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 مقدمة

للدولة والنظرية العامة تهتم الدراسات الدستورية بمحورين أساسيين هما النظرية العامة 
وتعد الدساتير الإطار القانوني الذي يُقر الحقوق والحريات، ويبيّن العلاقة بين  ،للدساتير

عل بين ركني الدولة السلطات، وكيفية الوصول إلى السلطة وممارستها، وهذا من خلال التفا
 .الشعب والسلطة السياسية المتمثلين في

ة إإإإإفإإاذا كإإان الإقلإإيم يعبإإر عإإن المجإإال الإإذي يعإإيا فيإإي الشإإعب، وتمإإارس عليإإي السلط 
ا، حيإإإإن  أن إإإإإإإالسياسإإإإية صإإإإلاحياتها، فإإإإان العنصإإإإريين ااخإإإإرين يعإإإإدان حيويإإإإان إلإإإإى حإإإإد م

  ين السلطإإإإإإة والحريإإإة للإإإمان التعإإإإإايال بإإإين الشإإإعب والسإإإلطة يعمإإإل علإإإى التوفيإإإق بإإإإإإإإإالتفاع
ترك، ولمان الحقإوق والحريإات العامإة، خاصإة مإد وجإود نإزوات  لإدت الفإرد تتمثإل فإي شإإالم

 حب التسلط والسيطرة، وحب الحرية والتحرر من القيود.
وذلإإإك مإإإن خإإإلال  علإإإى أن هنإإإاك تفاعإإإل بإإإين الشإإإعب والسإإإلطة فإإإي الدولإإإة الحديثإإإة، 

ديمقراطية التي تعني حكإم الشإعب، ومبإدأ السإيادة الشإعبية أو مبإدأ سإيادة اعتماد مبادئ مثل ال
مإإإر الأمإإإة، لإإإذلك يظهإإإر دور العنصإإإر البشإإإري فإإإي اختيإإإار السإإإلطة السياسإإإية سإإإوا  تعلإإإق الأ

علإإى أن السإإعي إلإى السإإلطة أدت إلإإى الصإإراب والتنإإاحر بمإإا  ،بالسإلطة بصإإورة كليإإة أو جزئيإإة
 كلف البشرية الكثير ولازال.

ن كانإإت نظريإإة القإإوة وال لبإإة إن و  سإإائل إسإإناد السإإلطة التإإي عرفتهإإا البشإإرية متعإإددة، واا
، إلا أن التطإإور التإإاريخي والقإإانوني لا يعنإإي زوالهإإا 1تعإإد أولإإى وسإإائل الوصإإول إلإإى السإإلطة

كوسيلة فاعلة في إسناد السلطة وممارستها، خاصة في دول العالم الثالن، على الرغم من أن 

                                            

)أطروحة  -دراسة بعض الحقوق السياسية –نادية خلفة، آليات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية  - 1
 .140، ص. 2009/2010دكتوراه( في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخلر، باتنة،
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أصبحت مطلبا شعبيا ودوليا بصور مختلفة داخلية وخارجيإة، لتلإيق المجإال  االيات الحديثة
فقإإد أصإإبحت السإإلطة السياسإإية  ،ة المعروفإإة فإإي دول العإإالم الثالإإنعلإإى الانقلابإإات العسإإكري

ة إفالسإإإلطة السياسيإإإ ،علإإإى المسإإإتوت الإإإداخلي أو الخإإإارجي تعمإإإل علإإإى كسإإإب الشإإإرعية سإإإوا 
     يإالدولإإإإراف المجتمإإإإد إإإإإإي لإعتإإإإإإسإإإإند شرعحتإإإإاج إلإإإإى أصإإإإبحت ت  ة فإإإإي الحكومإإإإات ،إإإإإإالممثل

، لتإإإإتمكن مإإإإن ممارسإإإإة صإإإإلاحياتها ولإإإإمان تعاملاتهإإإإا الدوليإإإإة فإإإإي ظإإإإل عولمإإإإة إمتإإإإدت هإإإإاب
ا أو لمختلف المجالات، مما جعل من البحن عن الشرعية القانونية واعتماد الديمقراطيإة أساسإ

ن الحقإوق في القاعدة الدسإتورية التإي تبإيّ  إن الشرعية تجد أساسها،شعارا لا تخلو مني أية دولة
والحريإإإات ومإإإدار عمإإإل السإإإلطة،  وكيفيإإإة الوصإإإول إليهإإإا، وفإإإي الإإإنص القإإإانوني الإإإذي يبإإإرز 

علإإى أن  ،القانونيإإة المرتكإإزة علإإى الدسإإتور تفاصإإيل الممارسإإة السياسإإية للوصإإول إلإإى الدولإإة
ن اختلفإإإإإإت الدسإإإإإإاتير شإإإإإإكلا بإإإإإإ        ين مدونإإإإإإة وغيإإإإإإر العإإإإإإالم عإإإإإإرف حركإإإإإإة دسإإإإإإتورية واسإإإإإإعة، واا

   مدونإإإإإة، ومنهجإإإإإا بإإإإإين دسإإإإإاتير البإإإإإرام  ودسإإإإإاتير القإإإإإوانين، ونوعإإإإإا بإإإإإين الدسإإإإإاتير الجامإإإإإدة 
والمرنإإة، فهإإي لا تخلإإو بصإإورة أو بإإاخرت مإإن معالجإإة مسإإالة السإإلطة السياسإإية التإإي أصإإبحت 

 مولوعا متشعبا من حين إسنادها وممارستها وحتى الرقابة عليها.
ات والنظريإإات التإإي تسإإتند إليهإإا الدولإإة الحديثإإة نظمإإا مختلفإإة بإإالنظر ولقإإد أفإإرزت االيإإ

إلا أن النظإإإام  ،سإإإة مإإإن دولإإإة لأخإإإرت ومإإإن فتإإإرة لأخإإإرتإلإإإى تعإإإدد التفاسإإإير، واخإإإتلاف الممار 
النيابي ألحى يمثل نظاما عمليا يتلافى المعوقات التي تواجهها الديمقراطية المباشرة التي لإم 

لإإي فإإي أي دولإإة، ذلإإك أن النظإإام النيإإابي الإإديمقراطي  يقإإوم علإإى تعإإرف التطبيإإق الفعلإإي والك
وجود حاكم ومحكوم، ويختار المحكوم حاكمي وفإق قواعإد سإابقة، واسإتناداى إلإى مبإدأ الانتخإاب 

كما أن اعتمإإإاد مصإإإطلحات ومبإإإادئ مثإإإل ،عبيإإإر عإإإن الإإإرأي ولتحقيإإإق حكإإإم الشإإإعبكوسإإإيلة للت
حد التلإارب، فنجإد الديمقراطيإة مصإطلحاى تعبإر  الديمقراطية، تجد تفسيرات مختلفة تصل إلى

 وتنادي بي النظم اللبرالية وكذلك النظم الاشتراكية.
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كما أن الدول التي اعتمدت سيادة الشعب أو سإيادة الأمإة تعتمإد مبإدأ الديمقراطيإة ومإا 
يترتب على ذلك من حقوق للمإواطنين أو واجبإات علإيهم، خاصإة مإد إقإرار الانتخإاب كوسإيلة 

 د السلطة.لإسنا
إن إقرار هذه المبادئ لا يعني  أن كل النظم متشإابهة، فقإد ألإحى القإانون الانتخإابي 
فرعإإا متشإإعبا يإإدرس ويحإإدد الناخإإب والمرشإإس للنيابإإة ونسإإب التصإإويت والإإدوائر و المعإإاملات 

 .1الانتخابية، حتى أن هناك نظماى تعتمد حصصا طائفية أو إثنية في تحديد المقاعد النيابية
تطلإإإإب الوصإإإإإول إلإإإإى تجسإإإإإيد الدولإإإإة القانونيإإإإإة بصإإإإورة فعالإإإإإة تإإإإوفير وسإإإإإائل وم سسإإإإإات و ي

لاتسإإاب إقلإإيم الدولإإة الحديثإإة، والتعإإداد السإإكاني الكبيإإر، مإإد اعتمإإاد أغلإإب  نظإإرامتخصصإإة، 
الإإدول علإإى مبإإدأ الانتخإإاب العإإام، بمإإا يجعإإل مإإن الانتخإإاب والمفالإإلة بإإين المرشإإحين بصإإورة 

معطيإإات الشخصإإية أمإإراى غيإإر فعإإال، وكإإذلك انتفإإا  المعرفإإة الشخصإإية فرديإإة، واسإإتنادا إلإإى ال
بين الناخب والمرشس للسلطة، أو عدم التوصإل إلإى إصإدار الحكإم الأفلإل بإالنظر إلإى تعإدد 

وهذا يتطلإب  ،صل بين السلطات أو تقسيم الوظائفالمواعيد الانتخابية، نتيجة اعتماد مبدأ الف
للتطإإإورات السياسإإإية للوصإإإول للمفالإإإلة بإإإين المرشإإإحين  مإإإن الناخإإإب متابعإإإة ومعرفإإإة مسإإإتمرة

 .لمختلف المراكز النيابية، سوا  كانت رئاسية أو تشريعية
إن التطإإور الإإوظيفي والتقنإإي لوظإإائف السإإلطة أصإإبس يتطلإإب درايإإة وخبإإرةى لإمكانيإإة إصإإدار 

الإة الحكم حول م هلات المرشس لممارسة منصب معين، للوصول إلى ديمقراطيإة عقلانيإة وفع
 تصل إلى حكم الشعب لمصلحتي.

                                            

الإدارة السلمية للتعددية الإثنية، منشاة  للمزيد من المعلومات أنظر صديق صديق حامد، دور القوانين الانتخابية في – 1
 . 101، ص.2012المعارف، الإسكندرية،
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كما أن ميل أصحاب الأفكار المشتركة إلى التكتل والتعاون والدفاب المشترك في ظل الدولإة 
الحديثإإة المعروفإإة بكثإإرة التنظيمإإات، قإإد ولإإد م سسإإات متخصصإإة فإإي العمإإل السياسإإي، هإإي 

 .1الأحزاب السياسية
سإلطة يكتسإي أهميإة بال إة فإي مختلإف كل هذه المعطيات السابقة تبين أن مولوب إسناد ال 

صإفة  الدول، كونإي يإرتبط بإركنين مإن أركإان الدولإة، ويتعلإق بالانتقإال مإن صإفة المحكإوم إلإى
الحإإإاكم. فهإإإو يمثإإإل أهميإإإة بال إإإة فإإإي الجزائإإإر، ذلإإإك أن النظإإإام الجزائإإإري عإإإرف ت يإإإرا قانونيإإإا 

 .2السلطةوواقعيا، كلف الشعب الجزائري الكثير حينما يتعلق الأمر باسناد 
كانإإت ممارسإإة السإإلطة مجإإالاى للدراسإإة، فإإان إسإإنادها يحتإإل الأولويإإة خاصإإة مإإد الت يإإر  فإإاذا

 الذي تعرفي جل عمليات إسناد السلطة من حين القاعدة القانونية والممارسة السياسية.
علإإإى أن النظإإإام السياسإإإي والدسإإإتوري الجزائإإإري عإإإرف تطإإإورا، حيإإإن تإإإم اعتمإإإاد أربعإإإة 

 1996، و1989إلإإإإإى دسإإإإإإتوري  ،3الأحإإإإإإاديين 1976، ثإإإإإم 1963دسإإإإإإتور  دسإإإإإاتير بدايإإإإإإة مإإإإإن

ومإإا أسإإفرت عنإإي الممارسإإة  1963ومإإد مإإا عرفإإي قإإانون الانتخإإاب مإإن ت يإإر منإإذ  ،4التعإإدديين

                                            

تهدف الأحزاب السياسية إلى الوصول للسلطة وممارستها وحتى الرقابة عليها، إن هذه الم سسات السياسية تتمتد  –1
، 1433صفر  21الم رخ في  04 -12من القانون العلوي ‹‹ 11››و‹‹ 02››بالشرعية لأدا  مهامها، أنظر المادتين 

 .2012لسنة  02، المتعلق بالأحزاب السياسية ج ر ج ج رقم  2012 يناير سنة 15الموافق ل 
، وتدخل الجيا،  وعرفت الجزائر أحداثاى دامية من العنف،  1992تم في الجزائر توقيف المسار الإنتخابي سنة   - 2

 أنظر:
Mohamed .BOUSSOUMAH.La Parenthèse des  pouvoirs publics constitutionnels. de 1992 à 
1998 , OPU, 2005,p 39.  

، الم رخة 94، ج ر ج ج  رقم 1976.  دستور 1963سبتمبر  10الم رخة في  64، ج ر ج ج رقم 1963دستور   -3
 .1976نوفمبر 24في 

، الم رخة في 76ج  رقم ج ر ج 1996دستور . 1989الم رخ في الفاتس مارس  09، ج ر ج ج  رقم 1989دستور -4
 ، المعدل والمتمم.1996ديسمبر  8
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السياسإإية مإإن علاقإإة المإإواطن، والنخإإب، والسإإلطة ببعلإإها الإإبعض، وخإإلال الفتإإرة التإإي تلإإت 
لسياسإإإية التإإإي عرفتهإإإا الجزائإإإر، بقإإإي موعإإإد الاسإإإتقلال، وعبإإإر مختلإإإف الدسإإإاتير والتوجهإإإات ا

إسإإناد السإإلطة فإإي الجزائإإر هاجسإإا فعليإإا، خاصإإة عنإإد انتقإإال السإإلطة مإإن شإإخص حإإاكم إلإإى 
كإل هإذه المعطيإات تبإين مإا لإسإناد السإلطة  ،صورة أكبر مإن توجإي سياسإي إلإى آخإرآخر، وب

اثيرات تمإإإإس مإإإإن أهميإإإإة فإإإإي التإإإإاثير علإإإإى الممارسإإإإة السياسإإإإية، و مإإإإا يترتإإإإب عليهإإإإا مإإإإن تإإإإ
 .  1المواطن

إن أهم الدوافد التإي كانإت سإببا  لاختيإار هإذا المولإوب  هإي السإوابق التإي مإرت بهإا 
الجزائإإإر منإإإذ الاسإإإتقلال مإإإن تإإإداعيات التإإإداول علإإإى السإإإلطة، وكيفيإإإة إسإإإنادها، والتكلفإإإة التإإإي 

لإإإى دفعهإإا أبنإإا  الجزائإإإر لأجإإل ذلإإك ، ومإإإا ترتإإب عنهإإا مإإإن آثار،جعإإل مإإن  موعإإإد التإإداول ع
سإإنادها  لمإإواطن نتيجإإة للسإإوابق التاريخيإإة التإإي عرفهإإا تإإاري  الجزائإإر مإإن يثيإإر قلإإق االسإإلطة واا

هإذه  ،ستورية والقانونية التي تإنظم ذلإكعلى السلطة بالرغم من وجود النصوص الد صراب دام  
     التإإإإإاثيرات لازالإإإإإإت عواقبهإإإإإإا وآثارهإإإإإإا إلإإإإإإى اليإإإإإإوم، ويتجلإإإإإإى ذلإإإإإإك مإإإإإإن خإإإإإإلال العإإإإإإزوف علإإإإإإى

بالحيإإإاة السياسإإإية، كإإإل هإإإذه العوامإإإل تجعإإإل مإإإن دراسإإإة مولإإإوب إسإإإناد  واللامبإإإالاةب، الانتخإإا
 السلطة ذا أهمية بال ة.

فإإي المفإإاهيم إن التطإإورات الحاصإإلة علإإى المسإإتوت الإإدولي والإقليمإإي قإإد أحإإدثت ثإإورة 
إن بعإإض الأنظمإإة العربيإإة الملكيإإة منهإإا، أو التإإي ألإإحت ملكيإإة مإإن  ،وفإإي الأنظمإإة السإإائدة

هإإإإإددها مإإإإإا  يعإإإإإرف بإإإإإالثورات الممارسإإإإإة، وجمهوريإإإإإة مإإإإإن حيإإإإإن الشإإإإإكل، أصإإإإإبحت تحيإإإإإن 
هذه الثإإورات أسإإقطت نظمإإا سياسإإية دامإإت لعقإإود طويلإإة جعلإإت مإإن حكامهإإا يفكإإرون ،الشإإعبية

                                            

الاجتماعية ،   ة ، الأزمة الجزائرية ، الخلفيات السياسية ، الاقتصاديةإإإإإ، الجزائر و التعددية المكلفارإإإإإإإإمنعم العم -1
 .46، ص .1996ة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، يناير إإإإإإالثقافي
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على أن ،ولعل هإذا الاسإتمرار والتوريإن يعإد لإربا صإارخا للتإداول علإى السإلطة1،في التورين
وقإإد  ،، وينتهإإي التشإإخيص بوفإإاة هإإذا الشإإخصتشإإخيص السإإلطة قإإد يكإإون لشإإخص بحإإد ذاتإإي

يصإإإبس التشإإإخيص تقليإإإدا بحيإإإن لا يمكإإإن أن يخإإإرج الإإإرئيس مإإإن السإإإلطة بوسإإإائل سإإإلمية إذا 
كمإا يمكإن أن ياخإذ التشإخيص طائفإة أو مإذهبا ينحصإر فيإي تإولي السإلطة مإد إهمإال  ،تقلإدها

 باقي عناصر الشعب ومكوناتي السياسية.
م فإإإي دول العإإإالم علإإإى القطيعإإإة الحاصإإإلة بإإإين الحكإإإاإن لهإإإذه الثإإإورات دلالإإإة قطعيإإإة 

فإإإاذا كانإإإت العولمإإإة بوسإإإائلها وأدواتهإإا قإإإد صإإإنعت محإإإددات جديإإإدة للحيإإإاة  ،الثالإإن، وشإإإعوبهم
لا أدت  الإنسإإانية، فعلإإى الحكومإإات فإإي دول العإإالم الثالإإن أن تراعإإي هإإذا الت يإإر الحاصإإل، واا

 بشعوبها إلى حالة الأزمة.
 لهذا المولوب تتمثل في:إن الإشكالية الأساسية 

 في الجزائر؟السياسية ما هو النظام القانوني لإسناد السلطة 
وللإجابة على هذه الإشكالية يجب الإحاطة بعناصر النظإام القإانوني، فالنظإام مجمإوب 

 .2عناصر أي شي ، بحين إذا ت ير أي منها أثر على الكل
مد المنه  الوصفي لسرد القواعد اعتماد المنهجين الوصفي والتحليلي، فيعتذلك بيتم و 

أما المنه   ،ام القانوني لعملية إسناد السلطةوالإجرا ات، وتحديد الم سسات التي تشكل النظ
التحليلي فيعتمد لدراسة النصوص القانونية، والتعليق عليها وربط العلاقة بينها، بما يبين نمط 

وقد واجهتني  ،لسياسية في الجزائرسناد السلطة االعلاقات بين مختلف الفاعلين في عملية إ
خلال هذه الدراسة العديد من الصعوبات تمثلت أساساى في قلة المراجد المتخصصة المتعلقة 

                                            

خليل أحمد خليل، التورين السياسي في الأنظمة الجمهورية المعاصرة، الم سسة العربية للدراسات والنشر، لبنان،  - 1
 .8، ص2003

 .7، ص.1986حسان محمد شفيق العاني، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، مطبعة جامعة ب داد،  - 2
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بالنظام الجزائري، خاصة وأن هذه الفترة شهدت عدم استقرار النص الدستوري والقانوني، كما 
 عرفت ت يرات هامة فيما يتعلق بقواعد إسناد السلطة السياسية. 

جإرا ات إسإناد ›› وتتم دراسة المولوب بتقسيمي لبإابين، يعنإون البإاب الأول بإإ  قواعإد واا
جهإات إسإناد السإلطة السياسإية فإي ›› ، ويعنون الباب الثاني بإ ‹‹السلطة السياسية في الجزائر

 ‹‹.الجزائر 
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 البـــــــــــــــــاب الأول:

جراءات إسناد السلطة السيا  سية في الجزائرقواعد وا 
 

إن الهدف من وجود الدستور هو تاطير الدولة والم سسات فيها لتحقيق توافق بين 
فالدولة هي أهم م سسة من  السلطة والحرية، وذلك من أجل الوصول إلى تاسيس السلطة.

 الم سسات المتميزة بالديمومة والاستمرارية حتى مد ت ير الحكام والحكومات.
هو أمرٌ مفروغٌ مني بالنظر للطبيعة البشرية الفانية، في حين  على أن ت يير الحكام

أن بنا  الحلارات وعمر الدول لا تقاس باعمار البشر، ما يجعل من الدولة ظاهرة 
وجد آليات من خبراتها ومن قواعد القانون فتٌ  ،أوجدتها اللرورة والحاجة للتنظيماجتماعية 

و لبشري لإقرار مبادئ تساعد الدولة على البقا ، الطبيعي، وتستند على الدين وعلى التران ا
على أن الدولة الحديثة ألحت بفعل العولمة وتطور  ،تحقق للمواطنين حقوقهم وحريتهم

       وسائل الاتصال واستحدان الم سسات الدولية سوا  الحكومية منها أو غير 
مي الرأي العام كوسيلة الحكومية، مرتبطة إلى حد كبير بمبادئ إنسانية ، بالنظر إلى تنا

 المتعلقة ل ط وصند  للسياسة الدولية والداخلية، بما يجعل من القواعد و الإجرا ات
 بالسلطة السياسية مهما كان مصدرها ومكانتها في الهرم القانوني تاخذ أهمية كبيرة، كونها

حب في الطبيعة البشرية، وتعمل على الموازنة بين حب التسلط و  ت طر أقوت الميول
 .الإنسان للحرية والتحرر من أي شكل من أشكال القيود

إن هذه الجدلية كلفت الإنسانية أرواح الملايين في الصراب الداخلي على السلطة مما 
وقد يصل في الكثير  ،سلطةجعل المفهوم السائد في أفلل أحوالي يوصف بالصراب على ال
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ل العالم الثالن التي لازالت إلى حد من الأحيان إلى حد التناحر على السلطة، خاصة في دو 
 .1كبير تعتمد النموذج "الكارزماتي"

تشخيص السلطة يوجد هوة كبيرة بين النص القانوني والممارسة السياسية  هيمنةإن 
الفعلية، التي تجعل من القانون في الكثير من الأحيان مجرد شعار يتم الت ني بي لمحاولة 

ظهار   احترام حقوق وحريات الإنسان.الاتصاف بدولة القانون، واا
على أن مولوب حقوق الإنسان أصبس مبررا للتدخل الأجنبي وت يير الحكومة وحتى 
النظام ككل بالقوة، متى رأت المجموعة الدولية أن هناك مساسا خطيرا بحقوق الإنسان، أو 

 .2أن هناك تهديدا للأمن الدولي
أسس إسناد السلطة ›› لأول: بإ وتتم دراسة هذا الباب في فصلين يعنون الفصل ا 

آليات إسناد السلطة السياسية في ›› ، ويعنون الفصل الثاني: بإ ‹‹السياسية في الجزائر
 ‹‹.الجزائر

 
 
 
 
 
 
 

                                            

 .22، ص.2000لطبعة الثانية، دار الكنوز الأدبية، لبنان ،عبد الإلي بلقزيز، العنف والديمقراطية،  ا - 1
عبد العزيز رملان علي الخطابي، ت يير الحكومات بالقوة)دراسة في القانون الدستوري والقانون الدولي العام(، دار  - 2

 .165، ص.2013الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،
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 الفصــــــــــــــــــــــــــل الأول:

 في الجزائر إسناد السلطـــــــــــــــــــــة السياسية أسس
 

 انها من الممارسة العملية، وعبر تطإإإإإور دام عقوداى الدولإإإإإة الحديثة أرك اكتسبت
استندت فيها الأمم والشعوب لخصائصها، وعملت على أن تكون القواعد التي  طويلة،

ترسخها غير منافية للطبيعة البشرية من جهة، وتحترم الأمور الفطرية في الإنسان والتي تعد 
 يعي من جهة أخرت.من البديهيات والمعبر عنها بمبادئ القانون الطب

إن دراسة الأسس والقواعد التي تقوم عليها عملية إسناد السلطة السياسية في الجزائر 
لا تخرج عن النسق العام للتران العالمي، مد مراعاة الانتما  الج رافي و الل وي والديني 

خي الذي للجزائر، الذي يبين الخصائص المحلية للجزائر كدولة، بالإلافة إلى التطور التاري
فقد عانت الجزائر من عدم الاستقرار، واحتلت لمدة   ،تي الجزائر عبر القرنين الماليينعرف

قرن واثنتين وثلاثين سنة بشكل استهدف هويتها ووجودها الم سساتي وعمل على طمس 
 .1كما حاول المستعمر دم  الجزائر في فرنسا ،توجهها الفكري

لذا ستتم  ،ت مختلفة قد تصل حد التناقضطبيقاإن المبادئ المتفق عليها تجد ت
معالجة أهم المبادئ المتعلقة باسناد السلطة، ويتم البحن عن خصائصها في التجربة 
الجزائرية، وتوجهها إن كان نحو التطور الإيجابي بما يجعل من نمو الدولة نحو الأفلل، أو 

ة الحلقة المفرغة، حين في توجي متذبذب  يجعل من الرقي بالعمل السياسي لا يخرج عن فكر 
 يمكن التخلي عن المكتسبات والتراجد عن الحقوق والحريات.

                                            

 .191، ص2006، الجز  الأول، دار المعرفة، الجزائر،1989لى إ 1830بشير بلاح، تاري  الجزائر المعاصر من  –1
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ولدراسة هذه الأسس التي تقوم عليها عملية إسنإإإإإإإإإإاد السلطة السياسيإإإإة في الجزائر يتم 
أسس النظام النيابي في ›› تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، يعنون المبحن الأول بإ 

 ‹‹.قابلية تولي السلطة السياسية في الجزائر›› مبحن الثاني بإ ، وال‹‹الجزائر
 

 المبحث الأول:

 أسس النظام النيابي في الجزائر

 
م إسناد السلطة إن تحديد طبيعة نظام الحكم في الدولة يعد أولى مراحل تحديد نظا

النظم  على أن نُظم الحكم تختلف في أساس إسناد السلطة بين الانتخاب في ،السياسية فيها
كما أن تاسيس السلطة وفصلها عن شخص  ،ية، أو التورين في النظم الملكيةالجمهور 

الحاكم يستند إلى وجود نيابة في الحكم بين صاحب السيادة الأصيل، ومن يمارس السلطة 
مد وعلى هذا الأساس يعد النظام الجزائري نظاماى جمهورياى نيابياى يعت ،ونيابة عنيباسمي 

على أن النظام النيابي من سمات الدولة الحديثة القائمة على  ،مقراطية في الحكمالمبادئ الدي
تاسيس السلطة، والقائم على التمييز بين شخص الحاكم والمحكومين من جهة، وفصل 

كما أن النظام  ،1الحاكم عن السلطة السياسية باعتبارها وظيفة يمارسها أي تاسيس السلطة
بالدستور، يبيّن نمط إسناد السلطة، و يقوم على ركائز   طرم النيابي الحدين كنظام حكم

 يجب أن تتحقق ليتمكن النظام من أدا  المهام المنوطة بي.
إن مولوب إسناد السلطة يرتبط بطبيعة نظام الحكم في الدولة، المحدد للنمط المعتمد 

تورية في نقل السلطة وممارستها وفق مبادئ تظهر تطبيقاتها من خلال القواعد الدس
                                            

 .96، ص2003 القاهرة سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، تحولات وتحديات، دار النهلة العربية، -1
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والقانونية المعتمدة في نظام سياسي معين، والتي ت دي تطبيقاتها وفق الإجرا ات المعمول 
بها إلى تحقيق عملية إسناد السلطة في الدولة، وفقا لطبيعة النظام وما يرتب عليي من 

 ممارسة فعلية.
سناد إن تحديد طبيعة نظام الحكم في الجزائر يعد الإطار الذي تتم من خلالي عملية إ

لذلك سيتم تقسيم هذا المبحن إلإإإإى مطلبين، يعنون  ،لسلطة، ومفهوم السلطة في الجزائرا
السيادة ›› بإ، أما المطلب الثاني فيعنون ‹‹الديمقراطية في النظام الجزائري›› المطلب الأول بإ 

 ‹‹.والسلطات في النظام الجزائري

 المطلب الأول: الديمقراطية في النظام الجزائري

 
تعد الديمقراطية أحد أهم المبادئ في النظم السياسية الحديثة القائمة على إقرار 
سناد السلطة وفق إرادة صاحبها في الدولة،عن طريق الانتخابات الحرة  الحقوق والحريات، واا

 والنزيهة، بما يمكن من التعبير الصادق عن الإرادة السياسية.
ترتبط أساساى باسناد السلطة السياسية  على أن الديمقراطية هي حرية تعبير سياسي،

عبر مختلف مراحل هذه العملية وتستند على ديمقراطية التعبير السياسي، وتكوين الأحزاب 
السياسية، وديمقراطية الترشس واستقطاب الناخبين، والديمقراطية في تولي السلطة وممارستها، 

 والتداول السلمي عليها.
على أن  ،ة النظرية على مبادئ الديمقراطيةناحيإن النظام الجزائري يقوم من ال

، مستنداى إلى 1الديمقراطية أسلوب تعامل ونظام حياة يُفعل لتحقيق انسجام في المجتمد

                                            

دراسة مقارنة   -صفوت أحمد عبد ال ني، التعددية وتداول السلطة بين النظام السياسي الإسلامي والنظام الديمقراطي  –1
 .50، ص 2007كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  -مد التطبيق 
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المساواة بين المواطنين، ومحدداى للأطر التي تحكم العلاقة بينهم وبين السلطة السياسية التي 
 تحكمهم، ونمط انتقال السلطة والوصول إليها.

على أن تحقيق  ،يمس مختلف أسس الدولة، وم سساتهاالديمقراطية مبدأٌ  إن
الديمقراطية في إسناد السلطة السياسية، يتطلب أن تقر هذه المبادئ في الدستور، وتكرس 

من خلال القواعد القانونية، وترس  من خلال المعاملات، بما يجعل منها نمطاى        
إإإإل مختإإلف المستويات، بدايإإإة من تقبل الرأي المعإإإإإارض في للحياة، وأسلوباى للتعامإإإل يشم

الحإإإإإإوار السيإإإإإإإإإإإاسي، وصولا إلى إقرار الرأي المعارض، والتنازل السلمي على السلطة 
احتكاماى للإرادة الشعبية، بما يكرس التداول على السلطة، وحكم الأغلبية من دون إهمال 

 الأقلية السياسية.
أسس الديمقراطية في ›› يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، يعنون الفرب الأول: بإ و 

 ‹‹. ممارسة الديمقراطية عن طريق الإنتخاب›› ، ويعنون الفرب الثاني: بإ ‹‹النظام الجزائري 

 الفرع الأول: أسس الديمقراطية في النظام الجزائري
 

ستورية والقانونية لتحقيق نظام متكامل تعد الديمقراطية مبدأ تستنبط مني القواعد الد 
وفق إرادة صإإاحب السيادة يقر الحقوق والحريات، ويسعى للرقإإإي بالمجتمد والدولإإإة، 

على أن مصطلس الديمقراطيإإإإة أقرتي الدساتير الجزائرية في فترة الأحإإإإادية   ،الأصيل
 .1الحإإإإزبية، كما هو مكرس في دساتير التعددية السياسية

                                            

، 1976 عاملمن دستور الجزائر ‹‹ 1››، سابق الإشارة إليي.والمادة 1963عام لمن دستور الجزائر ‹‹1››أنظر المادة  – 1
عام لمن دستور الجزائر ‹‹ 1››والمادة  سابق الإشارة إليي.، 1989عاملمن دستور الجزائر ‹‹ 1››والمادة  سابق الإشارة إليي.

 .2016مارس  7الم رخة في  14. المعدل والمتمم، ج ر ج ج رقم 1996
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سس نظرية مكرسة في النص إن نظام إسناد السلطة بطريقة ديمقراطية قائم على أ 
على أن تطبيق هذه القواعد يعد المعيار الفعلي لتحقيق  ،وفي القواعد القانونية ،الدستوري

 الديمقراطية كنمط لإسناد السلطة في الدولة.
النظام الجزائري هذا و قد عرف  ،قراطيإإإة متداول في مختلف الدولإن مفهوم الديم

واحدة، ولا تطبيقاى  المبدأ عبر مختلف المراحإإل السياسيإإإإإإة، إلا أن تداولي لا يعني أن لي دلالة
فقد نصت الدساتير الجزائرية في فترة الأحادية على أن الجزائر جمهورية  ،متفقاى عليي

القائمإإإإة على الإيديولوجية  ةديمقراطية على الرغم من أن الجزائر مرت بفترة الأحادية السياسي
على أن  ،يمند التعددية السياسية والحزبيةالاشتراكيإإإإة، بما ينفي أي توجي سياسي معارض، و 

مفهوم مبادئ التنظيم الديمقراطي كاساس للنظام الجزائري يستنبط من قواعد الدستور التي 
القانون الذي ينظم العمل  تبين مفهوم الديمقراطية المعمول بها في الجزائر، ومن أحكام

 السياسي.
حدد مفهومها ولا إن النصوص الدستورية والقانونية تنص على الديمقراطية، لكنها لا ت

حكم :›› وبالبحن عن تعريف الديمقراطية في الفقي نجد أنها تعرف على أنها ،تقدم تعريفا لها
إقامة نظام سياسي تسوده  الكثرة التي يكون بيدها سلطات الحكم والإدارة، والتي تهدف إلى

جمهور المواطنين  ومعاونيه أمام الحاكمالمساواة بين أفراد المجتمع مع تقرير مسؤوليات 
 .1‹‹ومتابعة حكامهم  لةئمسا بوصفهم أصحاب الحق الذي لا يجوز المساس به في

بط فالديمقراطية تبعا لهذا التعريف ترتبط بالتعبير الكمي أو العددي للمواطنين، فهي تر 
إلا أن إرادة  ،التي يعبر عنها قانونا بالأغلبيةالحكم بالكثرة، أي أن الحكم يسند للكثرة 

ا يلمن احترام الأغلبية لا تكون مطلقة بل ترتبط ببنا  نظام سياسي قائم على المساواة، بم
                                            

النظريات والمذاهب السياسية، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، الطبعة  مصطفى الخشاب، - 1
 .219،ص.1958الثانية،
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مام المواطنين أصحاب الحق كما أن تحديد الحاكم يكون مقترنا بقيام مس وليتي أ ،الأقلية
وهذا المفهوم معمول بي في النظام الجزائري الذي يعتمد إسناد السلطة على التعبير  ،صيلالأ

العددي للأصوات الصحيحة المعبر عنها، وهو يُعمل مفهوم الكثرة من خلال الأغلبية 
كما يعتمد الأغلبية المطلقة من  ،بر عنها في الانتخابات التشريعيةالنسبية من الأصوات المع

 .1عبر عنها في الانتخابات الرئاسيةالأصوات الم
على أن الأصوات المعبر عنها ليست مطابقة للهيئة الناخبة، ولا لمفهوم الشعب 
السياسي، فاعتماد الأصوات المعبر عليها يجعل من إسناد السلطة يرتبط بمفهوم نسبي من 

موقف سياسي ويظهر الفرق عند الامتناب عن التصويت ك ،المنتخبين، وليس بتعداد الناخبين
فقد يكون الامتناب لا مبالاة  ،ياسية، أو الناخبين بصورة منفردةتتخذه أحزاب أو تيارات س

بالحياة السياسية، كما قد يكون رفلا لنمط الانتخاب ككل، أو آلية إسناد السلطة بما يجعل 
  .2من القاعدة القانونية المنظمة لعملية الانتخاب غير معبرة عن الحاجة الاجتماعية

تكييف الامتناب عن التصويت كرفض بالنظر ل ياب أدوات الديمقراطية شبي  ويمكن
 . 3المباشرة القائمة على الاقتراح الشعبي أو الاعتراض الشعبي على القوانين

على أن ربط نصاب الوصول إلى السلطة بالناخبين المسجلين يحفز الأحزاب 
، بما 1ول إلى أصوات الأغلبية الصامتةوالمترشحين على تفعيل الحملات الانتخابية للوص

                                            

 10-16من القانون العلوي ‹‹ 137››والمتمم، والمإإإادة  المعدل 1996من دستور الجزائر لعام‹‹ 85››المادة  - 1
 . 2016غشت سنة 28ه، الموافق  1437ذو القعدة عام  25، الم رخة في 50المتعلق بالانتخابات، ج ر ج ج رقم 

عبد الهادي الجوهري، دراسات في العلوم السياسية وعلم الاجتماب السياسي، الطبعة الثامنة، المكتبة الجامعية  -2
 .216، ص2001الإسكندرية، 

، مذكرة ماجستير العلوم 2012-1989بليل زينب، موقد المشاركة السياسية في التنمية السياسية دراسة حالة الجزائر  - 3
 .41، ص 2012/2013السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الدكتور مولاي طاهر، سعيدة، 
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فيكون الحزب مستقطبا  ،بدورها التكويني على سبيل الدواميلزم الأحزاب السياسية على القيام 
للمواطنين لإشراكهم في العمل السياسي، بما يحقق فعالية العمل الديمقراطي، ويشرك 

 العامة. المواطنين بصورة فعلية في الحياة السياسية وفي تسيير الش ون
الشعب ››المعدل والمتمم أن: 1996من دستور الجزائر لعام‹‹ 7››ولقد نصت المادة 

 ‹‹مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده 
فقد بين الم سس الجزائري مصدر جميد السلطات في الدولة، سوا  تعلق الأمر  

السلطة التنفيذية التي تهتم بالسلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في إعداد القوانين، أو 
بتنفيذ القوانين وتقديم الخدمات للشعب، ومن جهة أخرت فقد بين الم سس أن السيادة ملك 
للشعب وحده، وبالتالي لا وجود لجهة تنازعي هذا الحق أو تفرض إرادتها عليي فيما يتعلق 

د وتفرض نفسها بالسيادة، التي تعد الصفة اامرة العليا الأصيلة التي تسمو فوق الجمي
إن تاكيد ملكية الشعب للسيادة تبين دور الشعب في ممارسة السلطة السياسية  ،2عليهم

سنادها.  واا
المعدل والمتمم فنصت على  1996من دستور الجزائر لسنة ‹‹ 8››أما المادة 

السلطة التأسيسية ملك للشعب يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية ››أن:
و بواسطة ممثليه رها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء التي يختا
 ‹‹.إلى إرادة الشعب مباشرة يلتجئ.لرئيس الجمهورية أن المنتخبين

                                                                                                                                        

، 1991السياسية والحزبية، دون دار نشر، الطبعة الثانية، مصر، عمر حلمي فهمي، الانتخاب وتاثيره في الحياة - 1
 .234ص
عبد الحميد متولي، سعد عصفور، محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشاة المعارف، الإسكندرية،  - 2

 .33دون سنة نشر، ص
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فقد بين الم سس أساس السلطة التاسيسية الأصلية التي تهتم بانشا  نص الدستور 
وأن وسائإإإإإإإإإل  ،في الدولةد العلاقة بين السلطات محور إسناد السلطة السياسية، ومحد

وبالتالي  ،ذاتإإإي ممارسة السيإإإإادة تستند إلى م سسإإإإإإإإات مقإإإإإإإإإرة بالدستور، ومن اختيإإإار الشعب
فارادة الشعب هي المحدد الأساسي لممارسة السلطة، سوا  تعلق الأمر بالسلطة التاسيسية أو 

 ختصاصات السيادية.التشريعية أو التنفيذية، حين تظهر الا
ات الدستورية وقد حدد الم سس الوسائل الكفيلة بممارسة السيادة، عن طريق الم سس

على أن الم سسات الدستورية المتعلقة بالسلطة السياسية وممارسة  ،التي يختارها الشعب
مظاهر السيادة هي كل من السلطة التشريعية والتنفيذية، وهما السلطتان السياسيتان في 

ات ويظهر من نص المادة أن الأصل في ممارسة السيادة يكون عن طريق الم سس ،1ولةالد
وسائل أخرت يمكن ممارسة  الم سس الدستوريكما أدرج  ،الدستورية التي يختارها الشعب

السيادة عن طريقها، وذلك عن طريق الاستفتا  كوسيلة ديمقراطية للتعبير عن إرادة الشعب، 
إلا أن نص المادة يطرح بعض ال موض، فالشعب لا يختار  ،نتخبينطريق ممثليي الم أو عن

الم سسات في حد ذاتها لممارسة السلطة، بل يختار ممثلين وتيارات وأحزاب سياسية 
إلا أن طبيعة  ،يكون حتما عبر ممثليي المنتخبين لممارسة السيادة، وبالتالي فالاختيار

ومن ثمة الاختيار قد  يبرز أن الترشس،جزائري، الاختيار المعبر عني بالانتخاب في النظام ال
ي انتخابات يكون فردياى حراى بالنسبة للانتخابات الرئاسية، أو أن يكون في قوائم أحرار ف

كما أني يكون ترشحا، ومن ثمة انتخاباى لحزب سياسي أو مجموعة  ،المجلس الشعبي الوطني
و حزبا يمثلي في تياراى سياسياى، أ أحزاب أو تيارات سياسية، بما يجعل من الناخب يختار

                                            

 ، أنظر: لانتخابات المحلية انتخابات إداريةتعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية انتخابات سياسية في حين تعد ا  - 1
Ibrahim NAJJAR. Ahmed zaki BADAOUI. youssef CHELLAH. Dictionnaire français – 
arabe.libraire du liban.8éme édition 2002. p119. 
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لفكرة تجريد الناخب الذي ي ير  الم سس الدستوريويعزز هذه الفكرة إقرار  ،السلطة السياسية
على مند ظاهرة التجوال السياسي بما  الم سس الدستوري، فقد عمل 1حزبي السياسي بارادتي

 ثر على الصفة التمثيلية  ييكرس نوعا من الجمود أو الالتزام الحزبي، كون قرار الحزب لا
فعزل المنتخب من الحزب لا يمس بصفتي التمثيلية، مما يدل على أن جمود  ،للمنتخب

في حين أن  ،داخلي للحزب ولا يمس صفة النيابةالأحزاب الداخلي يبقى مرتبط بالقانون ال
مان يترتب ت يير المُنتخب للتوجي السياسي الذي حاز على أساسي الصفة التمثيلية في البرل

 عليي تجريده من صفتي التمثيلية.
، وهو الاختيار الشعبي، وأن 2سند وجود الم سسات في الدولة الم سس الدستوريفقد بين 

ال اية من وجود هذه الم سسات هي المحافظة على استقلال الدولة ودعمي، لأني الإطار 
أن دعم هذا الاستقلال يعد القانوني الذي يجمد مختلف الأركان التي تقوم عليها الدولة، و 

                                            

المجلس الشعبي يجرد المنتخب في ››المعدل والمتمم على:  1996من دستور الجزائر لسنة ‹‹ 117››نصت المادة  – 1
و في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته أالوطني 

الانتخابية بقوة القانون. يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون 
 ‹‹.ي استقال من حزبه أو أبعد منه بصفة نائب غير منتمكيفيات إستخلافه. يحتفظ النائب الذ

يختارالشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما : ››المعدل والمتمم على ما يلي 1996من دستور الجزائر‹‹ 9››نصت المادة  -2
 المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما، -يأتي: 
 عمهما،المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنيتين، ود -
 حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة، -
 ترقية العدالة الاجتماعية، -
 القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية، -
 تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلاد كلها ، الطبيعية والبشرية والعلمية، -
أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ أو المصادرة غير حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من  -

 ‹‹.المشروعة
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لمانة لاستمرارية الدولة و دوامها كوحدة واحدة. ومن جهة أخرت، فان ال اية من وجود هذه 
الم سسات هو الحفاظ على الهوية والوحدة الوطنية، وهذا على اعتبار أن الدولة شخص 

يستند إلى قانوني متميز عن غيره من الأشخاص، وأن مكوني الشعبي يمتاز بانتما  مشترك، 
الروابط المشتركة  مكونات وعناصر تحدد هويتي، وعلى الم سسات أن تعمد إلى تقوية هذه

وتعمل هذه الم سسات على حماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار ،والحفاظ عليها
الثقافي والاجتماعي للأمة، كون لمان الحريات الأساسية سند لاستمرار الدولة ورابط 

ة المواطنة، التي تجمد بين الشعب والدولة، وأن هذه الم سسات تعمل للرقي أساسي لعلاق
مفهوم الأمة،  الجزائري الم سس الدستوريوقد أدرج  ،بالمستوت الثقافي والاجتماعي للأمة

كما  ،طور الشعب وتطلعاى للعيا المشتركهذه الأخيرة التي تعد تعبيراى عن امتداد اجتماعي لت
القلا  على التفاوت  ،أن من مهام الم سسات التي يختارها الشعب الم سس الدستوريبين 

الجهوي في مجال التنمية، وذلك للمان ترقية العدالة الاجتماعية والعيا المشترك في ظل 
 مبدأ المساواة.

إن م سسإإات الدولإإإة التي يختارها الشإإإإعب تعمإإإإإل علإإإإإى تنظيم وحماية الاقتصاد 
وأن تمتد الدولة بالشخصية عامل من عوامل استمرارية الدولة،تبار أني الوطني، على اع

 .الاعتبارية يمنحها ذمة مالية تحتاج للحماية 
إن اختيار الشعب لممثليي يرتبط  ،1مبدأ سيادة الشعب 1996كما بين دستور الجزائر لعام 

الممثلين بالحدود المنصوص عليها في كل من الدستور وقانون الانتخابات، فاختيار 
المنتخبين لممارسة السلطة السياسية يمر عبر توفر الشروط المحددة بنص الدستور وقانون 

على أن توفر الشروط  ،را ات المنصوص عليها في كل منهماالانتخابات، وتبعا للإج
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القانونية يتطلب التزكية الشعبية المعبر عنها من خلال نسب الأصوات الواجب توفرها 
 لطة عن طريق العملية الانتخابية.للوصول إلى الس

وقد بين الم سس الدستوري أن سبب وجود الدولة هو خدمة الشعب، وأن شعارها بالشعب 
وللشعب، فال اية من وجود الدولة والم سسات السياسية فيها هو تحقيق إرادة الشعب وخدمتي 

الدولة المتمثل في  ، وسند المشروعية وسبب وجود1وتلبية حاجياتي، بما يحقق حقوقي وحرياتي
الإرادة الشعبية، وبالتالي فالتعبير الشعبي والإرادة الشعبية هي أساس وجود الدولة كم سسة 

على أن تحديد سند المشروعية  ،، وتكون نابعة مني وغايتها خدمتيتهدف إلى خدمة الشعب
واعإإإد والأسس التي في الدولة يبين لرورة الرجإإإإإوب إلى هذا السند، والانطلاق مني لتحديد الق

 تحإإإإافظ على وحإإإدتي، وتبين الم سسات التي تعمل على خدمتي.
تقوم الدولة ›› المعدل والمتمم على: 1996من دستور الجزائر‹‹ 15››كما نصت المادة 

و الفصل بين السلطات و العدالة الاجتماعية.المجلس  مبادئ التنظيم الديمقراطيعلى 
يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.  المنتخب هو الإطار الذي

الم سس ، فقد بين ‹‹تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية 
أن الدولة تستند على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، أي أن  الدستوري

ند إلى مبادئ مستنبطة من الديمقراطية كوسيلة النصوص الدستورية والقواعد القانونية تست
للتعبير، هي أداة إسناد السلطة السياسية في الدولة وممارستها، مستندة إلى مفهوم العدالة 

وأن هذا التعبير يكون من خلال النظام النيابي  ،عية أي مراعاة مختلف شرائس الشعبالاجتما
لالي الشعب عن إرادتي، وتتم من خلالي الذي يقوم على المجلس المنتخب، الذي يعبر من خ

 عملية الرقابة على السلطات العمومية، تبعا للقواعد القانونية المعدة لذلك.
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إن الديمقراطية في إسناد السلطة تمس مختلف مستويات السلطة السياسية في الدولة، 
 نوابو  ،1هذه الديمقراطية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية الم سس الدستوريفقد أقر 

 ، وأعلا  مجلس الأمة.المجلس الشعبي الوطني
إن ترسي  أدوات التداول على السلطة من خلال النص الدستوري والقوانين العلوية 

إن تاقيت العهدة النيابية ركن للديمقراطية  ،ى الأسس لتكريس ديمقراطية النظاميعد أول
لية لتطبيقي بالشكل الصحيس الذي ، على أن النص القانوني يتطلب إرادة سياسية فع2التداولية

 يحقق ديمقراطية إسناد السلطة في الدولة.
مدة المهمة الرئاسية خمس ››  من نفس الدستور، فنصت على‹‹ 88››أما المادة 

، إن تحديد المهمة ‹‹( سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة 5)
ياسية في الدولة، بما يتيس لمختلف التوجهات الرئاسية يعد أساساى للتداول على السلطة الس

السياسية السعي للسلطة من خلال العملية الانتخابية، التي تكون محددة مسبقا وم طرة 
بنصوص دستورية وقانونية تلمن عدم الانحراف في استعمال السلطة، وتكون سندا لتحقيق 

 الدولة بطريقة ديمقراطية. التعبير عن إرادة الشعب واختياره لمن يتولى منصب الرئاسة في
، 20083عرف تعديلاى في سنة  1996على أن تحديد العهدة الرئاسية في ظل دستور 

، فتحديد تكرار العهدة يمس بصورة أساسية بخيارات الناخبين والتوجي العام 2016وفي سنة 
                                            

 المعدل والمتمم سابق الإشارة إليي. 1996ائرمن دستور الجز ‹‹ 85››أنظر المادة   -1
يعد تاقيت العهدة النيابية ركنا لتحقيق النظام النيابي الديمقراطي، لمزيد من التفاصيل أنظر يحيى السيد الصباحي،  - 2

 .119،ص1993النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية، القاهرة، دار الفكر العربي،
لعام  19-08تنص على تحديد تكرار الترشس لمنصب رئاسة الجمهورية بالتعديل الدستوري  تم حذف الفقرة التي- 3

، 63، كما شمل التعديل إقرار توسيد حظوظ المرأة في الحياة السياسية، وترسيم الل ة الأمازي ية. ج ر ج ج  رقم 2008
لمزيد من المعلومات أنظر سعاد بن . ل2008نوفمبر سنة  16ه، الموافق  1429ذو القعدة عام  18الصادرة بتاري  

 .28. ص2010، دار بلقيس، دار البيلا ، الجزائر، 2008سرية، مركز رئيس الجمهورية في تعديل 
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ماية لهم. على أن طبيعة النظام الانتخابي السائد في الدولة، ولعف اللمانات المقرة لح
العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها، سوا  من ناحية الفاعلين السياسيين، أو الجهة 

على أن  ،تكرار العهدة أمراى بالغ الأهميةالمشرفة والمراقبة، أو القواعد، يجعل من حصر 
حدد عدد المرات الممكن الترشس فيها لمنصب رئيس الجمهورية بمرة  الم سس الدستوري

إمكانية تجديد  إعتمد بعد أن  ،2016التعديل الدستوري لسنة من خلال  وذلك ،واحدة
لتمتولي تجديد الترشس ممارسة الرئاسة بعهدتين، فتحديد عاد إلى ، و 2008الترشس في تعديل 
، مد إدراج مولوب العهدة الرئاسية لمن 2016لمرة واحدة في تعديل سنة المنصب يكون 

 .1مجالات حظر التعديل المولوعي
لى أن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، عنصر هام في نظام إسناد السلطة، ويتطلب أن ع

التعديل المتعاقب الذي يخل  محميةى منتنال أدوات إسناد السلطة حماية ملائمة، تجعلها 
بسمو وثبات القاعدة الدستورية، وذلك بجعل القواعد المرتبطة باسناد السلطة وممارستها 

تعدل إلا عن طريق الجمعية التاسيسية المنتخبة، مد عرض مشروب  والتداول عليها، لا

                                            

 لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:›› المعدل والمتمم على أني :  1996من نفس دستور‹‹ 212››نصت المادة  - 1
 الطابع الجمهوري للدولة، 1-
 ديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،النظام ال 2-
 الإسلام باعتباره دين الدولة،3-
 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،4-
 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،5-

 سلامة التراب الوطني ووحدته،6 -
 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة و الجمهورية،7-
 ‹‹إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط. 8-
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التعديل على الاستفتا ، بما يجعل من مولوب إسناد السلطة والتداول عليها راسخا في قواعد 
 العمل السياسي.

إن ممارس السلطة يميل إلى البقا  فيها وتطويد النصوص القانونية، ووسائل الدولة  
، أو تهميشهم سياسيا بما يجعل من العمل عن طريق إقصا  المنافسين للسلطة للبقا  ممارساى 

 السياسي حكرا على تيار سياسي واحد.
المعدل والمتمم أن  1996من دستور الجزائر لسنة ‹‹ 91››في حين بينت المادة  

ات وحتى عن الشعب لمدة لرئيس الجمهورية صلاحيات يستقل بادائها عن غيره من السلط
هذا من أركان النظام النيابي التي تتطلب أن يتمتد المنتخب بصلاحيات و  ،خمس سنوات

 مستقلة أثنا  العهدة الانتخابية.
أن السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان تستقل  الم سس الدستوريكما بين 

 1996من دستور  ‹‹112››فقد نصت المادة  باختصاص التشريد دون أن ترجد للناخبين
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس  ›› على: المعدل والمتمم

 .‹‹الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
إن الديمقراطية المعتمدة في إسناد السلطة السياسية في النظام الجزائري تمس انتخاب 

شعبي الوطني أو بمجلس الأمة، على اعتبار أنهما البرلمان سوا  تعلق الأمر بالمجلس ال
 يمارسان التشريد، وهو مظهر من مظاهر السيادة والعمل السياسي في الدولة.

كما بين الم سس الدستوري أن عملية إسناد السلطة في الجزائر تخلد أساسا 
خاب غير للانتخاب العام والمباشر، إلا أن عملية إسناد السلطة تكون أيلا عن طريق الانت
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أعلا  مجلس الأمة، في حين يخلد إسناد السلطة إلى  (2/3المباشر بالنسبة لثلثي)
 .1فيما يتعلق بثلن أعلا  مجلس الأمة تعيينال

إلا أن  ،ن الانتخاب غير المباشر والتعيينعلى أن تشكيلة مجلس الأمة تتباين بي
 ،عبر عن الإرادة الشعبية يابياى يمحدودية التعيين لا تنتقص من كون البرلمان مجلساى ن

فالتعيين يشمل مختلف الشخصيات والكفا ات الوطنية، وقد كانت محددة في المجالات 
عمد إلى فتس مجال  الم سس الدستوريالسياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية، إلا أن 

ر التي التعيين أكثر من خلال حذف الشطر المتعلق بهذه المجالات، بما يجعل من المعايي
يتم على أساسها إسناد السلطة في مجلس الأمة بالنسبة للثلن المعين تبقى غاملة، خاصة 

لم يشر إلى وجوب وجود قانون علوي يحدد مفهوم الكفا ات  الم سس الدستوريوأن 
 والشخصيات الوطنية.

كما بين الم سس الدستوري أن عهدة البرلمان محددة زمنيا، وبالتالي فالنائب أو 
 .2و في البرلمان خلال هذه الفترة يكون مستقلا على ناخبييالعل

دل مهمة هذه المادة، فقد اعتمإإإإد عهدة المجلس ب 2016وقد مس التعديل الدستوري لسنة 
، حين  1996على أن تاقيت المدة النيابية ي كد النظام النيابي في دستور الجزائر ،المجلس

ة يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في حالات غير عادييتم الرجوب إلى إرادة الشعب دوريا ولا 

                                            

ينتخب أعضاء  ››، على ما يلي: معدل والمتمم، سابق الإشارة إلييال 1996من دستور الجزائر‹‹ 118››المادة تنص –1
( أعضاء مجلس الأمة عن طريق 2/3المجلس الشعبي الوطني عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري، ينتخب ثلثا)

قتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين اعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الإ
ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بيّن الشخصيات والكفاءات الشعبية الولائية، 

 ‹‹الوطنية.
 عدل والمتمم، سابق الإشارة إليي.الم 1996من دستور الجزائر‹‹ 117››أنظر المادة  –2
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ويتم إثبات ذلك بقرار من ال رفتين المجتمعتين معا، بنا ى  ،لا تسمس باجرا  انتخابات عادية
 على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.

على أن هذه الإجرا ات المتطلبإإإة لتمديد عهدة البرلمان تكون بطلب رئيس  
ولم تبين المادة نصاب التصويت  ،لها على ال رفتين المجتمعتين معاالجمهورية، الذي يعر 

 المطلوب لإقرار هذه الحالة ولا طبيعة الاستشارة المطلوبة من المجلس الدستوري.
المعدل والمتمم  1996من دستور الجزائر‹‹ 126››و‹‹ 122››في حين بينت المادتان 
ب في المجلس الشعبي الوطني أو العلو في مجلس الأمة مهمة البرلمان، فيكون النائ

مستقلا عن ناخبيي وعن أي ل ط بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتد بها مدة النيابة أو 
 العلوية في البرلمان.

 ممارسة الديمقراطية عن طريق الإنتخابالفرع الثاني: 
 

دئ الديمقراطية، وأن تعبير مبا علىالجزائري أن الدولة تستند  الم سس الدستوريبين  
وقد نص ،المنتخبين أو عن طريق الاستفتا  الشعب عن إرادتي يكون عن طريق ممثليي

مني، على أن اللجو  للاستفتا  يستند ‹‹ 08››المعدل والمتمم في المادة  1996دستور الجزائر
تالي يعد وبال ،مكني الرجوب لإرادة الشعب مباشرةأساسا لإرادة رئيس الجمهورية الذي ي

 لرورةالاستفتا  حالة عامة يمكن لرئيس الجمهورية استخدامها في المجالات التي يرت 
 اللجو  اليها، ولا ترتبط بصورة مباشرة باسناد السلطة السياسية. 

المعدل والمتمم لا يرتبط بآلية  1996على أن الاستفتا  المعتمد في دستور الجزائر 
فقد حدد الم سس الدستوري إمكانية رئيس الجمهورية  ،اشرةإسناد السلطة السياسية بصورة مب

في اللجو  للإستفتا ، في حين أني بيّن طرق إختيار الم سسات السياسية في الدولة عن 
 طريق الإنتخاب.



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

26 

 

     خذ موافقة الشعب في قلية أوي خذ الإستفتا  كوسيلة لتقوية موقف سياسي أو 
لمواطنين عن إرادتهم حول المواليد المطروحة ما، بحين يعد وسيلة دستورية لتعبير ا

 .1أمامهم
كما يعد الانتخاب دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي باعتباره وسيلة للمشاركة 

 .2في تكوين حكومة تستمد وجودها في السلطة و استمراريتها من استنادها للإرادة الشعبية
ومني انتخب الشي ، أي اختاره، الانتقا  أو الاختيار،  على أنيالانتخاب ويُعرف 

 .3والنخبة هي المختار من كل شي 
ختياره تبعا للخيارات المطروحة أمامي  فالإنتخاب هو إفصاح الناخب عن إرادتي واا

 . 4للقواعد التي تنظم هذه العملية لتقديم من يمارس السلطة باسمي إستناداى 
لى النحو الحالي بل هي نتيجة إن العملية الإنتخابية لم تنشا بصورة كلية ومتكاملة ع

عبير الفعلي عن إرادة وترسي  الوسائل الفنية لأجل تحقيق الت ،تراكم إقرار الحقوق والحريات
 .5، بما يفسر وجود أنماط مختلفة للإنتخاب وطرق متعددة لحساب نتائجيصاحب السيادة 

                                            

يعد الاستفتا  وسيلة لاستطلاب رأي الشعب في مولوب معين، ووسيلة للاتصال المباشر بالشعب، ويتخذه أساتذة  - 1
القانون والعلوم السياسية معياراى لقرب أو بعد النظم من الديمقراطية. أنظر أشرف عبد الحليم عبد الفتاح عمر، المرجد 

 .30السابق، ص.
 .19. ص.2013أشار إلى ذلك ليا  الأسدي، جرائم الانتخابات، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الثالثة،  - 2
هاشم حسين الجبوري، اللمانات الدستورية لنزاهة الانتخابات النيابية،)دراسة مقارنة( دار الجامعة الجديدة،  -3

 .16، ص2013الإسكندرية،
لسلطة في الدولة ) دراسة مقارنة في الفقي الولعي والفكر الإسلامي المعاصر(، دار انتصار حسين يونس، شرعية ا -4

 .133، ص.2015الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى،
 .31أشرف عبد الحليم عبد الفتاح عمر، المرجد السابق ص. - 5
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السلطة حاز  الذي المترشسكما أن إقرار الإنتخاب يرتب مس ولية سياسية على  
إستناداى لهذه العملية، ويتمثل ذلك من خلال دورية عملية إسناد السلطة عن طريق الإنتخاب 
نتيجة تاقيت مدة النيابة، بما يجعل المترشس يرجد لإرادة الهيئة الناخبة  عند إنتها  كل فترة 

 .1نيابية بما يسمس للناخب بتقييم الدور الذي قامت بي السلطة السياسية
فهو  ،سلطة السياسية في الدولة الحديثةنتخاب الوسيلة الديمقراطية لإسناد اليعد الا و 

كما أن طبيعة نظام الحكم في الدولة  ،2الأداة التي تتفق والديمقراطية والطريق لاختيار الحكام
يحدد مدت الإعتماد على الإنتخاب في عملية إسناد السلطة، فطبيعة نظام الحكم الجمهوري 

عل من الإعتماد على الإنتخاب يكون لأجل تولية السلطة التنفيذية والسلطة في الجزائر تج
ويصنف الانتخاب على أني آلية سلمية لانتقال السلطة، وهو اختيار ممثل عن  التشريعية،

 .3طريق آلية التصويت
وصل إلى نفس المعنى، وهذا لتعدد الطرق ين إستخدام مصطلس الانتخاب قد لا إ

 ي.داموالأساليب في استخ
وقد اعتمد النظام الجزائري على الاقتراب العام في تعبير الشعب عن إرادتي كقاعدة 

مجلس ›› مثل عامة، في حين أقر أحكاماى خاصة ترتبط بمختلف السلطات في الدولة 

                                            

 .32المرجد السابق نفسي، ص. ،أشرف عبد الحليم عبد الفتاح عمر - 1
)دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة  ردي براهيمي،النظام القانوني للجرائم الانتخابيةالو  - 2

 .21، ص.2008الأولى،
أحمد بنيني، الإجرا ات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة  - 3

 .58، ص.2006-2005الحاج لخلر باتنة،
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وهو النمط السائد في مجالس الشيوخ  ،، حين يعتمد الانتخاب المقيد وغير المباشر‹‹الأمة
 .1في الدول التي تعتمد هذا النظام ‹‹ال رفة الثانية››

كما أن العملية الانتخابية لإسناد السلطة السياسية في الدولة ترتبط بالنمط الانتخابي 
المعتمد في الدولة، وطريقة حساب النتائ . وقد اعتمد النظام الجزائري نظام الأغلبية في 

شعبي الوطني، ويعمل بنظام والتمثيل النسبي في انتخاب المجلس ال ،2الانتخابات الرئاسية
، ويعتمد نظام الدور الثاني الذي يترشس فيي المرشحان اللذان حازا 3الأغلبية مد نظام القوائم

 المنصب الأول والثاني في الانتخابات الرئاسية.
المعدل والمتمم،  1996الجزائري في دستور الجزائر الم سس الدستوريولقد اعتمد 
ويتم  ،ر والسري لانتخاب رئيس الجمهوريةقتراب العام المباشالا‹‹ 85››ومن خلال المادة 

نت المادة كما بيّ  ،ة من أصوات الناخبين المعبر عنهاالفوز بالحصول على الأغلبية المطلق
من الدستور أن انتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني يكون عن طريق الاقتراب ‹‹ 118››

  مجلس الأمة عن طريق الاقتراب غير المباشر العام المباشر والسري، وينتخب ثلثا أعلا
 والسري.
أن الاقتراب عام، مباشر  10-16من قانون الانتخابات ‹‹ 2››كما بينت المادة  

 أعلا  مجلس الأمة.‹‹ 2/3››وسري، ويكون غير مباشر عند انتخاب ثلثي 

                                            

حسن محمد هند، منازعات انتخابات البرلمان)دراسة مقارنة(، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات،   - 1
 .25، ص.2010مصر،

 ، سابق الإشارة إليي.1996من دستور الجزائر ‹‹71››أنظر المادة   -  2
ط الانتخاب التفليلي، وقد أستخدم في استراليا، والمقصود تنشا عن الصور الرئيسية أنماطاى مختلفةى للانتخاب مثل نم -3

مني أن الناخب يرتب المرشحين، وفي حال عدم حصول أي مرشس على الأغلبية المطلقة، يحذف المرشس الأخير، وتراعى 
ظر، أحمد التفليلات في الدرجة الثانية، لصالس أي مرشس، وبالتالي فالناخب يقوم بالاختيار لدورين في نفس الوقت، أن

 .61بنيني، نفس المرجد، ص.
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إن سرية عملية التصويت تكون من خلال طريقة التعبير على الصوت، فيكون  
يتعرض لها جرا  اخب من خلال التصويت السري محمي من أشكال الل وط التي قد الن

وتتوفر هذه السرية من خلال الوسائل التي تلمنها الإدارة، فقد نص  ،تعبيره عن إرادتي
أن التصويت شخصي وسري، وتلمن هذه السرية من ‹‹ 34››قانون الانتخابات في المادة 

التي تولد في ظرف ‹‹ التصويت›› ورقة الانتخاب خلال التعبير عن الصوت من خلال 
 .1ن تتم هذه العملية في معزل توفره الإدارةأغير شفاف وغير مدمغ وبشكل موحد، و 

أقر النظام الجزائري الانتخاب الفردي في الانتخابات الرئاسية، وهذا لعدم وجود  وقد
حين اعتمد الترشيس  نائب للرئيس منتخب كما هو الحال في بعض الأنظمة السياسية، في

ويقصد بالانتخاب الفردي  ،عن طريق القائمة في انتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني
ذلك النظام الذي يختار فيي الناخبون في دائرة انتخابية معينة انتخاب شخص واحد من بين 

 .2المرشحين

 المطلب الثاني: السيادة و السلطات السياسية في النظام الجزائري
 

مولوب صاحب السيادة في الدولة بصورة مباشرة باسناد السلطة السياسية في  يرتبط
الدولة، فعملية إسناد السلطة ترتبط بوجود جهة مسندة هي صاحب السيادة الأصيل، وجهة 

على أن صاحب  ،والم سسات التي تنجس هذه العمليةتسند لها السلطة، وآلية تشمل القواعد 
ن يمارس السلطة السياسية في ظل النظام النيابي القائم على السيادة لي الحق في اختيار م

 الانتخاب.

                                            

 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي رقم ‹‹ 42››أنظر المادة  - 1
 .40، ص.1990عبد ال ني بسيوني عبد الله، أنظمة الانتخاب في مصر والعالم، منشاة المعارف،  -2
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الصفة الآمرة العليا الأصيلة التي تسمو فوق الجميع ›› وتعرف السيادة بانها:
ن الجهة التي لها على أن تحديد صاحب السيادة في الدولة يبيّ  ،1‹‹وتفرض نفسها عليهم

يمارس السلطة باسمها، سوا  تعلق الأمر  الحق في عملية إسناد السلطة أو اختيار من
 بالسلطة التاسيسية، أو بالسلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية.

كما أن تحديد صاحب السيادة في الدولة، يقابلي تحديد السلطات السياسية فيها، تبعا 
ويمند الانحراف في استعمال  ،تي تجعل من ممارستها أكثر فعاليةللمبادئ والقواعد ال

السلطة، بتحديد قواعد إسناد كل سلطة، وحدود واختصاصات كل منها، بما يلمن التداول 
على السلطة، وذلك من خلال عودة القرار في اختيار من يمارس السلطة لصاحب السيادة 
الأصيل، عن طريق الانتخاب أساسا، أو عن طريق انتخاب من يقوم بالتعيين في وظائف 

 تعيين  الوزير الأول، و ثلن أعلا  مجلس الأمة. السلطة، كما هو الحال عند 
صاحب السيادة في النظام ›› ويتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين يعنون الفرب الأول: بإ 

 ‹‹.طبيعة نظام الحكم في الجزائر›› ، ويعنون الفرب الثاني: بإ ‹‹الجزائري 

 الفرع الأول: صاحب السيادة في النظام الجزائري
 

السيادة في الدولة يترتب عليي تحديد الهيئة الناخبة، أي الجهة  إن تحديد صاحب
المخولة قانونا بالتعبير السياسي، واختيار من يمارس السلطة السياسية، سوا  تعلق الأمر 
بالسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، كون النظام الجزائري يعمل بالقوائم الموحدة كحالة 

ومن خلال النصوص  ،لة انتخاب ثلثي أعلا  مجلس الأمةالحاعامة، والاستثنا  على هذه 

                                            

 .33، المرجد سابق. ص.عبد الحميد متولي، سعد عصفور، محسن خليل  - 1
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الدستورية نجد أن النظام الجزائري اعتمد كلا من سيادة الشعب وسيادة الأمة، لذا يتم تقسيم 
 ‹‹.السيادة للأمة››، ثانيا ‹‹السيادة للشعب›› الفرب إلى : أولا

 أولا: السيادة للشعب

 

على أن هذا المفهوم لم  ،تناولها لمفهوم السيادةوراى عند عرفت الدساتير الجزائرية تط
 .1عرف بصورة مباشرة وقطعية في النصوص الدستورية الجزائريةيُ 

                                            

على مفهوم الشعب كصاحب السيادة، ويظهر هذا من  1963اعتمد الم سس الجزائري من خلال دستور الجزائر لعام -1
تتمثل الأهداف ›› على: ‹‹ 10››خلال ديباجة الدستور التي تجعل من الشعب صاحب السيادة، كما نص في المادة 

 في :  الأساسية للجمهورية الجزائرية الشعبية
 صيانة الاستقلال الوطني وسلامة الاراضي الوطنية و الوحدة الوطنية - 

 ‹‹.ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي يؤلف طليعته فلاحون وعمال ومثقفون ثوريون... -
ى إرتبط بالإيديولوجية الاشتراكية والعمل الثوري، حين لا تقتصر عل 1963إن مفهوم الشعب في دستور الجزائر لعام 

 الرابطة القانونية المتمثلة في الجنسية، بل تتعداها لمفهوم ايديولوجي يرتبط بعقيدة الحزب الحاكم، الذي يتداخل وأجهزة
السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في ›› من نفس الدستور ما يلي:‹‹ 27››في حين بينت المادة  الدولة.

. كما بينت ‹‹وطني، وينتخبون بالاقتراع العام المباشر والسريلمدة خمس سنينترشحهم جبهة التحرير ال مجلس وطني
من ‹‹ 48››و قد بينت المادة  ‹‹.يعبر المجلس الوطنية عن الإرادة الشعبية...›› من نفس الدستور ما يلي:‹‹ 28››المادة 

تالي فاداة التعبير عن الإرادة الشعبية نفس الدستور أن رئيس الجمهورية يعمل وفق إرادة الشعب التي يجسمها الحزب. وبال
 1963تقترن بالحزب الواحد، ولا إمكانية للتعبير خارج هذا الإطار الحزبي. كما أن سيادة الشعب في دستور الجزائر لعام

تظهر من خلال كيفية تنقيس الدستور بحين يعرض مشروب القانون المتلمن تعديل الدستور على مصادقة الشعب عن 
السيادة الوطنية ملك ›› على ما يلي:‹‹ 5››فنص من خلال المادة  1976تفتا  الشعبي.أما دستور الجزائر لعامطريق الاس

›› من نفس الدستورفنصت على:‹‹ 26››أما المادة ، ‹‹للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليه المنتخبين
الشعب وحده، وتستمد علة وجودها، وفاعليتها من تقبل  تستمد الدولة سلطتها من الإرادة الشعبية. وهي في خدمة

مبدأ الانتخاب العام المباشر والسري مما يجعل من الانتخاب حق لكل  1976كما اعتمد دستور الجزائر لعام. ‹‹الشعب لها
المواد  فقد بينت كل من 1989أما في دستور الجزائر لعام .مواطن، إلا أني قرن الترشيس بحزب جبهة التحرير الوطني
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الشعب ›› المعدل والمتمم في ديباجتي على ما يلي: 1996دستور الجزائر لعام  نصو 
غير أن الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرضت بقاء الجزائري شعب حر...

 تنفيذ سياسة السلم بكل سيادةن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته قرر الوط
 ‹‹.والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها...

الدستوري حدد الجهة صاحبة السيادة واتخاذ القرار في  الم سس الدستورين أن ويتبيّ  
 إتباعها للحفاظ على وحدة الوطن وبقائي.الشعب من خلال تقريره للسياسة الواجب 

مني على ‹‹ 7››أما الفصل الثاني من نفس الدستور فعنون بالشعب، ونصت المادة 
، أما المادة ‹‹مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب وحده الشعب›› ما يلي:

عارها ش إرادة الشعبتستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من ›› فتنص على:‹‹  12››
 ‹‹.بالشعب وللشعب وهي في خدمته وحده

أن السيادة للشعب وحده ولا وجود لأي جهة تنازعي  الم سس الدستوريوقد أقر 
السيادة، وأن الشعب مصدر جميد السلطات في الدولة، وبالتالي فهي تستند إليي في وجودها 

 وفي إسناد السلطة إليها.
ر للسلطات في الدولة يكون من خلال إن التعبير الدستوري عن سيادة الشعب مصد 

النظام الديمقراطي، المستند على الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة السياسية، والاستناد على 
مبدأ الانتخاب العام الذي يمنس كل المواطنين حق الانتخاب والترشس للمناصب السياسية، 

لا وجود لقيود تفرض على استنادا للشروط التي يحددها الدستور وقانون الانتخابات، أي 
 إرادة الشعب.

                                                                                                                                        

لكل مواطن تتوفر ›› من نفس الدستور أن:‹‹ 47››مبدأ سيادة الشعب.في حين بينت المادة ‹‹ 10››و ‹‹ 8‹‹  ››7››،‹‹6››
 ، وهذا تاكيد لمبدأ عمومية الانتخاب والذي يعد أحد نتائ  إقرار السيادة الشعبية.‹‹فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

33 

 

وهي المكلفة  ،1ن الم سس الدستوري أن السلطة التاسيسية الأصلية ملك للشعبكما بيّ 
      بولد قواعإإإإإد الدسإإإإإتور الذي يحدد السلطات والعلاقة بينها ومستوت الحقوق 

إالي فهذه الأدوات سيستخدمهإإإا وبالتإإإ ،السلطة في الدولإإإإة ملك للشعب والحريات، وطرق إسناد
نت طرق ممارسة السيادة بواسطة الم سسات الدستورية التي الشعب لتحقيق طموحي، كما بيّ 

يختارها، تبعا لإرادتي أو عن طريق الاستفتا  وبواسطة ممثليي المنتخبين، على أن طريقة 
 دة الشعبية مباشرة.اللجو  للاستفتا  مقرونة برئيس الجمهورية الذي يمكني اللجو  للإرا

كما بين الم سس الدستوري غاية الم سسات التي يختارها الشعب لنفسي، والمتمثلة 
في المحافظإإإإة على السيإإإإادة والاستقلال الوطنيإإإين ودعمهمإإإإا، والمحافظة على الهوية والوحدة 

إإإإإإإار الاجتماعي والثقافي الوطنيتين، ودعمهما، وحماية الحريات الأساسية للمإإإإإواطن، والازدهإ
للأمإإإإإإة، والعمل على ترقيإإإإإإة العدالإإإإة الاجتمإإإاعية، والقلا  على التفاوت الجهوي في مجال 
        التنمية، وتشجيد بنا  اقتصاد متنوب يثمن قدرات البلد كلها الطبيعية والبشرية و

شكال التلاعب، أو الاختلاس أو العلمية، وحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أ
 .2التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة

المعدل والمتمم أن الم سسات لا  1996من دستور الجزائر ‹‹10››وقد بينت المادة 
قامة علاقات الاست  لال يجوز لها أن تقوم بالممارسات الإقطاعية والجهوية، والمحسوبية، واا

 ‹‹11››على أن المادة  ،ق الإسلامي وقيم ثورة أول نوفمبروالتبعية، وأي سلوك مخالف للخل
الدستور كرست حرية الشعب في اختيار ممثليي، وأن لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما  نفس من

 نص عليي الدستور و قانون الانتخابات.

                                            

 المإإإعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي. 1996ستور الجزائرمن د‹‹8››أنظر المادة  –1
 المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي. 1996من دستور الجزائر‹‹ 9›› أنظر المادة  - 2
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ه بما يبين مكانة على أن شعار الدولة هو الشعب وهدفها هو خدمة الشعب وحد
 .1الشعب من خلال النص الدستوري

 ثانيا: السيادة للأمة

 

تستند نظرية سيادة الأمة على أن الصفة اامرة العليا في الدولة لا ترجد إلى فرد أو 
مجموعة أفراد معينين بذواتهم، أو إلى هيئة معينة، بل إلى وحدة مجردة ترمز للجميد وهي 

 .2غير قابلة للتجزأة
 

وقد  ،3في مختلف دساتير الجزائر الم سس الدستوريأن مفهوم الأمة استخدمي على 
من الفصل الأول )السلطة ‹‹ 84››المعدل والمتمم في المادة 1996الجزائر دستور نص

                                            

تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من  ››المعدل والمتمم على: 1996من دستور الجزائر‹‹ 12››نصت المادة  - 1
 ‹‹.:" بالشعب وللشعب" وهي في خدمته وحده إرادة الشعب. شعارها

 .84إنتصار حسين يونس، المرجد السابق، ص - 2
لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات ›› على ما يلي: ‹‹ 22››في المادة  1963نص دستور الجزائر لعام  –3

 ‹‹السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة و...
الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة ››على ما يلي:‹‹ 6››من خلال المادة  1976مكما نص دستور الجزائر لعا

أن النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابد وطني، وهذه من ‹‹ 132››. كما بينت المادة ‹‹الأمة وقوانين الدولة...
يجسد رئيس :››على ما يلي‹‹ 67››المادة من خلال  1989نتائ  اعتماد نظرية سيادة الأمة. ونص دستور الجزائر لعام

الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة وهو حامي الدستور، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها ، له أن يخاطب الأمة 
النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني ›› من نفس الدستور على ما يلي:‹‹ 99››. ونصت المادة ‹‹مباشرة

وبالتالي فالنائب في السلطة التشريعية يمثل الأمة جمعا  ولا يقترن بالدائرة الانتخابية التي صوتت  ‹‹للتجديد وهي قابلة
عليي. كما عمد الم سس الجزائري إلى المزج بين نظرتي سيادة الأمة وسيادة الشعب، ويتجلى ذلك من خلال المظاهر التي 

 تنعكس في النص الدستوري لكلتا النظريتين.
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يجسد رئيس ›› بتنظيم السلطات على ما يلي:  المتعلقالتنفيذية( من الباب الثاني 
حامي الدستور. ويجسد الدولة داخل البلاد وهو  وحدة الأمةالجمهورية رئيس الدولة 

، وأشارت المادة إلى مفهوم الأمة كوحدة يمثلها ‹‹وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة
اعتمد  الم سس الدستورين أن رئيس الجمهورية، ولي أن يخاطبها بصورة مباشرة، بما يبيّ 

 رة كلية غير قابلة للتجزأة.نظرية سيادة الأمة القائمة على وجود من يعبر عن إرادتها بصو 
يؤدي ›› المعدل والمتمم على: 1996من دستور الجزائر‹‹ 89››كما نصت المادة  

رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال 
 الم سس الدستوريوقد أكد  ‹‹الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهامه فور أدائه اليمين

جزائري من خلال المادة السابقة أن إلتزام رئيس الجمهورية يكون أمام الشعب والهيئات ال
 العليا في الأمة  من خلال القسم الذي ي ديي رئيس الجمهورية أمامها.

 
 المعدل والمتمم فنصت على ما يلي: 1996من دستور الجزائر‹‹ 112››أما المادة 

من غرفتين، وهما المجلس الشعبي  يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون›› 
الم سس كما أن  ‹‹.الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه

ويعد ذلك أحد  ،اعتمد الوكالة العامة، حين يعبر النائب عن جميد المواطنين الدستوري
ة الأمة وسيادة وقد دم  الم سس الدستوري الجزائري بين مفهومي سياد ،الأمة مظاهر سيادة

 .1الشعب
فقد أقر  ،المعدل والمتمم1996ويظهر ذلك بصفة خاصة من خلال دستور الجزائر لسنة 

كون  ،نيي لنظام الازدواجية البرلمانيةالم سس الدستوري السيادة المزدوجة من خلال تب
                                            

عبد الله بوقفة، آليات تنظيم السلطة الجزائر السياسية )الم سسات والأنظمة( ، دراسة مقارنة، دار الهدت، عين مليلة،  -  1
 .40، ص.2013الجزائر،
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البرلمان يتكون من المجلس الشعبي الوطني، الذي يتم انتخاب النواب فيي عن طريق 
نتخاب العام المباشر و السري، في حين أفرد المشرب طريقة انتخاب أعلا  مجلس الأمة الا

 ،علا  المجالس الإقليمية المنتخبةمن طرف ومن بين أعن طريق الانتخاب غير المباشر 
 ن من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الأمة.المعيّ  (1/3)بالإلافة إلى الثلن

 في الجزائرالفرع الثاني: طبيعة نظام الحكم 
 

يتم تكييف النظام السياسي في الدولة بطبيعة السلطات فيها، والعلاقة التي تربطها 
ببعلها، كما يرتبط بنظام الحكم وكيفية إسناد السلطة لرأس الدولة بما يبين سبب التباين في 

 نظم إسناد كل من السلطة التنفيذية والتشريعية داخل نفس النظام الدستوري.
مبدأ الفصل ›› ، ثانيا ‹‹النظام الجمهوري في الجزائر›› لفرب إلى: أولا ويقسم هذا ا

 ‹‹.بين السلطات في الجزائر

 أولا: النظام الجمهوري في الجزائر
 

يعد نظام الحكم جمهورياى إذا كان رئيس الدولة الذي يتولى السلطة العليا منتخبا ولمدة 
 .1محددة

، وقد أقرت 2رئيس الجمهورية ومس وليتي ويستند النظام الجمهوري إلى مبدأ إنتخاب
على أن دستور  ،1الدساتير الجزائرية المتعاقبة أن النظام الجمهوري نظام الحكم في الدولة

                                            

  دراسة مقارنة بين النظرية و-مامون عارف محمد الشهوان، دور السلطة التنفيذية في النظم السياسية المعاصرة -1
 .55، ص 2004الجامعة الإسلامية ، كلية الحقوق، لبنان  2004قانون العام،، دكتوراه ال-التطبيق

المعدل  1996من دستور ‹‹ 177››أقر الدستور الجزائري المس ولية الجنائية لرئيس الجمهورية من خلال المادة  –2
لأفعال التي يمكن وصفها والمتمم سابق الإشارة إليي، من خلال محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن ا
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إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون ›› المعدل والمتمم نص على:  1996الجزائر
أ حرية اختيار الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبد

الشعب ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق 
 ‹‹.انتخابات حرة ونزيهة...

على أن إسناد  ،2ويستند النظام الجمهوري على أن الشعب مصدر السلطة والسيادة
 ،ظام الجمهوريلا يكون إلا في الن جميد السلطات السياسية في الدولة عن طريق الانتخابات

وتكريس التداول الديمقراطي عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة لا يكون إلا في نظام يقر 
 التعددية الحزبية والسياسية، ويكرس الحقوق والحريات.

 المعدل والإإإمإإإتمم عإإإإإإلى مايإإإلإإإإي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 1››كإإإإإما نصت المادة 
 ‹‹.، وهي وحدة لا تتجزأ ورية ديمقراطية شعبيةجمهالجزائر ›› 

                                                                                                                                        

بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنس التي يرتكبانها بمناسبة تاديتهما مهامهما. ويحدد قانون علوي 
راجد:  ،فالمس ولية المقرة لرئيس الجمهورية مس ولية جنائية وليست سياسية. للمزيد من التفاصيل .تشكيلة المحكمة وسيرها

        مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري الأخير)بموجب قانون  سعاد بن سرية،
( دراسة مقارنة، ماجستير الحقوق الأساسية والعلوم السياسية، تخصص إدارة ومالية، جامعة امحمد بوقرة 19-08رقم 

 .14، ص2010-2009بومرداس،
، ونصت ‹‹الجزائر جمهورية ديمقراطية وشعبية:››على ما يلي 1963جزائر لعاممن دستور ال‹‹ 1››نصت المادة  - 1

الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ. :›› على ما يلي 1976من دستور الجزائر لعام‹‹ 1››المادة 
الجزائر جمهورية :›› ى ما يليفنصت عل1989من دستور الجزائر لعام‹‹ 1››، أما المادة ‹‹الدولةالجزائرية دولة اشتراكية

 ‹‹.ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ
 .13بن سرية سعاد ، المرجد السابق، ص – 2
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على أن طبيعة النظام الجمهوري تكون فيي رئاسة الدولة عن طريق الانتخاب ولمدة 
محددة سلفا، فيقوم الشعب باختيار حكامي، والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية 

 .1والاجتماعية
تخاب المباشر والسري، فلا وجود ويعتمد النظام الجمهوري الجزائري على نمط الان

فان السلطة  ،وعلى هذا الأساس ،سلطة عند اختيار السلطة السياسيةلواسطة بين الشعب وال
السياسية الحاكمة للدولة، تسند عن طريق الانتخاب القائم على السيادة الشعبية، والانتخاب 

واحدة لا تتجزأ ، وبالتالي  كما أن كامل الدولة وحدة ،م المباشر والسري، والترشيس الحرالعا
فهي تخلد لسلطة سياسية موحدة، وأي تقسيم يشمل الإقليم يعد تقسيما إداريا لا يتعلق 

 بسيادة الدولة، أو يمس بوحدتها.
فالديمقراطية النيابية تقوم على أن تكون السلطة السياسية منتخبة لفترة محددة، وأن 

، ونجد أن كلا من السلطة 2ب السيادةتمارس صلاحيات مستقلة وبصورة فعلية عن صاح
التنفيذية والسلطة التشريعية تتوفر فيهما هذه الشروط، فهما منتخبتان من طرف        

الشعب، لعهدات محددة مسبقا، ويعود الأمر لصاحب السيادة الأصيل أي الشعب عند انتها  
 العهدة لينتخب ممثلين يمارسون السلطة السياسية نيابة عني.

صلاحيات كل من السلطة        1996في دستور الجزائر الم سس الدستوريد كما حد
التنفيذية، والسلطة التشريعية، وحدد العهدة الانتخابية لكل منهما، كما أن كل من السلطة 
التنفيذية والتشريعية تباشر الصلاحيات المخولة لها بصورة مستقلة عن الناخبين، فلا وجود 

                                            

أشار إلى ذلك عصام الدبس، النظم السياسية، الكتاب الأول، أسس التنظيم السياسي، الدول، الحكومات، الحقوق  - 1
 .147،  ص2013ان، الأردن، الطبعة الثانية، والحريات العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيد، عم

 .120محسن خليل ، المرجد السابق، ص – 2
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نظام الجزائري، أو الاعتراض الشعبي كوسائل للديمقراطية غير للمبادرة الشعبية في ال
 المباشرة.

فطبيعة النظام القائم على تاسيس السلطة، والذي يكيف على أني نظام حكم   
جمهوري، يمارس فيي رئيس الجمهورية صلاحيات فعلية، وتسند فيي كل من السلطة التنفيذية 

 والتشريعية عن طريق الانتخاب.

 دأ الفصل بين السلطات السياسية في الجزائرثانيا : مب
 

يعد مبدأ الفصل بين السلطات نتاج العديد من النظريات التي عرفتها النظم 
فاذا تمتد  ،، كما أني أداة لترشيد الحكم وتحقيق ال اية من وجود السلطات في الدولة1السياسية

نهم سيجنحون إلى الاستفادة من شريد بالسلطة التنفيذية أيلا، فانفس الذين يتقلدون مهمة الت
 .2التشريعات التي يلعونها

على أن النظام السياسي في الجزائر اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات منذ 
 .4وقد عرفت التجربة الدستورية تذبذبا فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات ،3الاستقلال

                                            

محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان وأهم النظم الدستورية والسياسية في العالم، منشورات  - 1
 .105، ص.2002الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الرابعة،

الفصل بين السلطات ››ما يلي: 1956ديسمبر  16المجلس الوطني للثورة بطرابلس بليبيا بتاري   صدر عن - 2
للمزيد من  ‹‹التشريعية، التنفيذية والقضائية، العناصر الأساسية لكل ديمقراطية، هي القاعدة في المؤسســـــــات الجزائرية

، 2007ربة الجزائرية، دار الهدت، عين مليلة ، الجزائرميلود ذبيس، الفصل بين السلطات في التج :راجد، التفاصيل 
 .17ص.

 .52ميلود ذبيس، نفس المرجد، ص.  -  3
، تسمية السلطات رغم أن جوهر الدستور أحادي وأيديولوجي، بما يجعل منها وظائف، 1963أقر دستور الجزائر لعام  - 4

 .1976كما تم تكريس مفهوم الوظائف من خلال دستور الجزائر لعام
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تقوم ›› المتمم على ما يلي:المعدل و 1996من دستور الجزائر لسنة ‹‹ 15››فنصت المادة 
والعدالة الاجتماعية، المجلس  والفصل بين السلطاتالدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي 

المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات 
 ‹‹العمومية،...

في  إن الفصل بين السلطات في النظام الجزائري، يعني وجود م سسات متباينة
تشكيلتها، وفي الصلاحيات المسندة لكل منها، وعليي يكون التمايز في نمط الوصول إلى 
السلطة في كل منها، وبالتالإإإإإي فاعتبار السلطإإإة التنفيذيإإإة مستقلإإإة عن السلطإإإة التشريعيإإة، 

جرا ات متميزة عن الأخرت،  ن يجعل من ممارسة السلطة في كل منهما يخلد لقواعد واا واا
كانت أداة إسناد السلطة الأساسية واحدة ومقرة في صلب الدستور، وهي الانتخاب العام 

 المباشر و السري.
وقد أقرت الجزائر من خلال دساتيرها المتعاقبة بعد الاستقلال نظرة متباينة لهذا 

ساري المفعول بنا  نظام شبي رئاسي، من خلال  1996المبدأ، وأسس دستور الجزائر لسنة 
 ليب السلطة التنفيذية، وهذا بمنحها صلاحيات كبيرة، مقارنة مد السلطة التشريعية، مما ت

 .1يبين حالة تدرج السلطات
إن إدراج قيام الدولة الجزائرية على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصإإإل بين 

على أن مبدأ  ،في الدولة وبصور ومستويات مختلفةالسلطات، يمس مختلف المجالات 
طات فصل بين السلطات يمس بصورة أساسية الفصل العلوي والفصل الوظيفي بين السلال

إلا أن انعكاس هذا المبدأ يمس عملية إسناد السلطة، لما  ،سوا ى في صورة جامدة أو مرنة
فاقرار الفصل  ،ذه العمليةتتطلبي من لرورة استقلالية و حياد للجهة التي تشرف على ه

                                            

أومايوف محمد، عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة  –1
 .2، ص2013مولود معمري، تيزي وزو،
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حيات واختصاصات كل سلطة بما يمند التداخل والتنازب السلبي أو الوظيفي يعني تباين صلا
   و يلمن حسن سير م سسات الدولة، وتحقيق الصالس  ،الإيجابي على الاختصاص

وأن الفصل العلوي يلمن الاستخدام الأمثل للكفا ات  ،العام، ولمان استمرارية الدولة
شراك مختلف الت شراف أحد  ،السياسي يارات السياسية في العملالوطنية، واا إلا أن مساهمة واا

فالسلطة  ،يخل باسس مبدأ الفصل بين السلطاتتكوين السلطة الأخرت  فيالسلطات 
وأعلا  مجلس   التنفيذية تشرف على عملية انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، 

بين  وبالتالي فهي تسهم في تكوين السلطة التشريعية، وهو تاثير على مبدأ الفصلالأمة، 
السلطات المقر دستوريا، كما أن السلطة التنفيذية تساهم في تكوين السلطة التشريعية من 

 أعلا  مجلس الأمة.‹‹ 1/3››رئيس الجمهورية لثلن  تعيينخلال 
إن إقرار مبدأ الفصل بين السلطات كاساس لقيام النظام في الجزائر، يكون بداية من 

در من الاستقلالية تجاه بعلها البعض، بما يجعل نشاة وتكوين السلطات التي تكون على ق
 من السلطة توقف السلطة، وليس من السلطة خالعة للسلطة وتنتظر التزكية منها.

على أن تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات يكون من خلال تكليف السلطة القلائية 
تلف مراحلها، المستقلة بنص الدستور بالإشراف والرقابة على عملية إسناد السلطة عبر مخ

فيما يتعلق بمولوب إسناد  بما يجعل كلا من السلطة التنفيذية والتشريعية على قدم المساواة
وهو اللبنة الأساسية لبنا  نظام ديمقراطي تنسجم فيي السلطات تبعا للرورة  ،السلطة

 المصلحة العامة، واستنادا للقواعد القانونية.
لفصل بين السلطات المعتمد، بل اعتبره لم يبين نمط ا الم سس الدستوريعلى أن 

مبدأى يقوم عليي النظام الجزائري، إلا أن العلاقة بين السلطات السياسية في الدولة تبين 
ويتم التعرض لمظاهر الفصل بين الفصل بين السلطات المعتمد في النظام الجزائري 

، ‹‹ل الوظيفي الفصمظاهر  ›› -ب، ‹‹الفصل العلوي مظاهر  ›› -أالسلطات كما يلي: 
 ‹‹مظاهر الرقابة والتعاون  ›› -ج 
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 مظاهر الفصل العضوي. -أ
 

يقصد بالفصل العلوي التمايز بين من يمارس السلطة التنفيذية ومن يمارس السلطة 
وفي هذا الصدد بيّن الم سس الدستوري أن المهمة  ،تشريعية، فلا وجود لازدواج وظيفيال

الشعبي الوطني، أو العلو في مجلس الأمة تتطلب التفرغ التي يقوم بها النائب في المجلس 
 .1لأدائها وعدم الجمد بين أي من هاتين الصفتين وأي وظيفة أخرت

على أن الدور الذي يقوم بي كل من النائب في المجلس الشعبي الوطني، والعلو في 
ا من مجلس الامة يتطلب التفرغ لأدا  مهمتي، كما أن التفرغ لهذه المهمة يلمن نوع

 الاستقلالية.
فالاستقلال العلوي يعد لمانة لحفظ التوازن بين السلطات من جهة، والعمل على 
تحقيق توازن سياسي فيما يتعلق بالتوجهات السياسية في البلاد بما يلمن نوعا من التمثيل 
لمختلف التوجهات السياسية في الدولة، وهذا تبعا لتباين طرق إسناد كل من السلطة 

 ية والتنفيذية، وثنائية ال رفتين في السلطة التشريعية.التشريع

 مظاهر الفصل الوظيفي -ب
 

يعد الفصل وظيفيا من خلال تحديد اختصاصات كل سلطة بنص الدستور بما يجعل 
الجزائري حدد  الم سس الدستوريعلى أن  ،لمنوطة بها لا تتداخل فيما بينهامن المهام ا

 والتنفيذية، والقلائية. صلاحيات كل من السلطة التشريعية

                                            

 المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي. 1996من دستور‹‹ 122››أنظر المادة   -  1
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صلاحيات البرلمان على سبيل الحصر، كما بين  الم سس الدستوريفقد حدد 
المعدل والمتمم مجال اختصاص السلطة 1996الم سس الدستوري في دستور الجزائر

 .1التشريعية، سوا  تعلق الأمر بالقوانين العلوية أو القوانين العادية
انين العلوية التي هي من اختصاص السلطة إن تحديد المجالات السابقة للقو 

التشريعية، على أن القانون العلوي يسمو على القانون العادي بالنظر لطبيعة      
مولوعي، والتي تمس بصورة أساسية أدوات إسناد السلطة، فتنظيم السلطات العمومية 

رتباط وثيق باسناد وقانون الانتخاب، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون الإعلام كلها ذات ا
السلطة، على أن التجربة الجزائرية تبين دور السلطة التنفيذية في التشريد باوامر في هذه 

 المجالات، بما يتطلب أن تستثنى من حالات جوازية التشريد فيها عن طريق أوامر.

 مظاهر الرقابة والتعاون   -ج

 
معرفة المبادئ التي  إن تحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري تكون من خلال

 كل من النظام البرلماني والرئاسي.من يستنبطها 
و دراسة مبدأ الفصل  ،2فالنظام البرلماني يعتمد على الفصل المرن بين السلطات 

ن  بين السلطات يجب أن يراعي شكل الدولة، وأن كل السلطات تهدف إلى الصالس العام، واا
ي وجود صلة بين هذه السلطات، لذا تخصصت كلا منها في مجال معين بما لا ينف

د أجزا ى فالمصطلس الأنسب هو استقلال السلطات وليس الفصل بين السلطات، طالما أنها تع
ويقوم هذا النظام على التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية  ،في آلة واحدة هي الدولة

                                            

 المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي. 1996دستورمن ‹‹141››و ‹‹ 140››أنظر المادتين   –  1
2 -Dominque TURPIN. Le régime parlementaire, Dalloz, France ,1997,p2.                        
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جمد بين الوزارة وعلوية يوالتنفيذية، والتداخل العلوي بينهما، والمتمثل في أن الوزير 
أما التداخل الوظيفي فيتمثل في كون القوانين المعدة من البرلمان يجب أن تصدر  ،البرلمان

 .1من السلطة التنفيذية
أن الوزير الأول يعرض مخطط عملي على  المعدل والمتمم 1996ن دستوروقد بيّ 

للسياسة العامة وأتاح  ،برلمان، وقانون لبط الميزانيةلل البرلمان للموافقة عليي، كما يقدم بيانا ى
         للبرلمان أن يراقب عمل الحكومة من خلال لجان التحقيق، والأسئلة الشفوية

سحب الثقة . كما أتاح لرئيس الجمهورية استدعا  البرلمان  ، ووالكتابية، وملتمس الرقابة 
شعبي الوطني وفي والتشريد باوامر في مسائل عاجلة عند ش ور المجلس ال للانعقاد،

كما أعطى الم سس الدستوري صلاحية  ،2جلس الدولةمالحالات الاستثنائية، بعد أخذ رأي 
على أن رئيس الجمهورية ي دي دورا في  ،3حل المجلس الشعبي الوطني لرئيس الجمهورية

 .العملية التشريعية بما يرجس كفة السلطة التنفيذية في النظام الجزائري
التعاون، صلاحية المبادرة بالقوانين المنعقدة لكل من الوزير الأول كما أن من مظاهر 

والنواب، وكذلك صلاحية رئيس الجمهورية في طلب قرا ة ثانية للقانون، وجدول أعمال 
                                            

 .129سعاد الشرقاوي، المرجد السابق،  ص. -  1
ئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر لر ››المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 142››نصت المادة  – 2
 مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطل البرلمانية،بعد رأيمجلس الدولة. في

 ويعرض رئيس الجمهوريّة النّصوص الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة له لتوافق عليها.
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة .لا يوافق عليها البرلمانتُعَــدّ لاغية الأوامر الّتي 

 ‹‹.من الدّستور. تتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء107في المادّة
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يقرّر ››المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 147››نصت المادة  – 3
لّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس ح

الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول. وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه 
 ‹‹.(أشهر3ثلاثة )
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على أن طلب القرا ة الثانية هو صورة  ،1البرلمان الذي يبقى مقترنا بارادة الحكومة
 دستوريا في الوظيفة التشريعية.وهي تدخل م سس  ،2للإعتراض على القانون

إن دراسة طبيعة النظام الجزائري من خلال تعاملي مد مبدأ الفصل بين السلطات  
فيكيف النظام الجزائري باني نظام  ،، ويتطلب دراسة أكثر عمقا وتخصصاياخذ حيزا كبيرا

بل ياخد  شبي رئاسي، و يشبي إلى حد كبير النظام الفرنسي، إلا أني لا يطابقي في كل شئ،
شكلا متميزا عن النظم الأخرت، وأعطت التعديلات الأخيرة للنظام الجزائري صورة أقرب إلى 

 .3النظام الرئاسي
  المعدل والمتمم على  1996من دستور الجزائر لسنة ‹‹ 135››وقد نصت المادة  

 العادية يجتمع البرلمان في دورة عادية... يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة:›› يليما
لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال. يمكن أن يجتمع 
البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع 

‹‹ 2/3››باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي 
 .‹‹.أعضاء المجلس الشعبي الوطني..

على أن استدعا  البرلمان للانعقاد أو تمديد مدة دورتي، يعد مساهمة من السلطة  
على أن الدورة غير  الم سس الدستوريوقد نص  ،تنفيذية في عمل السلطة التشريعيةال

                                            

المنظم للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان، م رخ في  12-16من القانون العلوي‹‹ 15››و ‹‹ 4››أنظر المواد  - 1
 .50، ج ر ج ج رقم 2016غشت سنة 25، الموافق 1437ذي القعدة عام 22
سعودي باديس،حق رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري )دراسة مقارنة(،  - 2

 .30اجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، صمذكرة م
، 63، ج ر ج ج رقم 2008نوفمبر 15الم رخ في  19-08، القانون رقم 1996أنظر التعديل الدستوري لعام  - 3

، 14ر ج ج، رقم  ، ج2016مارس  6الم رخ في  01-16، القانون 2016، وتعديل 2008نوفمبر  16الم رخة في 
 . 2016مارس  7الم رخة في 
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أما إذا كان الطلب من الوزير الأول،  ،تكون بمبادرة من رئيس الجمهوريةالعادية يمكن أن 
المجلس الشعبي الوطني، فنكون أمام استدعا ، على أن المبادرة تحمل أو من ثلثي أعلا  

 الإلزام.في حين أن الاستدعا  يحمل طابد  طابد الطلب
 المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 136››كما نصت المادة 

 ..‹‹.لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.›› 
إن أهم سلطة وصلاحية للبرلمان هي التشريد من خلال إعداد والتصويت على 

أشرك السلطة  الم سس الدستوريإلا أن  ،ونية، بما يحقق التطلعات الشعبيةالنصوص القان
التنفيذية في المبادرة بالقوانين، أي تقديمها للبرلمان من أجل التصويت عليها، وهو تدخل 

 نفيذية في مجال السلطة التشريعية.مباشر من السلطة الت
لة وجود كما أن السلطة التنفيذية تتدخل في العمل التشريعي استناداى للدستور في حا

ة     على أن يطلب الوزير الأول اجتماب لجنة متساوي ،خلاف بين غرفتي البرلمان
ولا  وتعرض الحكومة هذا النص على ال رفتين للمصادقة ،الأعلا  لإقتراح نص توافقي

وفي حال استمرار الخلاف يمكن للحكومة  ،تعديل عليي إلا بموافقة الحكومة يمكن إدخال أي
أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني أن يفصل نهائيا، ويسحب النص إذا لم تخطر 

 .1الحكومة المجلس الشعبي الوطني
بالوظيفة هد لها الدستور القيام إن البرلمان م سسة دستورية منتخبة من الشعب، عُ 

الم سس التشريعية، وبيّن كيفية عملها، ولبطت القوانين طرق التصويت فيها، إلا أن 

                                            

 المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي. 1996من دستور الجزائر‹‹   138››أنظر المادة   -  1
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أتاح لرئيس الجمهورية طلب إجرا  مداولة ثانية، من دون وجود شروط تلبط هذا  الدستوري
 .1الطلب، على أن هذا الإجرا  يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في العمل التشريعي

  المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 147›› كما نصت المادة
يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات ›› 

تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، 
ه الانتخابات في كلتا الحالتين في ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول. وتجرى هذ

 ‹‹أشهر.‹‹ 3››أجل أقصاه ثلاثة 
إن سلطة الحل المخولة لرئيس الجمهورية تعد تدخلا في السلطة التشريعية، على أن 
هذه السلطة المقرة لرئيس الجمهورية تخولي حل المجلس الشعبي الوطني، دون مجلس الأمة، 

 كما يمكني إجرا  انتخابات قبل أوانها.
المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 151››ونصت المادة 

يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الجواب ››
يوما. يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء ‹‹ 30››خلال أجل أقصاه ثلاثون 

 ‹‹. الحكومة.
ن من السلطة التنفيذية فقط، بل إن السلطة التشريعية إن التداخل بين السلطات لا يكو 

أيلا تتدخل في السلطة التنفيذية، من خلال الوسائل الدستورية المخولة لها من خلال 
 الوزير الأول. تعيينالأسئلة ولجان التحقيق، ولرورة استشارة الأغلبية البرلمانية ل

                                            

يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب ››المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 145››نصت المادة  - 1
يوما الموالية لتاريخ إقراره. وفي هذه ‹‹ 30››التصويت عليه في غضون الثلاثين  إجراء مداولة ثانية في قانون تم

 ‹‹. أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة‹‹ 2/3››الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي 
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عدل والمتمم إمكانية توجيي الم 1996من دستور الجزائر‹‹  152››كما بينت المادة 
 .1أعلا  البرلمان أي س ال شفوي أو كتابي إلى أي علو في الحكومة

و يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدت مناقشة بيان السياسة العامة، أن يصوت على 
ملتمس رقابة ينصب على مس ولية الحكومة، ولا يقبل ملتمس الرقابة إلا إذا وقعي سبد 

ذا عدد النواب ‹‹ 1/7›› على الأقل، وتتم الموافقة على ملتمس الرقابة باغلبية ثلثي النواب، واا
صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى 

 .2رئيس الجمهورية
وتظهر أولوية وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الجزائري 

 .3دوات التي ت ثر بها كل سلطة على الأخرتمن خلال الأ
إن التنصيص على مبدأ الفصل بين السلطات في صلب الدستور هو وليد التعديل 

 .4فلم يتم النص صراحة على هذا المبدأ في الدساتير السابقة،  2016الدستوري 

                                            

  التعديل الدستوري الجديد سنة ال ربي إيمان، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية على لو  - 1
، 1، مذكرة ماجستير في القانون العام، فرب الدولة والم سسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر2008
 .170. ص 2011 -2010

 إليي.المعدل والمتمم، ، سابق الإشارة  1996، من دستور الجزائر لعام ‹‹155››، ‹‹154››، ‹‹153››أنظر المواد  –2
، مذكرة ماجستير 1996ردادة نور الدين، التشريد عن طريق أوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور الجزائر –3

 .11.ص 2006- 2005في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،
لس الأمة، يوم دراسي حول التعديل الدستوري وانعكاساتي على مج 2016فيفري  7بوزيد لزهاري ، التعديل الدستوري  -4

 18وانعكاساتي على المنظومة القانونية الجزائرية، مجلس الأمة، قصر زي وت يوسف، مجلس الأمة، الجزائر،
 . 22،ص2016أفريل
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 المبحث الثاني:

 قابلية تولي السلطة السياسية في الجزائر

 
لطة تقوم على وجود طرفين أساسين، هما الهيئة الناخبة التي إن عملية إسناد الس 

تقرر من يمارس السلطة باسمها، والمرشس لتولي السلطة السياسية، وهو الجهة التي تتنافس 
سياسيا لأجل الوصول إلى السلطة في الدولة، على أن الديمقراطية الحديثة لا تعني وجود 

مكن من التوفيق بين الإرادة الشعبية من جهة، حرية مطلقة، بل تعمل على ولد قواعد للت
وبين متطلبات ممارسة السلطة السياسية، وتحقيق الصالس العام، والقيام بسير وظائف 

 الدولة، والمرافق العمومية بما يخدم المواطن، ويلمن استمرارية الدولة وتطورها.
لطة التشريعية إن السلطات السياسية المتمثلة في كل من السلطة التنفيذية والس 

تختلفان من حين الوظائف والصلاحيات المسندة لكل منهما، بما يجعل من قابلية تولي 
السلطة في أي منهما تخلد لقواعد وشروط محددة، ترتبط بذات السلطة السياسية، تبعا 

 لمتطلبات ممارستها.
ستورية إن دراسة قابلية تولي السلطة السياسية في الدولة، تستند إلى النصوص الد 

على أن النظام الجزائري حدد شروطا قانونية، ولم  ،انونية المحددة لشروط تولي المنصوالق
 ينص على أي قيد يتعلق بالثروة أو المستوت العلمي، والمعمول بها في نظرية سيادة الأمة.

شروط ››وعلى هذا الأساس يتم تقسيم هذا المبحن إلى مطلبين، يعنون المطلب الأول بإ
شروط القابلية لتولي السلطة ›› ، ويعنون المطلب الثاني بإ ‹‹ية لتولي السلطة التنفيذيةالقابل

 ‹‹التشريعية
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 المطلب الأول: شروط القابلية لتولي السلطة التنفيذية
 

يقوم النظام السياسي الجزائري على ثنائية السلطة التنفيذية، حين يتولى مهام السلطة 
ن لجمهورية المنتخب من طرف الشعب، والوزير الأول المعيّ التنفيذية شخصيتان، هما رئيس ا

على أن الوصول لأي من هذين المنصبين يتطلب توفر شروط  ،من طرف رئيس الجمهورية
تجعإإإل من الشخص قابلا لتولي السلطإإإإإإة السياسيإإإإة في هذا المنصب، تبعا للقواعد الدستورية 

 .والقانونية المقرة بخصوص إسناد السلطة
إن ممارسة السلطة التنفيذية تتطلب توفر مجموعة من الشروط، ت هل من تتوفر فيي 
هذه الشروط لممارسة السلطة السياسية التنفيذية، بما يحقق الأهلية والقدرة على القيام بهذه 

على أن إسناد السلطة  ،والاختصاصات المسندة لهذه السلطةالوظيفة تبعا للصلاحيات 
سناد السلطة، يتطلب وجود م الجزائري القائم على الانتخاب كآلية لإالسياسية في النظا

وقد حدد كل من الدستور وقانون الانتخابات، الأسس والقواعد التي يجب توفرها  ،مرشحين
للترشس لأي مستوت من مستويات السلطة السياسية في الدولة، على اعتبار أن الترشس حق 

 أن إسناد السلطة قد يتم بصورة جزئية عن طريق لكل مواطن تتوفر فيي هذه الشروط، إلا
، تبعا لخصائص النظام السياسي الجزائري، وما يتبد ذلك من نظام إسناد السلطة تعيينال

 فيها.
شروط قابلية الترشس ›› ويتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، يعنون الفرب الأول بإ

شروط القابلية لتولي منصب الوزير ›› ، ويعنون الفرب الثاني بإ‹‹لمنصب رئاسة الجمهورية
 ‹‹.الأول
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 الفرع الأول: شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

 

إن القابلية لتولي منصب رئيس الجمهورية في النظام الجزائري، ترتبط بالمكانة التي 
يحتلها رئيس الجمهورية تبعا للصلاحيات المخولة لي، والسلطات التي يمارسها، بما يجعل 

ه الشروط مشكلة بال ة الأهمية؛ ويدرج تبعا لذلك لمن النص الدستوري، ويتم من لبط هذ
،  ‹‹دستوريةالشروط ال››  -أولا: تقسيم هذه الشروط استنادا لمكانتها في الهرم القانوني، إلى

 ‹‹.قانونية الشروط ال ››  -ثانيا

 الشروط الدستورية -أولا
 
الجزائري بصورة جلية، فهو نظام تظهر أهمية منصب رئيس الجمهورية في النظام  

يكيف على أني نظام شبي رئاسي، وهذا من خلال الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية 
فقد تم  ،الممثلة أساسا في رئيس الجمهوريةوالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، و 

في صلب  التنصيص على الشروط الواجب توفرها في المرشس لمنصب رئاسة الجمهورية
قرار هذه النصوص في  ،ن سمإإإإإإو مولإإإوعي وسمو ماديالدستور، وهذا لما يتمتد بي م واا

صلب الدستور يلفي عليها من الناحية النظرية سموا وحماية من التعديل، خاصة وأنها 
إلا أن البحن في  ،، وهما من صلب مبادئ الديمقراطيةتتعلق باسناد السلطة و التداول عليها

لحماية التي تتوفر للقاعدة حينما ترد في صلب الدستور، تتطلب دراسة قواعد التعديل مدت ا
الدستوري والإجرا ات الواجبة للتعديل والجهة المكلفة بذلك، ليكون للقواعد المدرجة في صلب 

 الدستور حماية ومكانة فعلية تجعلها م طرة للعمل السياسي وسابقة عليي وليست أداة لي. 
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المعدل  1996لأساس فقد نص الم سس الدستوري في دستور الجزائروعلى هذا ا
 .1والمتمم على شروط في صلب الدستور

 ويتم التطرق لهذه الشروط كما يلي:

 شرط الجنسية-أ

 
المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 33››نصت المإادة 

لجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون. شروط اكتساب ا››
. على أن الدساتير الجزائرية المتعاقبة نصت ‹‹أو فقدانها، أو إسقاطها محددة بالقانون

على أن شرط الجنسية الأصلية لروري للترشس لمنصب الرئاسة، وهذا بالنظر إلى أهمية 
فهي من باب أولى الجنسية كرابطة قانونية وسياسية، فاذا كانت تشترط للتمتد بالمواطنة 

                                            

ة لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهوري›› المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 87››نصت المادة  –1
 إلا المترشح الذي:

 لم يتجنس بجنسية أجنبية، -
 يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، -
 يدين بالإسلام، -
 يكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب، -
 يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، -
 الأصلية فقط، يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية -
 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح،‹‹ 10››يثبت إقامة دائمة في الجزائر دون سواها لمدة عشر  -
 ،1942إذا كان مولودا قبل يوليو 1954يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -
 ،1942إذا كان مولودا بعد يوليو  1954يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  -
 م التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،يقد -

 ‹‹تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي. 
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على أن ،وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية تشترط في متولي المناصب في الدولة،
استبعد مزدوجي الجنسية من الترشس للرئاسة، وهذا لمانا لوحدة الولا   الم سس الدستوري

الذي يتطلبي منصب الرئيس. ويتم إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية من خلال وثيقة الجنسية 
    وقد بين الم سس أن الجنسية معرفة بالقانون وهو قانون عادي وليس  ،1ي تقدمها المحاكمالت

علوي، وقد عمل المجلس الدستوري على ترسي  لرورة اعتماد قانون الجنسية القاعدة في 
الأحكام المتعلقة بالجنسية، واعتماد التعريف الذي قدمي المشرب في أحكام هذا القانون 

، فاثبات الجنسية يكون من خلال وثيقة رسمية تقدمها المحاكم الجزائرية 2يةللجنسية الأصل
لف المطلوب للمواطن، وبالتالي تكون لهذه الوثيقة حجية في إثبات الجنسية، وسندا في الم

إلا أن إثبات عدم اكتساب المرشس لجنسية أخرت يقوم على تصريس  ،للترشس لمنصب الرئاسة
كيفية التصريس بعدم إكتساب جنسية اخرت من خلال نموذج،  وقد حدد التنظيم .3المعني

على أن التصريس يكون أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، وتقدم في نسختين على أن 
 .4يحتفظ المعني باحداها بعد أن تمهر بختم المحكمة العليا ووصل إيداب

لي عدم قر من خلاعلى أن التصريس يكون تعبيرا عن إرادة الشخص المصرح يٌ 
فالجهة المصدقة تطابق بين  ،ام جهة مخولة للتصديق على إقرارهاكتسابي لجنسية أخرت أم

                                            

 27الم رخ في  01-05المتعلق بالجنسية المعدل والمتمم، بالأمر  86 -70من الأمر‹‹8››، و‹‹7››أنظر المواد  - 1
 .15، ج ر ج ج رقم :  2005فبراير

نظام الإنتخابات الرئاسية في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بن مالك بشير،  -2
 .404،ص2011-2010جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجز  الأول،

 .17ص. 2007بوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، د م ج ، الجزائر،  - 3
مايو  30، الموافق 1438رملان عام  4، م رخ في 183-17من المرسوم التنفيذي رقم  ‹‹3››و ‹‹2›› أنظر المواد - 4

 ، يحدد نموذج التصريس الشرفي بالتمتد بالجنسية الجزائرية دون سواها.2017سنة 
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إفصاح المصرح عن تصريحي، وهوية الشخص المصرح، ولا علاقة لها بما يصرح بي، على 
 أن محتوت التصريس يكون على مس ولية المصرح وحده.

كما أن  ،رد والدولةالرابطة بين الفإن شرط الجنسية عماد التمتد بالحقوق السياسية، و 
لذا اشترط  ،رلة للل وط أو التنازب في الولا الازدواج في الجنسية قد يجعل من الفرد ع

في رئيس الجمهورية الجنسية الجزائرية أصلا، فقد بين التعديل الدستوري  الم سس الدستوري
ية فقط، دون أن يتجنس أني  يشترط في المترشس للرئاسة الجنسية الجزائرية الأصل 2016

ة كما اشترط إثبات الجنسية الجزائرية للأب والأم، والتشديد على شرط الجنسي ،سية أخرتبجن
أن تكون زوج المترشس  الم سس الدستوريكما اشترط  ،الأصلية فقط، يمند أية تاويلات

يط وعملا على أن يكون المح ،ائرية أصلية وهذا تجنبا لأي غموضللرئاسة من جنسية جز 
الأسري للرئيس من ذوي الجنسية الجزائرية الأصلية، لما لهذا المولوب من تاثير على العمل 
السياسي، ويجعل من النص قطعي، فاشتراط جنسية زوج الرئيس عرف تطورا في التجربة 

الذي لم يحدد طبيعة الجنسية  1996، بما طرح إشكالا في دستور الجزائر1الدستورية الجزائرية
في حين ورد في قانون الانتخابات ولم  ،سبةفي زوج الرئيس إن كنت أصلية أو مكتالمطلوبة 

 ينص عليي في صلب الدستور.

                                            

مزيد من نجد أن التطور الذي حصل في الجزائر فيما يتعلق بشرط الجنسية هو إدراج شرط جنسية زوج الرئيس، لل -1
التفاصيل أنظر صالس بلحاج، الم سسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، د م ج ، 

 .192.ص.2010الجزائر
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 شرط الديانة الإسلامية-ب

 
نص الدستور على أني لا يمكن أن يترشس للرئاسة إلا من كان يدين بالإسلام، فالمادة 

ونصت المادة  ،‹‹دين الدولة الإسلام :››المعدل والمتمم تنص 1996من دستور الجزائر‹‹2››
يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة وحدة الأمة وهو حامي :›› على ما يلي‹‹84››

 ‹‹.الدستور، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة
إن شرط الديانة الإسلامية يرتبط بالمبادئ والأسس التي تقوم عليها الدولة والمجتمد 

 .1ري، فمجسد الجمهورية يدين بدينهاالجزائ
السياسية  إن التعامل السياسي مد مولوب الدين عرف تذبذبا نجم عن السوابق 

يشترط على المرشس أن يدين  الم سس الدستوريفمن جهة نجد أن  ،المتعلقة بهذا المولوب
أي دعاية  بالإسلام، ومن جهة أخرت نجد أن قانون الانتخابات يمند استخدام هذا المكون في

انتخابية، فمادام الدين يعتبر مكونا للهوية، وبالتالي يستحيل التجرد مني، فان اشتراط عدم 
 استخدامي في العمل السياسي، يظهر على أني أثر يرتبط بفترة سياسية معينة.

حدد المشرب أن إثبات ديانة المترشس تكون من خلال تصريس بالشرف يشهد من  وقد
وبالتالي يتحقق المجلس الدستوري من توفر هذا الشرط  ،2يدين بالإسلامخلالي المترشس أني 

 من خلال الوثيقة المقدمة لي في ملف الترشس.
 

                                            

 .17بوكرا إدريس، المرجد السابق،ص. -1
 سابق الإشارة إليي. المتعلق بالانتخابات، 10-16من القانون العلوي ‹‹ 139››أنظر المادة  - 2



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

56 

 

 شرط السن -جـ
 

على أني لا يمكن أن يترشس لرئاسة الجمهورية إلا من كان عمره  1996نص دستور
ن العبرة بتحديد شرط أ الم سس الدستوريوقد أقر  ،1سنة كاملة يوم الانتخاب‹‹40››أربعون 

، على أن بلوغ هذا السن يعطي 2السن تكون استناداى إلى يوم الانتخاب وليس تقديم الترشس
لكن من الناحية  ،ة، تبعا للمس ولية التي سيتقلدهاالمرشس قدراى من الرزانة والخبرة في الحيا

هام والأعبا  ول وط العملية فان الفترة التي يكون فيها عطا  الإنسان وقدرتي على تحمل الم
ذا كان الجهد الذي يتطلبي منصب الرئاسة يعد كبيرا بالنظر إلى  العمل تكون محدودة، واا
طبيعة الصلاحيات والمهام التي يلطلد بها، بما يطرح فكرة تقاعد رئيس الجمهورية، أو 
ن اعتبرت على  السن التي لا يمكن لمن بل ها أن يترشس، كون تولي الوظائف الإدارية واا
درجة أدني من المس ولية السياسية لرئيس الجمهورية ترتبط بفترة معينة، فان الوظيفة العامة 

، في حين أن الترشس لأهم منصب في الدولة لا 3سنة‹‹ 60››تحيل على التقاعد في سن 
يحدد أي سن كحد أعلى للترشس لمنصب الرئاسة. ويقدم في ملف الترشس نسخة كاملة من 

 ي، تثبت تاري  ميلاده والتي تعد أداة تحديد سن المترشس.شهادة ميلاد المعن

                                            

الفقرة الثالثة. ‹‹73››المادة  1996عرف شرط السن تطورا في التجربة الجزائرية فحدد باربعين سنة في دستور الجزائر - 1
بلوغ سن الخامسة ‹‹ 39››في المادة  1963، وقد اشترط دستور الجزائر لعام01-16وبقي السن أربعون سنة في تعديل 

سنة. أما دستور ‹‹ 40››بلوغ سن أربعين ‹‹107››في المادة  1976لعام سنة. واشترط دستور الجزائر ‹‹35››والثلاثون 
 سنة كاملة.‹‹ 40››بلوغ المترشس للرئاسة سن أربعون ‹‹ 70››فقد اشترط في المادة  1989الجزائر لعام 

 .424بن مالك بشير، المرجد السابق، ص - 2
، المتعلق بالتقاعد، 1983يوليو سنة  2لموافق رملان ا 21، الم رخ في 12-83من القانون ‹‹ 6››أنظر المادة  -3

 .28المعدل والمتمم. ج ر ج ج  رقم 
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 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -د
 

 ،1يجب أن يكون المترشس لرئاسة الجمهورية متمتعا بكامل حقوقي المدنية والسياسية
ي أن يكون جز ى من ويجب أن تتوفر في المترشس للانتخابات الرئاسية شروط الناخب، أ

وبالتالي فان الترشس لرئاسة الجمهورية لا يخرج عن هذه القاعدة. فدرجة  ،يالشعب السياس
ن لم يكن المس ولية وحجم المهام التي يلطلد بها رئيس الجمهورية تحتم توفر ه ذا الشرط واا

على أن التمتد بالحقوق المدنية والسياسية يكون بتوفر شرط القيد في القوائم  ،باكثر تشديد
تر الناخب أي ماند أو حكم يحرمي منها، وهذه المواند قد تكون دائمة أو ولم يع ،الانتخابية

لنص الدستوري ولقواعد قانون لم قتة، ويجب أن لا يكون أي عارض أو ماند تبعا 
 .2الإنتخابات على إعتبار أنها الأحكام الخاصة التي تنظم إسناد السلطة

 1942قبل يوليويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر إذا كان مولودا  -و
 

المقصود من هذا الشرط إثبات الولا  للوطن، وأن الشخص المرشس للرئاسة سيكون على 
فالشخص الذي لم يقدم على  ،كان عند اندلاب الثورة التحريريةدرجة من التلحية كما 

وقد يذهب البعض إلى أن هذا  ،لن يلحي عند عدم الحاجة إلى ذلك التلحية عند الحاجة،
د من حقوق المواطنين، فهناك من نفي، أو لم يكن قادرا على ثبت الولا  وأني يقيّ الشرط لا ي

                                            

 المعدل والمتمم، ، سابق الإشارة إليي. 1996من دستور الجزائر‹‹73››من المادة ‹‹4››الفقرة  -1
 .465بن مالك بشير، المرجد السابق، ص - 2
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التمييز بين طائفتين من المواطنين وهو ذات الدستور  الم سس الدستوريالمشاركة فقد قرر 
 .19542، وهذا التمييز يكون بحسب موقفهم من ثورة الفاتس نوفمبر 1الذي يقر المساواة

ئري سابقة في هذا الصدد بخصوص ترشس المرحوم "محفوظ وقد عرف النظام الجزا
، رغم اني قدم 1999نحناح" فقد رفض المجلس الدستوري ترشحي للانتخابات الرئاسية لعام 

وثيقة تثبت مشاركتي في ثورة نوفمبر موقد عليها من طرف شهود، وقد قبل ترشحي في 
 213-95من الأمر ‹‹ 108››دة من الما‹‹ 12››، على الرغم من أن الفقرة 1995انتخابات 

من ‹‹ 157››من المادة ‹‹ 12››كانت تنص على نفس الشروط الواردة في الفقرة الثانية عشر 
 .4المتلمن قانون الانتخابات 07-97 الأمر

فالشرط هو أن يثبت عدم تورط والديي في أعمال لد  1942أما المولودون بعد يوليو  
ة تثبت الولا  القانوني، وأن التحرز من الوقوب تحت الثورة، فاذا كانت الجنسية الأصلي

ل وط ازدواج الجنسية، أو جنسية الزوج الأجنبية يعد ذا أثر، فان الشخص الذي لا يصبو 
يكون من باب أولى  ، للحرية ويعادي أبنا  وطني كونهم سعوا للحرية وقام باعمال لد الثورة

 بالولا  لجهة أجنبية. قد زرب عدم الولا  للوطن في أبنائي وأثر فيهم

                                            

 .460بن مالك بشير، المرجد السابق، ص - 1
 .22يس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر،المرجد السابق، ص.بوكرا إدر  - 2
،يعدل ويتمم 1995يوليو  23م رخة في  39ج ر ج ج رقم   ، 1995يوليو  19مملي في  21-95مر رقم الأ -2

، المعدل والمتمم، والمتلمن قانون 1989غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  5الم رخ في  13-89القانون رقم 
 لإنتخابات.ا

 .24بوكرا إدريس، نفس المرجد، ص - 4
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 يقدم التصريح العلني بممتلكاته -ز

 
على لرورة أن يقدم المترشس لرئاسة الجمهورية الجزائري  الم سس الدستورينص 

إن الترشس للرئاسة يجب ، 1وخارجي الوطن داخل والمنقولة العقاريّةتصريحا علنيا بممتلكاتي 
وبالتالي فان تقديم  ،صالس شخصيةس العام، وليس لخدمة مأن يكون لأجل خدمة الصال

التصريس بالممتلكات يعني البحن عن الشفافية والنزاهة في التعامل، وأن الشخص الذي يعلن 
عن أملاكي من جهة أخرت مستعد لأن يحاسب عما بدر مني من أعمال، أو أن يثبت أن كل 

 ما قام بي كان لأجل الصالس العام وليس للاغتنا .

 شرط الإقامة -ح
 

،على أن 2بت الإقامة عن طريق وثائق الحالة المدنية التي تسلم من طرف البلديةتث
فالتعبير عن إرادة الشعب  ،الإقامة تثبت الارتباط الج رافي والاجتماعي للشخص المترشس

يجب أن تكون نابعة مني، وتحسس تطلعات المواطنين ومعرفة احتياجاتهم تكون من خلال 
 المشترك للوطن من خلال الإقامة فيي.الإقامة بينهم، والانتما  

المترشس  يثبتالجزائري لبط مسالة الإقامة بلرورة أن  الم سس الدستوريعلى أن 
 .3الترشس إيداب قبل الأقل على سنوات (10) عشر لمدة سواها دون بالجزائر دائمة إقامة

                                            

 ، سابق الإشارة إليي.المعدل والمتمم 1996من دستور الجزائر‹‹ 87››من المادة  ‹‹10››الفقرة  - 1
 20-70،يإإعإدل ويإإتإمم الأمر رقم2014غإإشت سإإنإة9الموافق لإ 1435شإوال عإام 13مإ رخ في  08-14القإانإون رقم  - 2

 .49ج ر ج ج رقم  .والمتعلق بالحالة المدنية 1970فبرايإر سنة  19،الموافق 1389ذي الحجة عإإام  13 الم رخ في
 ، سابق الإشارة إليي.المعدل والمتمم 1996من دستور الجزائر‹‹ 87››من المادة ‹‹07››الفقرة  -  3
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 الشروط القانونية -ثانيا
 

على  ،روطاى أخرت للترشس لمنصب الرئاسةيّن النص الدستوري أن القانون يحدد شب
أن سلطة المشرب في هذا المجال ليست مطلقة بل هي مقيدة بالنصوص الدستورية، نقصد 

 10-16من القانون العلوي‹‹ 139››أدرجت لمن المادة  بالشروط القانونية، الشروط التي

 . 1المتعلق بالانتخابات
                                            

 نصت المادة على وجوب ان يحتوي ملف الترشس على  الوثائق التالية: -1
 املة من شهادة ميلاد المعني،نسخة ك -
 شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، -
تصريس بالشرف يشهد بموجبي المعني أني يتمتد بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق لي التجنس  -

 بجنسية أخرت.
 تصريس بالشرف يشهد بموجبي المعني أني يدين بالإسلام. -
 قلائية للمعنيمن صحيفة السوابق ال 3مستخرج رقم  -
 صورة شمسية حديثة للمعني -
 شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني -
 شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطبا  محلفين.  -
 تصريس بالشرف يشهد على تمتد زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، -
 شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية لأب المعني، -
 ة الاصلية لأم المعني،شهادة الجنسية الجزائري -
 نسخة من بطاقة الناخب للمعني، -
( سنوات 10تصريس بالشرف يشهد بموجبي المهني على الاقامة دون انقطاب بالجزائر دون سواه منذ العشرة ) -

 على الاقل ،التي تسبق مباشرة إيداب ترشحي،
 ، 1949عام  شهادة تثبة أدا  الخدمة الوطنية أو الاعفا  منها، بالنسبة للمولودين بعد -
 من هذا القانون العلوي. 142التوقيعات المنصوص عليها في المادة  -
 تصريس علني للمعني بممتلكاتي العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجي. -
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راط الشهادة الطبية المقدمة من طرف الأطبا  المحلفين ليس شرطا جديدا مقترنا إن إشت
ذا كان المقصود من هذه الوثيقة هو التاكد م2016بالتعديل الدستوري لعام  ن الصحة ، واا
إلا أن النص لا يولس نوب الأمراض أو العاهات أو الإصابات  ،والسلامة البدنية للمرشس

ة الرئيس، ويثار الس ال حول تقدم مرشس كفيف وهو بكافة قواه التي تتنافى وممارسة مهم
 .1البدنية، أو أي مرشس معرض لعاهة مستديمة

                                                                                                                                        

 .1942للمترشحين المولودين قبل أول يونيو سنة  1954شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة  -
في أعمال لد ثورة اول نوفمبر  1942المترشس المولود بعد أول يونيو سنة شهادة تثبت عدم تورط أبوي  -

 .1954سنة 
 تعهد كتابي يوقعي المترشس يتلمن ما يلي: -
 عدم استخدام المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة العروبة و الامازي ية لاغراض حزبية،  -
 لاثة الاسلام والعروبة و الامازي ية و العمل على ترقيتها،الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الث -
 وتجسيدها 1954احترام مبادئ أول نوفمبر سنة  -
 احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالإمتثال لها -
 تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية -
 ا  في السلطة والتنديد بينبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البق -
 احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان -
 رفض الممارسات الجهوية والإقطاعية والمحسوبية -
 توطيد الوحدة الوطنية -
 الحفاظ على السيادة الوطنية -
 تبني التعددية السياسية -
 عب الجزائرياحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للش -
 الحفاظ على سلامة التراب الوطني -
 احترام مبادئ الجمهورية -

 من هذا القانون العلوي ملمون هذا التعهد الكتابي. 176ويجب أن يعكس برنام  المترشس المنصوص عليها في المادة 
 .27أشار إلى ذلك بوكرا إدريس، المرجد سابق، ص. -  1
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توقيد فردي لمنتخبين في مجالس بلدية أو  ‹‹600››بإ ويقدم التصريس بالترشس مرفقا 
ولائية أو برلمانية ، وموزعة على خمس وعشرين ولاية على الأقل، أو قائمة تتلمن 

‹‹ 25››ألف توقيد فردي لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمد عبر‹‹ 60.000››
و ينب ي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من  ،قلولاية على الأ

فردي مصادق  توقيد، وتدون هذه التوقيعات في مطبوب‹‹ 1500››الولايات المقصودة عن 
دب لدت المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودب فيي وتو  ،عليي لدت لابط عمومي

 ملف الترشس.
وتحدد الموصفات التقنية للمطبوب المتلمن اكتتاب التوقيعات الفردية لصالس المترشحين 

وزير الداخلية والجماعات للانتخاب لرئاسة الجمهورية، عن طريق قرار وزاري صادر عن 
، والثاني ‹‹لون أزرق ››طبوب المقدم من منتخبين وقد ميز القرار شكلا بين الم ،المحلية

، كما بين المعلومات الواجب ‹‹لون أصفر››المقدم من ناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية 
توفرها في المطبوب، وتشمل لقب الموقد واسمي، مجلس وولاية الانتخاب بالنسبة للموقعين 

ة انتما  الموقد بالنسبة للموقعين المسجلين المنتمين إلى مجلس منتخب، ولاية، ودائرة وبلدي
في قائمة انتخابية، ورقم تسجيل الموقد في القائمة الانتخابية، لقب المترشس المستفيد من 
التوقيد واسمي، مد التزام شرفي أن هذا التوقيد لم يعط إلا لهذا المترشس وحده، ويسجل 

 .1تم السلطة المصدقة وتوقيعهاعنوان الموقد ومعلومات هويتي، وتاري  التوقيد، مد خ
و يعد تاييد الترشس لمانة لجدية الترشس لمنصب الرئاسة بما يعطي للموعد الانتخابي 

وقد حدد التنظيم إجرا ات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالس المترشحين  ،2ما يلائمي من أهمية

                                            

يناير  16، الموافق 1435ربيد الأول عام  14لية والجماعات المحلية، م رخ في أنظر قرار وزير الدولة، وزير الداخ –1
 نتخاب لرئاسة الجمهورية. لمترشحين لا، يحدد المواصفات التقنية لمطبوب اكتتاب التوقيعات الفردية لصالس ا2014سنة 

 .12.ص.2010القاهرة،شريف يوسف خاطر، لمانات جدية الترشس لرئاسة الجمهورية، دار النهلة العربية،  -2
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صالس الإدارة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصديق عليها، ويتم سحب المطبوعات لدت م
 .1المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية

ومن خلال عرض الشروط المنصوص عليها سوا  في الدستور أو في القانون 
العلوي المتعلق بالانتخابات، نجد أن أسس النظام الانتخابي لا تزال غير مستقرة ولا 

وفره في رئيس الجمهورية والحة، ومثال ذلك حينما نتطرق إلى مولوب الدين كشرط يجب ت
على اعتبار دين الدولة هو الإسلام من جهة، وأن المجتمد الجزائري مجتمد مسلم في حين 

ومن جهة  ،غراض سياسية كما هو مبيّن سابقاى أن قانون الانتخابات يمند استخدام الدين لأ
لة في الإسلام أخرت فان على رئيس الجمهورية العمل على ترقية أبعاد الهوية الوطنية المتمث

والعروبة والأمازي ية، ومعلوم من الناحية السياسية أن المرشس سوا  كان متحزبا أو حرا 
يحمل برنامجاى، وأن البرنام  هو مجموب الأفكار والوعود الانتخابية التي يقترحها المرشس 

يعمل  على الشعب لأجل انتخابي والعمل على تطبيقها، وبالتالي فكيف يمكن التوفيق بين أن
على ترقية الهوية الوطنية من دون وجود برنام ، أو وعد انتخابي يتعلق بها، والالتزام بان 

وبدراسة المولوب من  ،لقانونية المحددة في هذا القانونيكون البرنام  مستوفيا للشروط ا
 الناحية السياسية نجد أن التجربة التعددية الأولى في الجزائر قد تركت تاثيرا عميقا على
النظام السياسي والانتخابي الجزائري، وهذا بالنظر إلى جسامة ما ترتب عليها من عنف ونبذ 
سياسي، مما جعل التعامل مد مولوب الدين ياخذ حساسية كبيرة كون العامل الديني في 

وعلى هذا الأساس كان  ،كبير، ي طي على البرام  السياسيةالمجتمد الجزائري ذا أثر 
شرط المتعلق بعدم استخدام الدين مرتبطا بعدم مخالفتي من حين البرام  الأجدر أن يكون ال

                                            

يناير سنة  15، الموافق 1435ربيد الأول عام  13م رخ في  07-14من المرسوم التنفيذي رقم  ‹‹3››أنظر المادة  - 1
، يحدد إجرا ات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالس المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها، ج ر ج 2014
 .02ج رقم:
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أي  ،المقدمة على اعتبار الدين الإسلامي هو دين الدولة، وأن تاخذ البرام  الطابد العملي
فالوعود المتعلقة بالعدالة قد   ،ت يمكن أن تستنبط من أحكام الدينأن لا تكون مجرد شعرا

د وشعار ويكون لها أثر كبير على الناخب، كما يمكن أن تاخذ تاخذ الجانب الديني كمرج
شعار الدولة العلمانية مثل قيام الدولة الفرنسية على مبدأ العدالة، و الأخوة والمساواة، لكن 
إيجاد برنام  قابل للتطبيق ولا يختلف مد الأطر القانونية السابقة لي، والمحددة لطبيعة 

اسي غير والس، فاذا كانت هذه الإشكالية لا تطرح بشكل النظام تجعل من البرنام  السي
والس بالنسبة للمرشحين الأحرار، فالأحزاب السياسية التي يمند تاسيسها أو عملها على 
أساس أو شعارات دينية من جهة، ومن جهة أخرت يجب على من يترشس باسمها للرئاسة أن 

من ‹‹139››فالمادة  ،لعروبة والأمازي يةفي الإسلام وايرقي عناصر الهوية الوطنية المتمثلة 
، في العنصر الأول منها تشترط تعهد ‹‹14››تحمل بعض ال موض، فالفقرة  10-16القانون

بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية لأغراض حزبية، في حين أن الفقرة التي 
لاثة الإسلامية والعربية تليها مباشرة، تتطلب الحفاظ على الهوية الوطنية بابعادها الث

فمعلوم أن العمل الحزبي ال رض مني هو الوصول إلى  ،والأمازي ية والعمل على ترقيتها
السلطة، وبالتالي يفهم من المادة ماهو منصوص عليي في قانون الأحزاب وهو عدم استخدام 

على  الدين في العمل السياسي، ومن جهة أخرت نجد أن المرشس للرئاسة مطالب بالحفاظ
مكونات الهوية. وقد يكون بالإبقا  على الولد السائد وعدم التعديل فيي، لكن ترقية أبعاد 
الهوية يتطلب الفعل، ومطلوب أن يكون برنام  الحزب غير مشتمل للجانب الديني أي أن 
هذه الترقية لن تظهر بصورة أو باخرت في برنام  الحزب، كما أنها لن تظهر في الحملة 

سوا  للأحزاب السياسية أو المرشحين الأحرار مما يجعل من هذا المفهوم غاملا  الانتخابية
 جدا.
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 الفرع الثاني: شروط القابلية لتولي منصب الوزير الأول
 

عرف النظام الجزائري في ظل ثنائية السلطة التنفيذية تسميتين للقطب الثاني في 
زير الأول، وهذا تبعا للتطور السلطة التنفيذية، فقد عرف باسم رئيس الحكومة، ثم الو 

الحاصل في التجربة الدستورية، ويظهر هذا التطور من خلال النصوص الدستورية 
 .1المتعاقبة

على أن النظام الجزائري في تطوره شهد مراحل من عدم الاستقرار السياسي بسبب 
 .2الصراب على السلطة السياسية

                                            

أحادية السلطة التنفيذية من خلال نصي على أن السلطة التنفيذية تسند لرئيس  1963الجزائر لعام كرس دستور  – 1
الوزرا  من بين النواب وأني المس ول الوحيد أمام الجمعية الوطنية؛ من دون أن تتم ‹‹ 2/3››الجمهورية، وأني يعين ثلثا 

 .1963دستور ‹‹ 39››و ‹‹47››ة. أنظر المادتين،وزير أول أو رئيس حكوم تعيينالإشارة إلى وجود أو إمكانية 
، ركزت السلطات بيد رئيس 1963عرف النظام الجزائري مراحل عدم استقرار سياسي، وبعد تجميد العمل بدستور–2

، حين أنشا مجلس الثورة، والحكومة الذين يرأسهما نفس الشخص. وبالتالي 1965 وانج 19الجمهورية إلى غاية انقلاب 
ت يرت تسمية السلطة  1976سوا  في مجلس الثورة أو الحكومة.وفي دستور  تعيينالسلطة عن طريق ال فقد أسندت

أن ‹‹ 104›› على أنها من مهام رئيس الجمهورية. وجا  في المادة  1976التنفيذية إلى الوظيفة التنفيذية، ونص دستور 
أني يمكن لرئيس الجمهورية ‹‹ 112››ولة. كما بينت المادة يلطلد بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، وهو رئيس الد

أن يعين نائبا لي يساعده ويعيني في مهامي. ومن خلال المادة يتبين أن دور النائب هو المساعدة أي دون وجود صلاحيات 
أن رئيس ‹‹ 113››محددة، كما أن التعيين من أساسي مقترن بارادة رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرت بينت المادة 

الجمهورية يعين أعلا  الحكومة، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول. وتمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة 
الجمهورية  يعين رئيس››لتصبس كما يلي  79/06بموجب القانون ‹‹ 113››رئيس الجمهورية. وقد تم تعديل المادة 

ده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق القرارات المتخذة في مجلس أعضاء الحكومة ومن بينهم وزير أول يساع
أنظر سعيد بو  ‹‹.اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية الوزراء؛ ويمارس الوزير الأول

ز  الأول، ديوان ، الج1976-1963الشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة النظام في لو  دستوري 
 .وما بعدها.115، ص.2013المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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النظام السياسي، من  طبيعةة على كما أثرت التحولات السياسية الداخلية والخارجي
 .1خلال الإصلاحات السياسية التي عرفها النظام الجزائري

ن من طرف رئيس يإن تولية السلطة فيما يتعلق بالوزير الأول تكون عن طريق التعي
ن اختيارا منفردا لمن يمارس السلطة، وبالتالي فهو يخلد لجهة تقوم يالجمهورية، ويعد التعي

 تعيينالجهة محددة، وقد تكون في شكل مجلس أو لجنة كما هو الحال في ال وهذه تعيينبال
 .2في الوظائف الإدارية

إن التعيين يكون لأجل ش ل مناصب في الدولة تختلف درجتها، وقد يكون استناداى  
في هذه  تعيينإلى نصوص سابقة، أي في ظل وجود شرعية دستورية وقانونية تحدد طرق ال

نت على مستوت السلطة التشريعية، أو التنفيذية أو القلائية، أو أن المناصب، سوا  كا
 .3يكون التعيين وليد ظروف معينة، ولحاجيات ظرفية في الدولة

   ن لأجل سد ث رات في النظام السياسي، لا يتم الانتخابيويتم اللجو  إلى التعي 
ة وحالة الأزمة، أو إلفا  فيها، أو لتجنب الصراب على السلطة وبخاصة في الفترات الانتقالي

                                            

أقر وجود منصب رئيس الحكومة الذي يشكل حكومتي بعد استشارات  1988مد الإصلاحات السياسية نجد أن تعديل -1
‹‹ 74››ة من المادة في الفقرة الخامس 1989واسعة ويقدم أعلائها لرئيس الجمهورية الذي يعينهم، وهذا ما أقره دستور 

فبينت أن رئيس الحكومة يقدم أعلا  حكومتي ‹‹ 75››فرئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وينهي مهامي. أما المادة 
لرئيس الجمهورية الذي يعينهم، وبالتالي يظهر أن رئيس الحكومة هو الذي يختار الوزرا  وان رئيس الجمهورية يقوم 

، سوا  تعلق الأمر بالوزرا  أو برئيس تعيينية ليست ذات معنى لعدم وجود شروط تتعلق بالهم، إلا أن هذه الصلاحتعيينب
 الحكومة.

 .75أحمد بنيني، المرجد السابق،  ص -2
 .75،ص نفسي  -3
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الشرعية على سلطة قائمة بصورة فعلية، أو لأجل اختيار الشخص المناسب للمرحلة، 
 .1والحفاظ على الولد القائم

 أحد مظاهر النظام النيابي الذي يتميز‹‹ رئيس الحكومة››و يعتبر الوزير الأول 
ة برأسين، إلا أن طريقة توليتي بثنائية السلطة التنفيذية، فيكون ظاهرا أن السلطة التنفيذي

للمنصب والصلاحيات التي يتمتد بها تحدد طبيعة النظام، فمنصب الوزير الأول في الجزائر 
عرف تطورا، إلا أن هذا التطور لم ي ير من حين كيفية إسناد السلطة المقترنة برئيس 

ة المخولة لرئيس الجمهورية من حين أني هو الجه الوزير الأولالجمهورية، أي خلوب 
ولم يبين الدستور الجزائري عبر مختلف مراحلي أي شروط أو قواعد  ،ي، وبالتالي عزليتعيينب

 .‹‹الوزير الأول›› رئيس الحكومة تعيينيجب إتباعها ل
إن رئيس الجمهورية هو الذي يعيّن الحكومة بما فيها الوزير الأول، ويحدد 

ورئيس الجمهورية هو مجسد الوظيفة  ،وبالتالي فهي مرتبطة بي بشكل كليصلاحياتها، 
قد كرس ثنائية السلطة التنفيذية من خلال الإبقا   1996على أن دستور الجزائر،2التنفيذية

على منصب الوزير الأول الذي يعيني رئيس الجمهورية وينهي مهامي، مما يجعل من تبعية 
أمام البرلمان  الأول وزيرلل الوزير الأول تامة لرئيس الجمهورية، مد قيام مس ولية مزدوجة 

أمام رئيس الجمهورية باعتباره  و ،3لما يقدمي من مخطط عمل وتعرض حكومتي للمس ولية
 السلطة الرئاسية التي يخلد لها.

                                            

 .75ص السابقالمرجد  أحمد بنيني،  -1
،الجز  1976-1996دستوري سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة النظام في لو   –2

 .252، ص.2013الأول،  د م ج الجزائر،
، الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر،  يعيا تمام شوقي، مكانة الوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري  - 3

 .143، ص2011، سنة 28العدد
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المعدل والمتمم، في الفقرة الخامسة  1996من دستور الجزائر‹ ‹91››وقد بينت المادة 
نهي مهامي، وتتعلق برئيس الحكومة الذي ن الوزير الأول ويمنها أن رئيس الجمهورية يعيّ 

شرط  2016، وألاف تعديل 2008استبدل بالوزير الأول من خلال التعديل الدستوري
وتظهر أهمية التعديل وأثره على ثنائية السلطة التنفيذية من  ،استشارة الأغلبية البرلمانية

تشارة الوزير الأول، فرئيس الجمهورية يعين أعلا  الحكومة بعد اس ،‹‹93››خلال المادة 
يتبين أن الوزير الأول يقدم مخطط عمل الحكومة إلى المجلس ‹‹ 94››ومن خلال المادة 

، فالوزير ةرئيس الجمهوري ورأيالشعبي الوطني للموافقة عليي، ويجب أن يتماشى المخطط 
 الأول يعرض مخططي في مجلس الوزرا  الذي يرأسي رئيس الجمهورية.

استشارة الأغلبية ›› قابلية لتولي منصب الأول بتقسيمي: أولا ويتم دراسة شروط ال
 ‹‹توفر الشروط المطلوبة في المناصب العليا ›› ، ثانيا ‹‹البرلمانية 

 أولا : استشارة الأغلبية البرلمانية
 

يضطلع رئيس ›› المعدل والمتمم على:  1996من دستور‹‹ 91››نصت المادة 
التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور،  الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات

 بالسلطات الآتية:
1- ... 
 يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه.-5
-›› ... 

وتعد استشارة الأغلبية البرلمانية مفهوما غاملا كون البرلمان في الجزائر يتكون من 
فاستشارة الأغلبية البرلمانية إعمالا  ،قة التكوينفي التشكيلة، وفي طري غرفتين مختلفتين

للنص تتطلب أن تشتمل الاستشارة النواب والأعلا  في البرلمان، وبالتالي يدرج الأعلا  
المعينون تبعا لميولهم السياسية وانتمائهم، أو يقصد بالأغلبية البرلمانية المنتخبون، ومن جهة 
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كلي لتعيين الوزير الأول، في حين أنها ليست أخرت فطبيعة الاستشارة تظهر أنها شرط ش
استشارة مطابقة، فيمكن لرئيس الجمهورية أن يستشير الأغلبية البرلمانية حول تعيين الوزير 
الأول، ويرت رئيس الجمهورية أن الشخص الأنسب لتولي المنصب من خارج الأغلبية 

خذ بها، ولا إلزام أن يكون البرلمانية، فنص المادة يبين وجوب الاستشارة وليس وجوب الأ
 الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية.

 ثانيا: توفر الشروط المطلوبة في المناصب العليا
 

يتساوى جميع ›› على: المعدل والمتمم  1996من دستور‹‹ 63››نصت المادة 
المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي 

 ددها القانون.يح
التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف 
السياسية. يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية المذكورة 

 ‹‹أعلاه.
لأجل تولي من خلال هذه المادة يتبين أن من الشروط الدستورية التي يجب أن تتوفر 

وهذا الشرط  ،ازة الجنسية الجزائرية دون سواهاالمهام والوظائف السياسية في الدولة هو حي
المعدل  1996من دستور الجزائر‹‹ 32››ينظم مبدأ المساواة المنصوص عليي في المادة 

فمنصب الوزير الأول يعد من المناصب السياسية العليا في الدولة بالنظر إلى  ،والمتمم
م المسندة لي، والأثر السياسي الذي يحدثي من خلال تسيير عمل الحكومة وتنسيقها، المها

على أن اشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها، يبين إمكانية تقرير مزدوجي الجنسية التخلي 
عن الجنسية الثانية إذا ما أرادو المشاركة في الحياة السياسية، أو السعي للوصول إلى 

أما اشتراط  ،يشترط الجنسية الجزائرية الأصليةلم  الم سس الدستوريول، فمنصب الوزير الأ
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وحدة الجنسية الجزائرية، فهو تعبير عن الولا  لدولة واحدة، من دون وجود أي منازعة لها، 
 وهذا على اعتبار أن لرابطة الجنسية مكانة قانونية، وتحديد لارتباط الشخص.

صب العليا في الدولة التي يشترط أن يكون ويعتبر منصب الوزير الأول من المنا
المحدد  01-17من القانون  ‹‹2››المادة فقد نصت  ممارسها ذا جنسية جزائرية دون سواه
يشترط الـتمتع بالجنـسية الجزائرية دون سواهـا ›› : لقائمة المس وليات العليا على ما يلي 

 :لسياسية الآتيةـسؤولـيـات العـليـا في الـدولة والـوظائف الملـتولي ا
- ... 
 الوزير الأول  -
- .... ››1. 

فتولي المناصب والمس وليات العليا في الدولة يتطلب توفر النزاهة في العمل، أي أن 
يكون الشخص ذا التزام قانوني وأخلاقي، فالالتزام القانوني تثبتي صحيفة السوابق القانونية، 

تي يتخذها الشخص تجاه الأحدان، سوا  أما الالتزام الأدبي والأخلاقي فتثبتي المواقف ال
 السياسية منها أو غير ذلك.

كما أن الكفا ة شرط أساسي لتولي المناصب العليا، لما لهذه المناصب من أثر على 
الحياة العامة، فالكفا ة تكون من خلال الم هلات العلمية والتجربة العملية التي يحوزها 

 الشخص.
المساواة لتولي الوظائف في الدولة، على أن المساواة وقد بيّن الم سس الدستوري مبدأ 

المقصودة هي المساواة القانونية التي تعني أن لكل المواطنين الحق في تولي الوظائف 

                                            

، يحدد قائمة المس وليات 2017يناير سنة 10، الموافق 1438ربيد الثاني عام  11م رخ في  01-17قانون رقم   - 1
 .02العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليتها التمتد بالجنسية الجزائرية دون سواها، ج ر ج ج رقم:
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العامة في الدولة شرط أن تتوفر فيهم الشروط القانونية والم هلات لش ل المنصب التي تعبر 
 .1عن جدارة المواطن لممارسة الوظيفة المعنية

 المطلب الثاني:  شروط قابلية تولي السلطة في البرلمان
 

مجلس الشعبي الوطني، يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما ال
فممارس السلطة في البرلمان  ،2ولي السيادة في إعداد القانون والتصويت عليي ،ومجلس الأمة

 ى النصوص القانونية أساساى. يمارس عملا سيادياى يتعلق بالتشريد والتصويت عل
ينتخب ›› المعدل والمتمم ما يلي: 1996من دستور الجزائر‹‹ 118››كما بينت المادة 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، ينتخب ثلثا 
 أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل‹‹ 2/3››

ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية. 
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات 

 ‹‹والكفاءات الوطنية.
ويعد البرلمان سلطة سياسية بالنظر إلى كيفية تكويني، وكذلك الوظائف السيادية 

على أن الوصول إلى السلطة  ،ة بصورة أساسية في عملية التشريدمتمثلالمسندة لي وال
التشريعية يتطلب توفر مجموعة من الشروط القانونية في المترشس للانتخابات سوا  كان 

وتختلف الشروط بحسب السلطة السياسية المتنافس  ،با أو عدة أحزاب، أو قائمة أحرارحز 

                                            

شمس الدين بشير الشريف، مبدأ الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية في التشريد الجزائري، مذكرة ماجستير في العلوم  - 1
دارة عامة،  .19صجامعة باتنة، ، 2011-2010القانونية، تخصص قانون إداري واا

 المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي. 1996من دستور الجزائر‹‹ 112››أنظر المادة  - 2
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لذلك فان النظام الجزائري يميز بين غرفتي  ،لجزائريعليها، وبالنظر إلى تكوين البرلمان ا
 البرلمان من حين الشروط الواجب توفرها لتولي السلطة السياسية، في أي من ال رفتين.

شروط تولي السلطة في ›› ويتم تقسيم المطلب إلى فرعين، يعنون الفرب الأول بإ 
 ‹‹ ولي السلطة في مجلس الأمة شروط ت›› ، ويعنون الفرب الثاني بإ‹‹المجلس الشعبي الوطني

 شروط تولي السلطة في المجلس الشعبي الوطني الفرع الأول:
 

يعد المجلس الشعبي الوطني ال رفة الأولى في البرلمان، وهو جز  من السلطة التشريعية 
المنصوص عليها في الدستور، وتسند السلطة في المجلس الشعبي الوطني عن طريق 

وقد  .، واعتماد الترشس عن طريق القوائم الم لقة1ر والسري بصورة كليةالانتخاب العام المباش
الشروط المتعلقة  ›› -: أولاحدد المشرب شروطا للترشس للنيابة في البرلمان، ويتم تقسيمها إلى

 ‹‹.مواند الترشس  ››ثالثا، و ‹‹المترشحين الشروط المتعلقة بقائمة›› ثانيا، و ‹‹بالمترشس 

 لقة بالمترشحأولا :الشروط المتع

 
فحرية  ،ة و ي ثر على العملية الانتخابيةيعد الترشس مرحلة مهمة في عملية إسناد السلط

 ،أي توجيي أو حصر لإرادتي السيدة الترشس تتيس للناخب المفاللة بين خيارات متعددة، دون
ام إلا أن ذلك لا يمند من وجود شروط قانونية، تكون لمانة لجدية الترشس وتتلا م والمه

التي تقابل السلطة المتنافس حولها، لذا فقد قنن المشرب شروطا يجب أن تتوفر في كل 
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شخص يتقدم للترشس لمن قائمة للتنافس لأجل الوصول إلى النيابة في المجلس الشعبي 
 الوطني.

مني  ‹‹92››المتعلق بنظام الانتخابات في المادة  10-16فقد نص القانون العلوي رقم 
 إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي: المترشحفي  يشترط›› على: 

من هذا القانون العضوي ويكون  3أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة  -
 مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها

 سنة على الأقل يوم الاقتراع‹‹ 25››أن يكون بالغا خمسا وعشرين  -
 جنسية جزائريةأن يكون ذا  -
 اءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منهاأن يثبت أد -

ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جنايةأوجنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره 
 ‹‹.باستثناء الجنح غير العمدية

ومن خلال نص المادة يتبين أن المشرب أحاط المترشس ذاتي بجملة من الشروط القانونية 
 والتي نبينها كما يلي:

 في القائمة الانتخابيةالتسجيل -أ
 

من نفس القانون، والتي تبين الشروط الواجب توفرها ‹‹ 3››أحال المشرب إلى المادة 
في الناخب، وبالتالي يجب على كل مترشس أن يكون ناخبا مستوف للشروط القانونية 

ائرة إلا أن المشرب ربط بين د ،ت، ومسجلا في القوائم الانتخابيةالمحددة في قانون الانتخابا
التسجيل ودائرة الترشس، فيجب على المترشس أن يقدم ترشيحي في الدائرة الانتخابية التي يعد 

فاذا كان هذا الشرط لا يطرح إشكالاى عملياى، فالمترشس عادة ما يتقدم في الدائرة  ،يها ناخباف
بة، وتكون التي يتوقد فيها النجاح أو التصويت لي، أي وجود معرفة بين المرشس والهيئة الناخ

حظوظي أكبر في الدائرة التي بها موطني، كون التسجيل في القوائم الانتخابية يستند إلى 
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    إلا أن دراسة الشرط من جانب مهمة النائب في  .الموطن بمفهوم القانون المدني
البرلمان، التي تعد وطنية ولا ترتبط بالدائرة الانتخابية، تجعل من هذا الشرط مبهما بعض 

 ، فيكفي أن يكون المترشس مسجلا في القوائم الانتخابية أي مستوف للشروط الشي
 .10-16من قانون الانتخابات ‹‹ 3››المنصوص عليها في المادة 

 شرط السن-ب
 

سنة ‹‹ 25››حدد المشرب السن القانوني للترشس للنيابة في المجلس الشعبي الوطني بإ  
 ،الادنى الذي تتطلبي عملية الترشسد المشرب الحد على الأقل يوم الاقتراب، وبالتالي فقد حد

إلا أن اعتبار النيابة في البرلمان مهمة وطنية يكون على ممارسها أن يتحسس تطلعات 
الشعب، تجعل من اللروري أن يحدد سناى أقصى للترشس، على اعتبار أن كل وظيفة 

بما يتطلب إيجاد  ،السنة. فقد تتناقص مد التقدم في تتطلب م هلات وقدرة بدنية وفكريإإ
على أن عملية التشريد من جهة  ،إطار زمني ينظم هذه العملية بحد أقصى وحد أدنى للسن

أخرت تتطلب حنكة قد تتوفر مد التقدم في السن، إلا أن وجود مجلس الأمة المتميز عن 
المجلس الشعبي الوطني في التكوين، وفي سن الترشس يجعل من عدم تحديد حد أقصى 

 المترشس غير مبرر على هذا الأساس.لسن 
فقد تطور النظام الانتخابي الجزائري نحو العمل على تشبيب المجلس الشعبي الوطني 

وعمل  ،1وذلك من خلال التخفيض المتتالي لسن الترشس عبر مختلف القوانين الانتخابية
                                            

، ج ر ج 1989غشت سنة  7، الموافق 1410محرم عام   5الم رخ في  13-89قانون من ال‹‹ 68››أنظر المادة  - 1
التي تبين أن سن الترشس  لعلوية المجلس الشعبي الوطني هي ثلاثون عاما كاملة يوم الاقتراب. وقد ، )مل ى(، 32ج رقم 
ون العلوي المتعلق بنظام ، يتلمن القان1997مارس  6، الموافق 1417شوال عام  27الم رخ في  07-97 الأمر حدد 

 سن الترشس بثمانية وعشرون سنة .‹‹ 107››من خلال المادة ، ) مل ى( ، 12الانتخابات، ج ر ج ج رقم: 
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لس المشرب على التخفيض من سن الترشس تدريجيا عبر مختلف المراحل لتشبيب المج
 .1الشعبي الوطني

 شرط الجنسية -جـ
 

نتخابات يعد من قانون الا‹‹ 3››ان اشتراط توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 
ثمانية عشر سنة  فالمادة السابقة بينت أن كل جزائري وجزائرية بلغ  ،شاملا لشرط الجنسية

لتسجيل واجب على كل من نفس القانون بينت أن ا‹‹ 6››كما أن المادة  ،كاملة يعد ناخبا
إلا أن اكتساب  ،ة القانونية التي ت طرها الجنسيةمواطن ، والمواطنة تستند إلى العلاق

الجنسية قد يختلف بين حالات قد تطرح إشكالا عندما يرتبط الأمر باسناد السلطة على 
قانونية، مستوت الدولة، خاصة فيما يتعلق بالتشريد. فالقانون الجزائري يعتبر الجنسية علاقة 

وعلاقة سياسية وعاطفية تحمل الولا ، وتحدد ارتباط الشخص بدولة معينة يحمل جنسيتها 
 .2بالأصل أو بالاكتساب، وبذلك يتحمل اتجاهها الواجبات ويكتسب الحقوق

فنص المادة لم يبين طبيعة الجنسية المشترطة للترشس للنيابة في المجلس الشعبي  
رأي المجلس الدستوري المتعلق بمطابقة القانون العلوي  ومن خلال الرجوب إلى ،الوطني

 للانتخابات، نجد أن اشتراط الجنسية الأصلية في المترشس يعد شرطا غير دستوري.
ذا كان من مهام النائب في البرلمان تحسس تطلعات الشعب، فان الجدير بي أن يكون  واا

 منتميا لهم ومتعايشا معهم حتى يتمكن من أدا  مهامي.
                                            

عبد الم من عبد الوهاب، النظام الإنتخابي في التجربة الدستورية الجزائري، مقاربة حول المشاركة والمنافسة السياسية  - 1
 .32، ص2007-2006ي، ماجستير القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،في النظام السياسي الجزائر 

بركات محمد، النظام القانوني لعلو البرلمان)دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرت(،  -2
 .25، ص.2012جز  الأول،  د م ج ،انتخاب وتعيين ثم حقوق وواجبات علو البرلمان، ديوان المطبوعات الجامعية، ال
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شرط الجنسية يعد محل جدل في النظام الجزائري، حين عرف تلاربا بين النص إن 
 .1المقدم من البرلمان ورأي المجلس الدستوري

 شرط الخدمة الوطنية -د

 
يعد إثبات الولعية تجاه الخدمإة الوطنيإة شرطا لممارسإة أي وظيإفإة فإي       

مجلس الشعبي الوطني، كون النيابة في الإدولإة، وتظهر بصورة أكبر للمترشس للنيابة في ال
لنائب أن المجلس الشعبي الوطني أساسا، نوب من الخدمة للمجتمد، حين يكون على ا

فالالتزام بالقانون وأدا  واجب الخدمة الوطنية، يعد تعبيراى  ،يتحسس تطلعات المواطنين
لذا فقد اشترط  ،نين فييط بالوطن، والتقيد بالقواسياسياى بصورة أولى عن مدت التعلق والارتبا

المشرب أن يكون المترشس إما م ديا أو معفيا من الخدمة الوطنية، في حين أن باقي 
 الوظائف الإدارية تتطلب إثبات الولعية تجاه الخدمة الوطنية والتي قد تكون حالة إرجا .

وهي مشاركة المواطنين في  06-14والخدمة الوطنية معرفة من خلال القانون رقم 
دفاب الوطني، وتخصص لتلبية حاجات الجيا الشعبي الوطني، وهي إجبارية لكل  ال

 .2سنة كاملة 19المواطنين الجزائرين البال ين من العمر 

                                            

التي نصت على لرورة أن يكون المرشس لعلوية ) سابق الإشارة إليي(  13-89من القانون ‹‹ 86››أنظر المادة  - 1
من الدستور لم ‹‹ 28››البرلمان من جنسية جزائرية أصلية، إلا أن المجلس الدستوري أسقط أن تكون أصلية كون المادة 

المتعلق بالانتخابات لم يجز لمكتسب الجنسية الترشس  97/07حين أن القانون  الأصلية والمكتسبة. في تميز بين الجنسية
 إلا بعد مرور خمس سنوات من اكتسابها. 

غشت سنة  9، الموافق 1435شوال عام  13الم رخ في  06-14من الأمر رقم ‹‹ 3››المادة  و‹‹ 1›› ادةأنظر الم - 2
 .48ة الوطنية، ج ر ج ج رقم:المتلمن قانون الخدم 2014
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 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -و
 

يعد الترشس حقاى لكل مواطن تتوفر فيي الشروط القانونية المطلوبة، وبالتالي 
إلا أن هذا الحق يرتبط ويتماشى والتمتد بحقوق  ،تمتد بهذا الحقنون متساوون في الفالمواط

أخرت تتثمل في الحقوق المدنية والسياسية، هذه الحقوق ترتبط بالقدرة على التصرف في شقي 
 والترشس. سياسي، وترتبط بالحق في الانتخابالمدني وال

 ثانيا: الشروط المتعلقة بقائمة المترشحين

 
فالنظام الجزائري  ،يابية أن يكون المرشحون في قوائملس النيشترط في الترشس للمجا

 الانتخاب بالقائمة وليس الانتخاب الفردي.لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني يعتمد 
وقد عرف الترشيس بالقائمة في النظام الجزائري تطورا واكب الت يرات الدستورية 

و عدة أحزاب، وهذا ما يخدم التحالفات وأصبس الترشيس يتم تحت رعاية حزب أ ،1والسياسية
 .2السابقة على الانتخابات، ويمكن الأحزاب من دخول الانتخابات بقوائم مشتركة

إن النمط الانتخابي المعمول بي في الجزائر يقوم على القوائم الم لقة، وقد حدد المشرب 
 شروطا يجب أن تتوفر في القائمة، حتى تكون قابلة للانتخاب.

                                            

على وجوب الموافقة  )سابق الإشارة إليي(، المتعلق بالانتخابات، 13-89من القانون رقم ‹‹ 91››نصت المادة  –  1
 07-97الصريحة على قائمة الترشس سوا  من طرف جمعية سياسية واحدة أو أكثر من جمعية. أما القانون العلوي رقم

مني، على أن قائمة المترشحين تكون تحت رعاية ‹‹ 109››فقد نص في المادة  بق الإشارة إليي،)سا المتعلق بالانتخابات
، يعدل ويتمم الأمر 2007يوليو  28،الم رخ في  08-07حزب سياسي، وقد تم تعديل هذه المادة، بالقانون العلوي رقم 

 .48خابات، الجريدة الرسمية ، المتعلق بالانت97-07
 .38لمرجد السابق، ص.بركات محمد، ا -  2
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المترشس للنيابة في المجلس الشعبي الوطني لمن قائمة، سوا  كان المترشس و يتقدم  
، ويخلعون لترتيب أفللي بالاسم في ذات القائمة التي ‹‹مستقلين››حزبا أو قائمة أحرار

تلم عددا من المترشحين مساوي لعدد المقاعد المطلوب ش لها يلاف لي ثلاثة مترشحين 
 .1إلافيين
بايداب قائمة المترشحين من طرف متصدر القائمة أو الذي  ويتم التصريس بالترشس 

وتقوم بنفس الإجرا   ،صل إيداب تقدمي الولايةيليي مباشرة في حالة التعذر، وذلك لقا  و 
يوما ‹‹ 45››الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وتنتهي آجال الإيداب في مهلة 

 كاملة قبل يوم الاقتراب.
لمترشحين نهائيا بحين لا يمكن تعديل هذا الترتيب، وفي حالة وفاة ويكون ترتيب ا 

هذا في حالة  -أحد المترشحين، فاني يستخلف من القائمة الإلافية ويلاف علو إلافي
فان المترشس يستخلف من القائمة  ،. أما إذا انتهت آجال الترشس- عدم انتها  آجال الترشس

 ي:الإلافية. ويتم التطرق للشروط كما يل

 تزكية القوائم المترشحة-أ
 

يشترط المشرب أن تكون القائمة إما تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب، بشرط أن تكون  
من الأصوات المعبر عنها في  %4تحصلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 

بين على منتخ 10أو من طرف أحزاب سياسية تتوفر على  ،الدائرة الانتخابية المترشس فيها
أو أن تكون مرفوقة بعدد من التوقيعات وتشمل ،الدائرة الانتخابية المرشس فيها الأقل في

، كما حدد توقيعاى من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية عن كل مقعد مطلوب ش لي‹‹ 250››

                                            

 .32بركات محمد، المرجد السابق ، ص.  -  1
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المشرب شروط الترشس بالنسبة للقوائم في الخارج بالترشس تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب 
توقيعاى من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية ‹‹ 200››سية، أو بعنوان قائمة حرة مدعمة بسيا

ويلاحظ أن المشرب لم يشترط حصول الأحزاب على نسب من  ،1عن كل مقعد مطلوب ش لي
 الأصوات في الانتخابات السابقة بالنسبة للترشيحات المتعلقة بالجالية الجزائرية في الخارج.

تزكية القوائم المترشحة يعد لمانة لجدية العمل السياسي، لما تتطلبي هذه إن اشتراط  
ن تقيد حرية العملية من تكاليف ووسائل تنظيمية، تجعل من ولد لوابط لها من دون أ

وقد حدد التنظيم إجرا ات سحب إستمارة إكتتاب التوقيعات الفردية  ،الترشس أمراى لروريا
أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية سحب من مصالس الولاية للإنتخابات التشريعية، والتي ت

 .2للدائرة الانتخابية المعنية
المتعلق  10-16من القانون العلوي ‹‹ 84››كما بين المشرب من خلال المادة 

 بالانتخابات أن المترشحين يسجلون بالترتيب في كل دائرة انتخابية.
يتم توزيع المقاعد على ›› مايلي:على من نفس القانون ‹‹ 89››ونصت المادة 

. فقد بينت هذه المادة أن ترتيب المرشحين ‹‹المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة...
يكون تبعا لإرادة الحزب أو المرشحين في القائمة الحرة ذاتها، أي لا تتدخل الإدارة في هذا 

التمثيلية، تبعا للأصوات المحصلة الترتيب، والذي يكون على أساسي تحديد الفائزين للمقاعد 
 لكل قائمة. 

 

                                            

 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي ‹‹ 94››المادة  –  1
 17الموافق  1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  14-17من المرسوم التنفيذي رقم  ‹‹3››و ‹‹2››أنظر المادتين  - 2

، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالس قوائم المترشحين لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي 2017 يناير سنة
 الوطني.
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 ترشيح العنصر النسوي-ب
 

تعمل الدولة ›› المعدل والمتمم علإى:  1996من دستور الجزائر‹‹ 35››نصت المادة 
على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحدد 

المحدد 03-12على أن القانون العلوي ‹‹ قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة
، حدد شروطا يجب احترامها عند إعداد 1لكيفيات توسيد حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة

يجب ألا يقل عدد النساء في كل ›› على أني: ‹‹ 2››قائمة المترشحين فقد نصت المادة 
لنسب المحددة قائمة ترشيحات، حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن ا

 أدناه، بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها:
 انتخابات المجلس الشعبي الوطني  -

 20%  مقاعد‹‹ 4››عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة 
 30% مقاعد‹‹ 5››عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة 
 35%14››عندما يكون عدد القاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر›› 

 مقعدا
 40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي او يفوق اثنين

 مقعدا،‹‹ 32››وثلاثين
 50%...بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج›› 

ومن خلال هذه المادة نجد أن المشرب قد اشترط في القوائم المترشحة لانتخابات 
دة، وأن المجلس الشعبي الوطني أن تتلمن نسبا محددة من النسا  كما هو مبين في الما

                                            

،  يحدد كيفيات 2012يناير سنة  12،الموافق لإ 1433صفر عام  18الم رخ في  03- 12القانون العلوي رقم  - 1
 .2012جانفي 14م رخة في  1ج ج رقم  توسيد حظوظ  تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،  ج ر
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هذه النسب تتزايد تبعا لتعداد المقاعد الممثلة لكل دائرة انتخابية، والتي يتم تحديدها عن 
إلا أن المشرب لم يبين كيفية إدراج  ،السكانية في الدائرة الانتخابية طريق قانون تبعا للكثافة

 ة المترشحين.هذه النسب في القوائم، أي ترتيبها في القوائم، وبالتالي يخلد الترتيب لإراد

 ثالثا:  موانع الترشح
 

إن اقرار حرية الترشس والتعددية السياسية في ظل مبدأ سيادة الشعب، وما يترتب عليي 
من مساواة بين المواطنين لتقلد الوظائف العامة، والترشس لتولي المناصب في السلطات 

س، وتختلف هذه السياسية، لا يعني عدم وجود حدود ولوابط قانونية تنظم عملية الترش
مواند   ›› -أالمواند التي تحول بين المواطن والترشس لمنصب نيابي تبعا لمدتها، وتقسم إلى 

 ‹‹.مواند م قتة  ›› -ب، ‹‹دائمة 

 ‹‹:المطلقة››موانع دائمة  - أ
 

 تتمثل هذه المواند فيما يلي:
ارسة حق والذي يترتب عليي الحرمان من مم ،عدم التمتد بالحقوق المدنية والسياسية -

الترشس على اعتبار أن الترشس حق سياسي للمواطنين الذي تتوفر فيهم النزاهة لممارسة 
 الش ون العامة.

 الحكم بجانية أو جنحة م دية إلى الحرمان من حق الانتخاب، يكون الحرمان في - 
 هذه الحالة بالتبعية، حين يكون الحكم مرفقا بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية.

 فلاس والحجر، يعد الحجر والإفلاس أحكاما ترتبط بالقدرة والأهلية في الإ
التصرف، فاذا كانت الأهلية في الش ون المدنية معيبة، فمن باب أولى أن يمند الشخص من 

 تولي الش ون العامة.
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 .1كل من سلك سلوكا أثنا  الثورة التحريرية ملادا لمصالس الوطن-
 ومن قابلية الانتخاب مادامت مقترنة بصاحبها. هذه المواند تحرم من التسجيل

 ‹‹:النسبية››موانع مؤقتة -ب

تحرم هذه الحالات المواطن من الترشس لمدة معينة، وهي ترتبط بادا  مهام أو وظائف 
المتعلق بالانتخابات هذه الحالات من خلال المادة  10-16وقد حدد القانون رقم  .معينة

قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد  يعتبر غير››فيما يلي: ‹‹ 91››
التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها 

 وظائفهم:
 الوالي، -
 الوالي المنتدب، -
 رئيس الدائرة، -
 الأمين العام للولاية، -
 المفتش العام للولاية، -
 عضو المجلس التنفيذي للولاية، -
 القاضي، -
 الجيش الشعبي الوطني، أفراد -
 موظف أسلاك الأمن، -
 أمين خزينة الولاية، -
 المراقب المالي للولاية، -

                                            

 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي ‹‹ 91››أنظر المادة   - 1
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 ‹‹السفير والقنصل العام.  -
إن فرض هذا النوب من الحظر الم قت على الترشس يعطي حماية من التاثير على 

والتي  ،التوجي الانتخابي من خلال السلطة الممنوحة لممارسي الوظائف المحددة في القانون
يمكن أن ت ثر على توجي الناخبين، أو أن تخل بصدق ونزاهة العملية الانتخابية، لذا فوجود 

 هذا القيد الم قت يعطي أكثر لمانة لحسن سير العملية الانتخابية.
وتتنافى الأعمال الماجورة والعلوية في الحكومة أو المجلس الدستوري، وهذا إعمالا 

طات من جهة، ولمان التفرغ والتخصص والحماية من لمبدأ الفصل العلوي بين السل
 .1الل وط من جهة أخرت

 الفرع الثاني: شروط تولي السلطة في مجلس الأمة
 

يعد مجلس الأمة ال رفة الثانية في البرلمان، ويتكون من أعلا  منتخبين انتخاباى 
أعلا  معينين غير مباشر من طرف ومن بين أعلا  المجالس الولائية والبلدية المنتخبة، و 

 من طرف رئيس الجمهورية.
           ‹‹شروط انتخاب أعلا  مجلس الأمة  ›› -أولاويتم تقسيم الفرب إلى:

 ‹‹.شروط تعيين أعلا  مجلس الأمة  ›› -ثانيا
 
 
 

                                            

 .248صالس بلحاج ، المرجد السابق، ص. -  1
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 أولا: شروط انتخاب أعضاء مجلس الأمة
 

 ى فيوهو يختلف عن ال رفة السفل ،يعد مجلس الأمة ال رفة العليا في البرلمان
المتعلق بالانتخابات  10-16من القانون العلوي ‹‹ 107››تكويني. فقد بينت المادة 

، ويجدد نصف سنوات‹‹ 6››لمدة ست  الأمة المنتخبونينتخب أعضاء مجلس ››أن:
أعلا  ‹‹ 2/3››ينتخب ثلاثا  ، و‹‹سنوات‹‹ 3››أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث 

من بين ومن طرف أعلا  المجالس غير المباشر والسري مجلس الأمة عن طريق الاقتراب 
 ،لاختلاف من حين النظام الانتخابيهذا ا الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويتجلى

الولائية والبلدية، وبالتالي  فالهيئة الناخبة لمجلس الأمة هم المنتخبون الأعلا  في المجالس
كل الشروط الواجب توفرها بداية في الناخب،  يجب أن تتوفر في المترشس لمجلس الأمة

ومن ثمة في علو أي من المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، يلاف لهذه الشروط أن 
 .1سنة، كاملة يوم الاقتراب‹‹ 35››يكون سن المنتخب المترشس خمس وثلاثون 

، ‹‹المنتخبةالانتما  لأحد المجالس الإقليمية ››  -ويتم تقسيم هذه الشروط كما يلي: أ  
       ‹‹التجديد الجزئي لأعلا  مجلس الأمة المنتخبين››  - ، ج‹‹سن الترشس››  -ب 

 ‹‹.نمط الإنتخاب ››   -د
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 الانتماء لأحد المجالس  الإقليمية المنتخبة - أ
 

المتعلق بالانتخابات على:  10-16من القانون العلوي ‹‹ 110››نصت المادة 
لدي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يمكن كل عضو في مجلس شعبي ب››

 ‹‹يترشح للانتخاب مجلس الأمة.
تعد العلوية في المجالس الإقليمية المنتخبة شرطا أساسيا للترشس لعلوية مجلس 
الأمة، لما يمثلي هذا المجلس من تعبير إقليمي عن مختلف الولايات داخل البرلمان، وبالتالي 

ليمية سوا  الولائية أو البلدية مرحلة أولى للوصول إلى السلطة تكون علوية المجالس الإق
 التشريعية، من خلال مجلس الأمة.

 سن الترشح-ب
 

لا يمكن ››من القانون العلوي المتعلق بالانتخابات على ما يلي:‹‹ 111››نصت المادة 
 أن يترشح لمجلس الأمة:

 ‹‹ع... سنة كاملة يوم الاقترا‹‹ 35››إلا من بلغ خمسا وثلاثين  -
 من نص المادة نجد أن المشرب شدد في شرط السن بالنظر إلى المجلس الشعبي 

، ويعد التشديد في شرط السن بالنظر إلى المهام سنة ‹‹25››الوطني والذي يشترط فيي سن 
المخولة لمجلس الأمة، ك رفة تساهم في عملية التشريد من خلال نوب من الرقابة على نشاط 

البلدية و  بالنظر إلى السن المطلوب في انتخاب المجالس الإقليمية المنتخبةال رفة الأولى، و 
،وهم الهيئة الناخبة في مجلس الأمة، ولعل المقصود من ذلك هو ‹‹23››الولائية أقل سن هو 

قد تطرح  لةاالمسأن تكون تشكيلة المنتخبين في مجلس الأمة أكثر نلجا، إلا أن هذه 
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المحلية أعلا  لا يتوفر فيهم شرط السن خمس وثلاثون  إشكالا، إذا انتخب للمجالس
 .1، فهذا من الناحية النظرية ممكن الحدون‹‹35››سنة

 التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة-ج
 

يتم التجديد الجزئي لأعلا  مجلس الأمة المنتخبين والمعينين على السوا ، فيجدد 
على أن يتم تجديد المنتخبين  ،شكالنصف عدد المنتخبين، بنفس الأنصف عدد المعينين، و 

 ،كل ثلان سنوات كل ثلان سنوات أي أن يقدم علو جديد من كل ولاية في مجلس الأمة
 .2ويتم تحديد الأعلا  الواجب استخلافهم عن طريق القرعة

 نمط الانتخاب-د
 

المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 108››نصت المادة 
نتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد ي›› يلي: 

 الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية، مكونة من مجموع:
 أعضاء المجلس الشعبي الولائي، -
 أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولائية، -

اهر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن يكون التصويت إجباريا ماعدا في حالة مانع ق
  ‹‹طريق التنظيم

                                            

 .39،، ص.2009لتشريعية لمجلس الأمة في الجزائر، دار الهدت، عين مليلة، الجزائر،سعاد عمير، الوظيفة ا -  1
 .244صالس بلحاج، مرجد سابق، ص  - 2
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وقد حدد المشرب الهيئة الناخبة بالنسبة لانتخاب أعلا  مجلس الأمة والمكونة من 
 المنتخبين في الانتخابات المحلية، لكل من المجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية

على أن الانتخاب إجباري وهذا  ،تخاب بالأغلبيةعلوين، ويكون الانللولاية المعنية بانتخاب 
ما يميز انتخاب أعلا  مجلس الأمة على انتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني، 
فالإجبارية تلزم كل ناخب بتادية صوتي إلا في حالة ماند قاهر، يمند الناخب من القيام 

 بالواجب الانتخابي.
تخاب غير المباشر والسري، وقد ويتم انتخاب أعلا  مجلس الأمة عن طريق الان

،أن السرية تكون باستعمال المعزل 4231-97من المرسوم التنفيذي ‹‹ 14››أكدت المادة 
وظرف خاص بالتصويت، وهذا ما يجعل الناخب بعيدا عن الل وط عن التعبير عن إرادتي، 

لة عند وجود ويكون التعبير عن هذه الإرادة أساساى بصورة شخصية إلا أن المشرب أجاز الوكا
من نفس المرسوم، وهم الناخبون المرلى الموجودون ‹‹ 2››مواند معينة بينتها المادة الثانية 

بالمستشفيات، أو الناخبون الموجودون م قتا في الخارج، وتكون الوكالة لشخص ينتمي لنفس 
ام أسم الهيئة الناخبة، ولا يمكن أن يحوز الوكيل أكثر من وكالة واحدة، ويوقد الوكيل أم

وتكون مدة الاقتراب يوما واحدا يفتتس عند الثامنة  ،2الموكل بعد إجرا  عملية التصويت
غير أني إذا ثبت أن جميد الناخبين أدو أصواتهم يمكن  ،اى ويختتم عند الخامسة مسا ى صباح

وتتم عملية الفرز في مكتب التصويت،  ،قتراب قبل الساعة المذكور سابقاالتصريس باختتام الا
وتتواصل إلى غاية نهايتها، وبطريقة علنية وبحلور الناخبين وتحت حراسة أعلا  مكتب 
التصويت. ويعين أعلا  مكتب التصويت الفارزين من بين أعلا  الهيئة الانتخابية، 

                                            

الم رخ  375 -2000، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي1997نوفمبر 11الم رخ في  423 -97المرسوم التنفيذي  - 1
 .70ا  مجلس الأمة المنتخبين،  ج ر ج ج رقم ، المتعلق بتنظيم انتخاب أعل2000نوفمبر 22في 
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باستثنا  المترشحين أو ممثليهم، كما يجوز لأعلا  مكتب التصويت أن يشاركوا في عملية 
وأربعة أعلا   تصويت، من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنينالتصويت. ويتكون مكتب ال

وبانتها  عملية تدون النتائ  في  ،1حافظ الأختام كلهم قلاة يعينهم وزير العدل إلافين
محلر من ثلان نس  بحبر لا يمحى، ويصرح رئيس المكتب علنا بالنتائ ، ويتولى تعليقها 

لس الدستوري الذي يعلن النتائ  النهائية في مكتب التصويت، وترسل نسخة فوراى إلى المج
 .2ساعة 72خلال 
يعد التصويت إجباري بالنسبة لانتخاب أعلا  مجلس الأمة، ويقوم الوالي باعداد  

القائمة باسما  الهيئة الناخبة وترتب أبجديا، ويمكن الإعفا  من التصويت في حالة حدون 
 .3ماند قاهر

 س الأمةأعضاء مجل‹‹ 1/3››ثانيا: تعيين ثلث 
 

هم من طرف رئيس تعيينالذين يتم  ،يلة مجلس الأمة ثلن أعلا  المجلستشمل تشك
من دستور ‹‹ 118››الجمهورية وفق إجرا ات محددة في الدستور، فقد نصت المادة 

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من ››...المعدل والمتمم على ما يلي:1996الجزائر
ن في نظام يإن التعي ‹‹.شخصيات والكفاءات الوطنية أعضاء مجلس الأمة من بين ال

المجلسين تعرفي العديد من الدول، إلا أن الإشكال يكون في معيار الكفا ة الذي يعد مرنا 
في مجلس الأمة خالد بصورة كبيرة لإرادة رئيس الجمهورية، على أن  تعيينويجعل ال

                                            

 المتعلق بالانتخابات سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي ‹‹ 118››أنظر المادة   -  1
 .43سعاد عمير، المرجد السابق، ص. -  2
ي الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، جامعة الحاج عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستور  - 3

 .110ص.2010-2009لخلر، باتنة، 
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فهوم الشخصيات الوطنية ن ويحدد مقانون علوي يبيّ  حل إلىلم يُ النص الدستوري 
 والكفا ات والمعايير المعتمدة في ذلك.

ن  لى التعيين واا إن إسناد السلطة في النظام الجزائري يستند إلى الانتخاب كاصل، واا
كان بصورة أقل، إلا أن طبيعة المهام المسندة لمجلس الأمة وعدد المعينين فيي، نسبة إلى 

ثلن المعين أثرا مهما في عمل البرلمان آليات عملي ونصاب التصويت فيي، تجعل لل
من طرف السلطة التنفيذية في الم سسة التشريعية، يعد تدخلا في مبدأ  تعيينككل.كما أن ال

  ،ا ، أو عن طريق ممثليي المنتخبينالتعبير الشعبي، الذي يمارس السلطة عن طريق الاستفت
 .1مختلف المراحل التاريخيةفي الم سسة التشريعية عبر  تعيينعلى أن الجزائر عرفت ال

و يتطلب الوصول إلى السلطة كعلو معين في مجلس الأمة توفر شروط قانونية، 
 وتنقسم الشروط إلى ما يلي: ،الشخص ليكون علوا في مجلس الأمة تبين قابلية

 ،‹‹118››انتما  العلو المعين إلى أحد الطوائف المعبر عنها في نص المادة  -1
إلا أن معيار المفاللة وتحديد أي الشخصيات أجدر  ،ت الوطنيةوهي الشخصيات والكفا ا

بتولي العلوية، أو مدت توفره على الكفا ة في مجال معين يبقى مقترنا بارادة رئيس 
 الجمهورية، إذ لم يحدد الدستور هذه الشروط أو الوثائق التي تثبت ذلك.

 ترشس لعلوية لرورة استيفا  العلو المعين للشروط الواجب توافرها في الم -2
 .2مجلس الأمة عدا أن يكون منتخبا محليا

                                            

عرف النظام الجزائري التعيين في السلطة التشريعية في مراحل السلطة الفعلية وليس لمن نظام دستوري متكامل  – 1
، ونفس الشئ بالنسبة للمجلس تعييني اللجو  إلى الفي السلطة التشريعية. فقد عرف المجلس الوطني التاسيس تعيينيخول ال

، ونفس الشئ بالنسبة للمجلس الوطني الاستشاري في 1965جوان  19الوطني للثورة، المنبثق كجهة تشريعية عن نظام 
أشارت إلى ذلك عقيلة  1997إلى  1994، والمجلس الوطني الانتقالي للفترة ما بين 1994إلى  1992الفترة ما بين 

 .115شي، مرجد سابق، ص.خربا
 .116عقيلة خرباشي، المرجد السابق، ص  - 2
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 سنوات، إلا أن نصف الأعلا  يجدد كل ‹‹ 6››يتم التعيين لعهدة مدتها ستة  -3

سنوات تبعا للطريقة التي أولي بها السلطة في مجلس الأمة، وبالتالي فرئيس ‹‹ 3››
المعين، من الناحية الجمهورية يعين في مجلس الأمة، لكن لا يمكني إنها  مهام العلو 

 .1القانونية

أعلا  مجلس الأمة، يعد تطبيقا للنصوص الدستورية ‹‹ 1/3››ثلن  تعيينإن 
ن كان محدودا  تعيينوالقانونية المنظمة للسلطات في الدولة، وبالتالي فال في مجلس الأمة واا

رلمان إلا أن طبيعة نظام التصويت في مجلس الأمة وفي البرلمان ككل من جهة، ودور الب
أثرا  تعيينفي إقرار التعديل الدستوري من جهة ثانية، يجعل لل‹‹ ال رفتين مجتمعتين معا››

 كبيرا على طبيعة النظام والعلاقة بين السلطات فيي.
ن كان يمس باستقلالية  تعيينإن ال في مجلس الأمة الذي يعد ال رفة العليا للبرلمان، واا

من طرف رئيس الجمهورية،  تعيينوهذا لوجود ال السلطة التشريعية من الناحية العلوية،
شراكاى  لمختلف  وهو ما ي ثر على التوازن والعلاقة بين السلطات، إلا أني قد يوفر تنوعا واا

 التي لا تخوض العمل السياسي. الطوائف والكفا ات في السلطة التشريعية
 
 
 
 
 
 

                                            

 .117المرجد السابق، ص. عقيلة خرباشي،  - 1
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 الفصـــــــــــــــــــــــــــــــل الثـــــــــاني:

 ات إسناد السلطة في الجزائرآلي
عرفت المجتمعات البشرية عدة طرق للتداول على السلطة من القوة المادية والنفوذ 

على أن  ،رق لا تستند إلى الإرادة الشعبيةإن هذه الط،الديني، إلى الوراثة والاختيار الذاتي
اول عليها وفقا لمبدأ الدولة الحديثة تعمد إلى إشراك المواطنين في عملية إسناد السلطة والتد

بالنظام  الديمقراطيةالتي يختلف اعتمادها من دولة لأخرت. فاذا كانت النظم الحديثة تاخذ
النيابي الذي يتلافى عيوب الديمقراطية المباشرة غير القابلة للتطبيق الفعلي، فان هذا النظام 

على أن إعمال  ،ار النواب من طرف الهيئة الناخبةيعتمد على الانتخاب كوسيلة لاختي
الانتخاب ليس بالقاعدة الوحيدة في إسناد السلطة، فالنظم الحديثة تعتمد على قاعدة التعيين 

وقد أقر النظام  ،ة، فيكون التعيين مكملا للانتخابفي بعض السلطات على مستوت الدول
ن إقرار إلا أ ،لة لإسناد السلطة والتداول عليهاالجزائري عبر مختلف الدساتير الانتخاب وسي

التي تلمنها النظام الجزائري، وهذا يتطلب  تعيينالانتخاب كمبدأ لا يعني عدم وجود آلية ال
ية تاصيل أسس النظام الانتخابي في الجزائرمن خلال القواعد المتعلقة بالانتخاب، أي بالعمل

ة ويستند الانتخاب كقاعدة إلى مختلف النصوص القانوني ،الانتخابية عبر مختلف مراحلها
في الدولة بداية من الدستور باعتباره أسمى النصوص، ومن ثمة القانون العلوي المتعلق 

 بالانتخابات. 
مراحل العملية ››ويتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: يعنون المبحن الأول بإ 

 ‹‹إجرا ات إسناد السلطة السياسية››، ويعنون المبحن الثاني بإ ‹‹الانتخابية
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 المبحث الأول:

 مراحل العملية الانتخابية
 

على أن العملية  ،زائرييعد الانتخاب أساس إسناد السلطة السياسية في النظام الج
الانتخابية هي مجموعة من المراحل المتكاملة والمترابطة ببعلها البعض، بما يجعل من 

جود التاثير على أي من هذه المراحل ي ثر على عملية إسناد السلطة ككل، وبما يتطلب و 
جرائية تبين وتحدد هذه العملية للوصول إلى إسناد السلطة بصورة قانونية  قواعد قانونية واا

 تحقق ال رض من الديمقراطية.
المراحل السابقة على ››ويتم تقسيم المبحن إلى مطلبين: يعنون المطلب الأول بإ 

الناخبة والمراحل  استدعا  الهيئة›› ، ويعنون المطلب الثاني بإ ‹‹استدعا  الهيئة الناخبة
 ‹‹.اللاحقة لي

 المطلب الأول:المراحل السابقة على استدعاء الهيئة الناخبة

 
إن إقامة نظام ديمقراطي قائم على الانتخاب كاداة لإسناد السلطة السياسية يتطلب  

 ن رأيإإإيتوفير سإإإبل فنيإإإإة لتحقيإإإإق ال رض من الديمقراطيإإإة، بما يإإمكن الشعب من التعبيإإإر ع
 بكل حرية، ودون أي تشويي لإرادتي المكرسة بالدستور.

قرار الحإإإإإقوق والحريات ومبادئ المساواة والعإإإإدالة،   على أن اعتمإإإإإإإاد الانتخاب العام واا
يجعل من تعداد الشعب السياسي غير قابل للتعبير عن طريق الديمقراطية المباشرة التي تعد 

الذي يتطلب إيجاد سبل فنية تمكن الشعب السياسي من التعبير عن صورة مثالية، الشئ 
 إرادتي في اختيار من يمثلي لممارسة السلطة السياسية.
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إن النظام النيابي القائم على الانتخاب يعتمد على مراحل متكاملة، لتجسيد أصوات  
 الناخبين في صورة سلطة سياسية تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها.

‹‹ تحديد الدوائر الانتخابية››و يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: يعنون الفرب الأول بإ 
 ‹‹.إعداد القوائم الانتخابية›› ويعنون الفرب الثاني: بإ 

 الفرع الأول: تحديد الدائرة الانتخابية
 

على أن  ،ى وجود نواب يمثلون صاحب السيادةيعتمد النظام الديمقراطي النيابي عل 
ربط بين الشعب السياسي والنواب الذين يمارسون السلطة السياسية باسمي يتطلب اعتماد ال

حصا  الأصوات، وتحقي ق تمثيل عادل في السلطة دوائر انتخابية تسهل عملية التصويت واا
وتعد مسالة تحديد الدائرة الانتخابية مرحلة مهمة في العملية الانتخابية وفي عملية  ،السياسية

 طة السياسية في الدولة.إسناد السل
علاقة الدائرة ››، وثانيا ‹‹تعريف الدوائر الانتخابية›› ويتم تقسيم الفرب إلى: أولا  

 ‹‹.الانتخابية بالتمثيل السياسي

 أولا: تعريف الدائرة الانتخابية
 

المتعلق بالانتخابات على ما يلي:  10-16من القانون العلوي ‹‹ 26››نصت المادة 
ل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات. يمكن أن تتشك››

الجزائري مهمة  الم سس الدستوريفقد أسند ، ‹‹وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون
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، وهذا راجد للأثر الذي يخلفي تقسيم الدوائر 1تقسيم الدوائر الانتخابية للسلطة التشريعية
قسيم، والمعايير ملية الانتخابية، تبعا للطريقة التي يتم من خلالها التالانتخابية على نتائ  الع

وقد عرفت الجزائر في هذا الصدد العديد من التقسيمات للدوائر  ،المعتمدة في ذلك
وقد طرح التقسيم الحاصل للدوائر  ،للتطور السياسي الحاصل في البلادالانتخابية، تبعا 

 .2خلافاى أدت إلى وقف المسار الانتخابي 1991ريعية لعام الانتخابية أثنا  الانتخابات التش
إن الدوائر الانتخابية ذات أثر مباشر على العملية الانتخابية ، وهذا ي دي إلى التاثير 

فتحديد الدوائر الانتخابية وما ينجر ،3على ما يقابلها من تمثيل سياسي في المجالس المنتخبة
 ،لة الأولى في عملية إسناد السلطةإة السياسية، يعد المرحعنها من مقاعد تمثيلية في السلطإإإ

 فهي الإطار الذي يوجي وينظم عملية إسناد السلطة السياسية في الدولة.
 ،4وتسند هذه المهمة للسلطة التشريعية حتى لا تستاثر السلطة التنفيذية بهذه المهمة

ن أسندت للسلطة التشريعية المكونة من  تيارات سياسية لا يعني حماية إلا أن هذه المهمة واا
العملية الانتخابية من الميول السياسية التي تسيطر على السلطة التشريعية فقد تُكيف القانون 
بما يخدم مصالس التيار السياسي المهيمن على البرلمان، لذا فان القواعد المتعلقة باسناد 

على أن تراعى فيها  ،، تحتاج إلى حماية أكبر من غيرهاالسلطة عبر مختلف مراحلها
مختلف التيارات السياسية، وتشرك في إعدادها تبعا لمعايير علمية، ويكون ذلك من خلال 

                                            

سابق ، المتعلق بالانتخابات  10-16من القانون‹‹ 26››، والمادة 1996، من دستور الجزائر‹‹141››أنظر المادة  -1
 الإشارة إليهما.

 .80ص 2000الدستوري والنظم الدستورية، دار هومة، الجزائر، الجز  الثاني،  محمد أرزقي نسيب، أصول القانون – 2
، 2004أحمد منيسي، التحول الديمقراطي في دول الم رب العربي، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة،  -3

 .140ص
ار الكتب القانونية، دار شتات للنشر صالس حسين علي عبد الله، الانتخابات كاسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، د - 4

 .173، ص. 2011والبرمجيات، مصر،
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ويكون دور البرلمان في  ،ي إعداد وتحلير النصوص القانونيةإشراك الجهات المستقلة ف
إثرا  هذه النصوص والتصويت عليها باغلبية موصوفة تلمن عدم خلوب القانون لخدمة 

 سياسي معين. تيار
وحدة انتخابية قائمة بذاتها يقوم أفرادها ››وتعرف الدائرة الانتخابية على أنها 

، إن الدائرة 1‹‹المقيدون بجدولها الانتخابي بانتخاب ممثل لها، أو أكثر في المجلس النيابي
ر الإنتخابية لا تعدو أن تكون تقسيما إداريا وفنيا يبقى خالعا لسلطة الدولة، فهي الإطا

 .2الج رافي الذي تتم فيي العملية الانتخابية
، ولأجل القيام بالعملية الانتخابية على أكمل وجي، 3ويتم هذا التقسيم طبقاى للقانون

ويتم ذلك من خلال تحديد  ،لناخبة والإقليم الذي يتم تمثيلييجب أن تتم مطابقة الهيئة ا
لذا فان تقنين الدوائر  ،لنتائ  الانتخابيةثير كبير على االدوائر الانتخابية التي يكون لها تا

 .4الانتخابية يكون متعلقا بالتشريد المتعلق بالانتخابات
ويتم تقسيم الدوائر الانتخابية تبعا لطبيعة الموعد الانتخابي لجعل العملية الانتخابية 

 أكثر دقة وتعبيرا عن آرا  الناخبين، و لمحاولة تقريب المرشس من الهيئة الناخبة.
تعمل معظم الدول على تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية مراعية في ذلك التوازن بين و 

مساحة الإقليم الذي ت طيي الدائرة والتعداد السكاني، والوعا  الانتخابي لتسهيل العملية 
الانتخابية، وتمكين الناخب من المفاللة بين المرشحين وتكوين برلمان معقول العدد من 

                                            

 .40، ص.2005علي الصاوي، الدليل العربي لانتخابات نزيهة، جامعة تنمية الديمقراطية، - 1
 208عصام الدبس، المرجد السابق، ص. - 2
 117أحمد بنيني، المرجد السابق، ص.  - 3
 .787، ص.2009ة والحريات العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، حسن البدراوي، الأحزاب السياسي - 4
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ن هذا لا يعني باللرورة تساوي الدوائر الانتخابية من حين المساحة أو جهة أخرت،إلا أ
 .1التعداد السكاني، وذلك في حدود لمان مبدأ المساواة المقر في الدستور

ويقر الدستور العديد من الحقوق والحريات للمواطن، وهذه الحقوق والحريات مستمدة 
تقوم بها الدولة، ويتم تحقيقها لتشمل  من مبادئ تسري على كل التشريعات والتنظيمات التي

 مختلف مناحي الحياة.
المعدل والمتمم على ما يلي:    1996من دستور الجزائر‹‹ 15››وقد نصت المادة 

بين السلطات والعدالة الاجتماعية و الفصل  الديمقراطيتقوم الدولة على مبادئ التنظيم ››
 عن إرادته، ويراقب عمل السلطات المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب

 ،‹‹العمومية...
إن عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية تتطلب أن تكون الجهة المكلفة بهذا التقسيم على 
قدر كبير من المولوعية والحياد، وترس  المبادئ المتعارف عليها عند التقسيم، وتكون 

أكثرية في البرلمان، ويكون  فقد يحوز حزب سياسي ،لمعايير مذكورة بولوح في القانونا
 .2تبعا لذلك القانون متاثرا بمصالس هذا الحزب

ن اختلف مفهوم العدالة  إن تحقيق العدالة يشمل إلى حد كبير مراعاة مبدأ المساواة، واا
 .3عن المساواة، لذا وجب أن يكون تعداد السكان متقاربا في الدوائر الانتخابية

                                            

كل المواطنين سواسية أمام القانون. :›› على ما يلي المعدل والمتمم  1996من دستور الجزائر‹‹ 32››تنص المادة – 1
شرط أو ظرف آخر، شخصي ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي 

 ‹‹أو اجتماعي.
عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية، دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي )دراسة مقارنة(،  -2

 .107منشورات زين الحقوقية، ص.
 .107المرجد نفسي، ص.  -  3
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رادة وبالتمثيل السياسي يجعل من العدالة تتطلب و ارتباط المولوب بالتعبير عن الإ
وبالتطرق إلى  ،ابية مراعية للتعداد السكانيالمساواة بين المواطنين، فتكون الدوائر الانتخ

تعداد الناخبين أو  مولوب التعداد، فان الأمر الذي يطرح هو تحديد عدد المقاعد استناداى إلى
ي معيار تعداد السكان على اعتبار أن النظام وقد إعتمد المشرب الجزائر ،تعداد السكان

يتمتد بها  السياسي الجزائري يمزج بين نظريتي سيادة الأمة وسيادة الشعب، وأن الوكالة التي
أمام ‹‹ سياسيا››وبالتالي فالمنتخب غير مقيد أو ملزم بشكل قانوني ،النائب هي وكالة عامة

السياسي تخابية التي فاز فيها، عدا الجزا  الناخبين الذين صوتوا لي، أو لمن الدائرة الان
وقد عرف النظام الجزائري مرحلتين أساسيتين هما مرحلة الأحادية  ،المرتبط باعادة الانتخاب

 .2ثم التحول إلى مرحلة التعددية السياسية 1السياسية

                                            

محرم عام  8، الم رخ في 113-76، صدر الأمر رقم 1976ممرحلة الأحادية الحزبية، استناداى لدستور الجزائر لعا – 1
. المتعلق بتحديد طرق انتخاب 1977يناير عام  9م رخة في  3، ج ر ج ج عدد 1976ديسمبر  29، الموافق 1397
  عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي مد شروط العلوية في المجلس.و النواب 

، واعتمد هذا القانون على 1977مارس  5، بتاري  1963بعد تجميد دستور -ي منتخب وقد كان أول مجلس شعبي وطن
نسمة مقعد واحد، وحدد الإطار الإقليمي للدائرة الانتخابية  80.000معيار التعداد السكاني حين خصص لكل ثمانون ألف 

 25، الموافق 1400ذي الحجة عام  16المتعلق بالانتخابات، الم رخ في  08-80بالدائرة الإدارية. وعمد القانون رقم 
. إلى نفس التوجي مد حذف المقاعد الإلافية للقسم 1980أكتوبر  28م رخة في  44، ج ر ج ج رقم 1980أكتوبر سنة 

 .134نسمة.  للمزيد من المعلومات أنظر أحمد بنيني مرجد سابق ص. 20.000الذي يتجاوز عشرون ألف 
الذي فتس المجال للترشس من طرف  1989عددية السياسية في دستور الجزائر لعامجا ت هذه المرحلة مد إقرار الت - 2

الجمعيات ذات الطابد السياسي، ومن طرف الأحرار. وقد انتهكت قاعدة التعداد السكاني مد أول انتخابات تشريعية تعددية 
لتجديد المجلس الشعبي الوطني، الم رخ  المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب ش لها 07-91فقسم القانون رقم 

، الدوائر الانتخابية دون مراعاة للتعداد 15، ج ر ج ج  رقم 1991أبريل سنة  3، الموافق 1411رملان عام  18في
المحدد للدوائر 18-91السكاني. وط ى على القانون التوجيي السياسي بدل المولوعي. وتم تعديلي باعتماد القانون رقم 

، الموافق 1412ربيد الثاني عام  7وعدد المقاعد المطلوب ش لها لتجديد المجلس الشعبي الوطني، الم رخ في  الانتخابية
. وتلمن تقسيما جديدا للدوائر الانتخابية، 1991أكتوبر  19الم رخة في  49، ج ر ج ج رقم 1991أكتوبر سنة  15
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وتبعا للتطور الحاصل في المجتمد الجزائري وفي المنظومة القانونية والسياسية عرف 
 .1اد الدوائر الانتخابية تطوراتعد

 ثانيا: علاقة الدائرة الانتخابية بالتمثيل السياسي
 

إن الدائر الانتخابية وسيلة لتقسيم الهيئة الناخبة لجعل عد الأصوات وفرزها أمرا 
المنتخبين عن  ممكنا من الناحية العملية، إلا أنها من جهة أخرت تمكن من تحديد الممثلين

      الانتخاباتالدائرة الانتخابية في ››  -ويتم التعرض هنا إلى: أ  ،ةكل دائرة انتخابي
            ‹‹نتخابات المجلس الشعبي الوطني الدائرة الانتخابية في ا››  -ب  ‹‹الرئاسية 

 ‹‹.الدائرة الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة المنتخبين››   - ج

 اسيةالدائرة الانتخابية في الانتخابات الرئ-أ
 

 ،و المباشر وعلى الانتخاب الفردي تعتمد الانتخابات الرئاسية على الانتخاب العام
على أن مجمل الهيئة الناخبة تختار شخصا واحداى لتولي الرئاسة، ولا وجود لواسطة بين 

                                                                                                                                        

للمزيد من المعلومات حول هذا المولوب  أنظر أحمد بنيني، وأقر هذا القانون في ظرف كانت المنافسة الانتخابية قائمة، 
 .137المرجد السابق، ص.

 25انتخابات المجلس الشعبي الوطني :وقد تطور تعداد الدوائر والمقاعد في المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي -1
 5ت المجلس الشعبي الوطني مقعدا. انتخابا 261، وعدد المقاعد 160، عدد الدوائر الانتخابية 1977فيفري 
 1987فيفري 26مقعدا. انتخابات المجلس الشعبي الوطني 276، عدد المقاعد 160، عدد الدوائر الانتخابية1982مارس

وعدد المقاعد إلى  189، حين إرتفد عددها إلى 1984عرفت زيادة في عدد الدوائر بسبب التقسيم الإداري الحاصل سنة 
 .135أحمد بنيني، المرجد السابق، ص.اجد: للمزيد من التفاصيل ر  292
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الناخبين والمرشس للرئاسة، الشئ الذي يجعل من مجمل الهيئة الناخبة تعبر في دائرة 
 تشمل المواطنين المتواجدين في الإقليم الوطني والم تربين. انتخابية واحدة،

على أن طبيعة الانتخابات الرئاسية تجعل من كامل الناخبين يشكلون وعا ى انتخابيا 
 واحدا يقابلي ممثل واحد يمارس السلطة الرئاسية تبعا لنتائ  العملية الانتخابية.

 الوطنيالدائرة الانتخابية في انتخابات المجلس الشعبي  - ب
 

عرف نظام تحديد الدوائر الانتخابية والمقاعد المطلوب ش لها في انتخابات المجلس 
على أن النظام الجزائري أقر صلاحية  ،19961الشعبي الوطني تطوراى في ظل دستور الجزائر

 .2السلطة التشريعية في مجال تحديد الدوائر الانتخابية
                                            

 المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابيةإ  08 -97والذي واكبي القانون رقم  )سابق الإشارة إليي(، 07-97الأمر رقم  -1
 12، ج ر ج ج رقم 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27م رخ في  08-97اعتمد القانون رقم  – 2

نتخابية وعدد المقاعد المطلوب ش لها في انتخابات البرلمان، بعد العودة إلى الدستورية بعد مرور الجزائر المحدد للدوائر الا
نسمة مقعد واحد، على ‹‹ 80››بمرحلة انتقالية واعتمد هذا القانون معيار التعداد السكاني بحين يخصص لكل ثمانين ألف

د تخصيص أربعة مقاعد كحد أدنى لكل دائرة يساوي أو يقل ، م‹‹40››أن يخصص مقعد إلافي لكل أربعين ألف نسمة 
نسمة، و اعتماد هذه القاعدة لا يحقق المساواة بين المواطنين فوجود حد ‹‹ 350››تعداد سكانها عن ثلاثمائة وخمسون ألف

. على أن أدنى تخصص لي عدد من المقاعد قد يجعل من المواطنين في الدوائر المختلفة لا يمثلون بنفس عدد النواب
النظام الجزائري أسند مهمة تقسيم الدوائر الانتخابية للسلطة التشريعية، بالنظر إلى أهمية هذه العملية وتاثيرها على 
سناد السلطة في الدولة اعتمد النظام الجزائري على إسناد تقسيم الدوائر الانتخابية للسلطة التشريعية عدا  الانتخابات واا

، ج ر ج ج رقم 1980أكتوبر  25، الموافق 1400ذي الحجة عام  16لانتخابات، الم رخ في المتعلق با 08-80القانون
ربيد الأول عام  6الم رخ في 03-82. الذي أحال إلى السلطة التنظيمية، فقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية بالمرسوم رقم44

 -86 ، والمرسوم رقم1982التشريعية لعام  ، بالنسبة للانتخابات1، ج ر ج ج رقم 1982يناير سنة  2، الموافق 1402
 28، الموافق 1407صفر عام  25المحدد لعدد المقاعد المطلوب ش لها للمجلس الشعبي الوطني، الم رخ في  265

، لمزيد من المعلومات حول هذا المولوب أنظر 1987. وجرت الانتخابات في فيفري44، ج ر ج ج رقم 1986أكتوبر 
 .131لسابق، ص.أحمد بنيني، المرجد ا
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، من خلال المادة 1دد للدوائر الانتخابيةالمح 01-12كما بين المشرب من خلال الأمر 
 يحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها:›› الأولى مني التي تنص

 26في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 
 12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  01-12من القانون العضوي رقم  84و

 ‹‹والمتعلق بنظام الانتخابات. 2012يناير
ن تم عن طريق أمر إلا أني عمل تشريعي يدخل  على أن تحديد الدوائر الانتخابية واا
في مجال الإختصاص المحدد للسلطة التشريعية، فتحديد الدوائر الانتخابية أمر بالغ الأهمية 

 بالنظر إلى انعكاسي على تكوين البرلمان.
تحدد الدائرة الانتخابية :›› على ما يلي 01-12من الأمر ‹‹ 2››المادة  وقد نصت

جمادى الأولى عام  2المؤرخ في  09-84بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 
 .2‹‹، المعدل والمذكور أعلاه.1984فبراير سنة  4الموافق  1404

الانتخابية، فالولاية هي الدائرة  وقد تم اعتماد التقسيم الإداري معياراى لتحديد الدوائر
الانتخابية، على أن عدد المقاعد المطلوب ش لها مقابل كل دائرة انتخابية حدد استنادا 

 للتعداد السكاني لكل ولاية.
توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية :›› على 01-12من الأمر ‹‹ 3››ونصت المادة 

كل دائرة انتخابية على أساس بحسب عدد سكان كل ولاية.يحدد عدد المقاعد في 
نسمة، على أن ‹‹ 80.000››تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف 

نسمة. غير أنه ‹‹ 40.000››يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف 
                                            

، يحدد الدوائر الانتخابية 2012فبراير سنة  13الموافق  1433ربيد الأول عام  20م رخ في  01-12الأمر رقم  –1
 .5، ص08وعدد المقاعد المطلوب ش لها في انتخابات البرلمان، ج ر ج ج رقم:

 ي انتخابات البرلمان، سابق الإشارة إليي.يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب ش لها ف 01-12الأمر رقم  –2



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

101 

 

يخصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر 
المعدل والمذكور  1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27رخ في المؤ  97/08

 ‹‹أعلاه.
كما تم اعتماد معيار قانوني إستند إلى حصص سكانية تبين عدد المقاعد الواجب 
ن لم تتساوت الحصص المتبقية مد  ش لها، على أن تخصص مقاعد للحصص المتبقية، واا

 الحصص الأصلية في عدد السكان.
يمثل الجالية الوطنية :›› على ما يلي 12/01من الأمر ‹‹ 5››مادة كما نصت ال

أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه ‹‹8››بالخارج ثمانية 
 ‹‹. المادة عن طريق التنظيم

إن التمثيل في المجلس الشعبي الوطني يرتبط بالعلاقة القانونية القائمة على الجنسية، 
التواجد الفعلي أو إقامة الناخب، وعلى هذا الأساس بين المشرب المقاعد المحددة  وليس على

للجالية الجزائرية بالخارج، على أن تحديد المقاعد لم يستند إلى معيار التواجد السكاني، بل 
 كان من خلال تحديد قانوني للمناطق وما تتطلبي من عدد أعلا  لتمثيلها.

تؤسس :›› مإإإا يلإإإإإإي‹‹ 3››بين في المإإإإادة  861-12يذي رقم على أن المرسإإإإإإوم التنف
 ‹‹.مناطق جغرافية... ‹‹ 4››لهذا الغرض أربع 

                                            

، يحدد كيفيات تطبيق 2012فبراير سنة 26الموافق  1433ربيد الثاني عام  4م رخ في  86-12مرسوم تنفيذي رقم  –1
الذي يحدد الدوائر  2012فبراير سنة  13الموافق  1433ربيد الأول عام  20الم رخ في  01-12من الأمر رقم  5المادة 
ية وعدد المقاعد المطلوب ش لها في انتخابات البرلمان. حددت المناطق ج رافيا دون ذكر التعداد السكاني للجالية الانتخاب

 في الخارج كما يلي:
منطقة ) تدعى المنطقة الأولى( تلم الدوائر القنصلية لمدن باريس، نانتير، بوبيني، فيتيري، بونتواز، ليل،  -

(.يتم إيداب الترشيحات في هذه المنطقة لدت القنصلية العامة 2ن اثنان )ستراسبورغ، ميتز، ويخصص لها مقعدا
 للجزائر في باريس.
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فقد تم اعتماد المعيار الج رافي في انتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني دون 
دأ المساواة وهذا يعد مساسا بمب ،د السكاني والإحصا  العام للسكانربط عدد المقاعد بالتعدا

 بين المواطنين في التمثيل السياسي.

 الدائرة الانتخابية في انتخابات أعضاء مجلس الأمة المنتخبين  -ج
 

ثنائية ال رفة التشريعية والقائم على  1996عرف النظام الجزائري مد دستور الجزائر
ابي القائم على التمايز بين غرفتي البرلمان من حين التشكيلة، ومن ثمة طبيعة النمط الانتخ

 الانتخاب غير المباشر الذي يعتمد الحدود الإقليمية للولاية كدائرة انتخابية موحدة، تبعا
على أن اعتماد المعيار الإقليمي في انتخاب أعلا   ،لوجود ممثلين اثنين عن كل ولاية

 مجلس الأمة المنتخبين يراعي الاختلال الحاصل في التوزيد السكاني من جهة، وخصوصية
فيكون عدد المقاعد في ال رفة  ،إلى التعبير السياسي في البرلمانبعض المناطق التي تحتاج 

الأولى مرتبطا بالتعداد السكاني، في حين يكون في ال رفة الثانية مرتبطا بالإقليم، على أن 
 .1المشرب لا يراعى التعداد السكاني في تكوين مجلس الأمة بل تمثيل كل ولاية بعلوين

                                                                                                                                        

ايتيان، مرسيليا، -منطقة ) تدعى المنطقة الثانية( تلم الدوائر القنصلية لمدن ليون، نانت،بيزانسون، غرونوبل، سانت -
يداب الترشيحات في هذه المنطقة لدت القنصلية (. يتم ا2نيس، مونبيليي، تولوز، وبوردو، ويخصص لها مقعدان اثنان )

 العامة للجزائر في مرسيليا.
فريقيا وأسيا وأقيانوسيا،  -   منطقة )تدعي المنطقة الثالثة( تلم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية للم رب العربي والمشرق واا

 فارة الجزائرية في تونس.(. يتم ايداب الترشيحات في هذه المنطقة لدت الس2ويخصص لها مقعدان اثنان )
منطقة )تدعى المنطقة الرابعة( تلم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وباقي أوربا، ويخصص لها مقعدان اثنان  -

 ‹‹(.  يتم إيداب الترشيحات في هذه المنطقة لدت السفارة الجزائرية في واشنطن.2)
 .25دد الرابد، المرجد السابق، صسعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، الع  - 1
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تحدد الدائرة الانتخابية :›› على ما يلي 01-12من الأمر‹‹ 6››ت المادة وقد نص
بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية. يحدد عدد المقاعد لكل 

 ‹‹...‹‹2››دائرة انتخابية بمقعدين اثنين 
بة ) المجلس ويتميز تحديد الدوائر الانتخابية في مجلس الأمة عن باقي المجالس المنتخ

الشعبي الوطني، المجلس الشعبي الولائي، والمجلس الشعبي البلدي( في اعتماده للمعيار 
فالدائرة الانتخابية  ،الج رافي، وليس التعداد السكاني المعمول بي في المجالس المذكورة سابقا

علوين في محددة بالحدود الإقليمية للولاية، وتم تحديد لكل دائرة انتخابية أي كل ولاية، 
وبالتالي يكون عدد  ،ا ب ض النظر عن الكثافة السكانية، وهذ‹‹مقعدين اثنين››مجلس الأمة 

 .1المنتخبين في مجإإإإلس الأمة هو عدد الولايإإإإإإإإات لرب اثنين
إن تحديد الدوائر الانتخابية بصورة سابقة عن الموعد الانتخابي تتيس تنافسا سياسيا عادلا 

ا  كانوا أحرارا أو أحزابا سياسية، وهذا من خلال معرفة طبيعة الوعا  بين المرشحين سو 
الانتخابي وامتداده الج رافي وحاجياتي ومتطلبات السكان، وما سيترتب على ذلك من خطاب 
وبرنام  سياسي بهدف استقطاب الأصوات، وتحديد أسلوب للعمل السياسي يتوافق والنظام 

 المعمول بي.
قلاني للدوائر الانتخابية يسهل مهمة الناخب في المفاللة بين على أن وجود تقسيم ع

فالترشس لا يكون إلا في دائرة  ،ام بحملة انتخابية ناجحةالمرشحين، ويمكن المرشحين من القي
وتبعا  ،امجي في الدائرة التي يترشس فيهاانتخابية واحدة، فيحق للمترشس أن يقوم بعرض برن

فعال، ويكون بنفس النسق للناخب الاطلاب على برنام   للموعد الانتخابي المعني بشكل
 .2المرشس ، ومعرفة من يمثل الحزب السياسي ويعرض برنامجي

                                            

 .108عقيلة خرباشي، المرجد السابق، ص. -  1
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  الفرع الثاني: إعداد القوائم الانتخابية
 

إن وجود الدولة كتنظيم يعمل على لمان الحقوق والحريات، يتطلب إيجاد القواعد 
الحريات، واستنباطها من مبادئ تتوافق والطبيعة وااليات التي تحقق ممارسة هذه الحقوق و 

البشرية، وتحقق العادلة والمساواة بين المواطنين، وتتجنب العوائق التي قد تطرح لأسباب 
فنية، فيكون وجود تنظيم محكم أداة فعلية للمان سير العملية الانتخابية، وصحة الأصوات 

التاكد من صدق العملية الانتخابية، وذلك المعبر عنها، وتحقيق الوسائل اللرورية للرقابة و 
 ،، ويكرس الديمقراطية بشكل فعليإعمالا لوجود سلطة توقف السلطة بما يحقق الصالس العام

ولذا يتم إعداد القوائم الانتخابية كمرحلة تمهيدية أو سابقة عن التصويت والتعبير عن الإرادة 
 الفعلية للشعب السياسي.

، مبادئ إعداد القوائم ‹‹أولا››ى: تعريف القوائم الانتخابية ويتم تقسيم هذا الفرب إل
 ‹‹.ثالثا ›› ، وشروط القيد في القوائم الانتخابية ‹‹ثانيا ›› الانتخابية 

 أولا: تعريف القوائم الانتخابية
 

تعد القوائم الانتخابية القوائم التي ترتب ترتيبا أبجديا وبصورة رسمية كل المواطنين 
يهم عند لحظة تحريرها الشروط الخاصة بعلوية هيئة الناخبين وممارسة الذين تتوافر ف

فان القوائم الانتخابية هي الوثائق التي تحوي  ،وعلى هذا الأساس ،1الحق في التصويت
ولا يمكن  ،ائم قطعية على اكتساب صفة الناخبأسما  من لهم الحق في التصويت، وهي قو 

                                            

 .173صالس حسين علي العبد الله، المرجد السابق، ص. -  1
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، فلا يمكن أن يمارس الناخب حقي في التصويت، 1يةإثبات عكس ماجا  في القائمة الانتخاب
إلا إذا تم تقييد إسمي في إحدت القوائم الانتخابية. فالقائمة الانتخابية أو الجدول الانتخابي 
ليس في الواقد إلا قائمة تلم الأفراد الذين يتمتعون بحق التصويت في وحدة أو جهة 

 .2معينة
م اللمانات التي تعبر عن ھم الانتخابية من أوتعتبر عملية تسجيل الناخبين بالقوائ

كما يعتبر القيد في القوائم الانتخابية  ،فراد في ممارسة حقوقهم السياسيةالمساواة بين الأ
 .3خطوة لرورية كي يتسنى للمواطنين مباشرة حقوقهم السياسية بالتصويت

 الأهلية ن لديهمالأشخاص الذي القوائم الانتخابية تمكن إحصا  إنّ عملية التسجيل في
دقة عملية التسجيل  أن كما في التصويت، المطلوبة للعملية الانتخابية، ليتسنى لهم المشاركة

 لحق الكاملة الممارسة إرسا  وشامل تعدعنصراى حاسماى في كامل انتخابي سجل ووجود
 الاقتراب.

ي والشعب فمن خلال عملية إعداد القوائم الانتخابية يتم التمييز بين الشعب السياس
تجعل من الشعب السياسي يتمكن من التعبير عن إرادتي وتكون و الاجتماعي بصورة عددية، 

لمانة لتحقيق هذه الإرادة بصورة نزيهة بعيدة عن التعبير المزدوج أو عدم التعبير عن 
 الإرادة.

 فالتسجيل في القوائم الانتخابية لامن لنزاهة الانتخابات، والقوائم الانتخابية أداة
 التزوير ولتكون و ال ا للرقابة على عمليات التصويت وعلىنزاهة العملية الانتخابية، ومند

 آرا  المواطنين. صادقة التعبير عن الانتخابات

                                            

 .40ص.  السابق، المرجد يمإي،ھالوردي برا – 1
 .740حسن البدراوي، المرجد السابق، ص.  – 2
 .741د نفسي، صالمرج  -3
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المتعلق بالانتخابات  10-16من القانون العلوي ‹‹ 6››وهذا ما جا ت بي المادة 
اجب على كل مواطن ومواطنة التسجيل في القوائم الانتخابية و :›› التي تنص على ما يلي

من نفس ‹‹ 7››، وقد أكد المشرب من خلال المادة ‹‹تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا
بحقوقهم المدنية  تعيينيجب على كل الجزائريين والجزائريات المتم:›› القانون على أني

 ،‹‹موالسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبو تسجيله
ومن خلال هاتين المادتين يظهر أن القيد في القوائم الانتخابية واجب على المواطن  

متى توفرت فيي الشروط، وتظهر أهمية هذا الواجب من خلال تاكيد المشرب على لرورة 
ن لم يبين المشرب تبعة عدم التسجيل.  التسجيل والتصريس، واا

تبر الانتخاب حقا لكل مواطن يمكني أن فاذا كان النظام الانتخابي كقاعدة عامة يع  
يمارسي أو يمتند عن ذلك، إلا أن توجي المشرب في تحديد الشعب السياسي والهيئة الناخبة 
أخذ طابد الإلزام. ولا يقتصر الأمر على الجزائريين المتواجدين على التراب الوطني، بل بين 

من نفس القانون  ‹‹9››المادة المشرب حالات المواطنين المقيمين بالخارج، حين إشترطت 
على أن المواطنين المقيمين بالخارج يمكنهم أن يطلبوا تسجيلهم بالنسبة لانتخابات المجالس 
الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية في بلدية مسقط رأس المعني، أو بلدية آخر موطن 

ابات الرئاسية والتشريعية أما بالنسبة للانتخ ،بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني لي، أو
والاستفتا ات، فيكون التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية 

 الموجودة في بلد إقامة الناخب.
كما بين المشرب أن البلدية تقوم بتحيين القوائم الانتخابية بشطب المتوفين، سوا  

 .1ت الأخرتداخل البلدية، أو بتلقي المعلومة من البلديا
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على ان هذه القوائم الانتخابية تولد تحت تصرف الناخبين والمترشحين والهيئة 
وتولد تحت  مانا لشفافية العملية الإنتخابية،العليا المستقلة لمراقبة الانتخباتن وهذا ل

تصرف الناخب أو المترشس القائمة التي تعنيي، في حين تولد جميد القوائم تحت تصرف 
 .1ا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتاللجنة العلي

 إعداد القوائم الانتخابية ثانيا: مبادئ
يحتاج إعداد القائمة الانتخابية إلى توافر مبدأين لتتمكن من تحقيق النزاهة والصدق  

ويتم التطرق لهذه المإإإإبادئ كما  ،لشعب السياسي، وتعداده بشكل صحيسفي التعبير عن ا
    دوام واستمرارية القوائم  مبدأ ›› -ب ،‹‹وائم الانتخابية مبدأ وحدة الق ›› -أيلي : 

 ‹‹.الانتخابية 

 مبدأ وحدة القوائم الانتخابية –أ 

 
المتعلق بالانتخابات على ما  01-16من القانون العلوي ‹‹ 14››تنص المادة 

‹. ‹وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة دائمةإن القوائم الانتخابية :›› يلي
بل تستخدم في كل  ،القوائم الانتخابية لانتخاب معينوالمقصود بهذا المبدأ ألا تخصص 
 .2أنواب الاقتراعات ذات الطابد السياسي

                                            

يناير سنة  17الموافق  1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  16-17من المرسوم التنفيذي  ‹‹5››أنظر المادة  - 1
طلاب  ، يحدد كيفيات ولد القائمة الإنتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة2017 لمراقبة الانتخابات واا

 .3الناخب عليها. ج ر ج ج رقم 
 .741حسن البدراوي،  المرجد السابق، ص  - 2
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المتعإإإإلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 8››تنص المادة و 
 القوائم وحدة تاتي التالي، وب‹‹لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة:›› يإإإلي

 نوعها،سوا ى الانتخابات كان مهما الانتخابات جميد يدورها في كونها ت د في الانتخابية
التسجيل  المشرب مند وكذلك السوا ، على والاستفتا اتأ الرئاسية أو التشريعية أو الإقليمية

أن يكون  ،ساواة فيجبوهذا يرجد إلى تحقيق مبدأ الم ،1 واحدة انتخابية قائمة من أكثر في
كل المواطنين على قدم المساواة في التعبير عن آرائهم، فلا يمكن أن يسجل شخص في 

 أكثر من قائمة، وبالتالي يعبر عن رأيي أكثر من مرة .
كما أن وجود هذه القوائم الموحدة يجعل من المنافسة السياسية ذات أثر، فيكون 

ي الناخبين في الدائرة الانتخابية، وأن حدون ت ير المرشس عالما بحاجيات المواطنين، وتوج
مستمر في الدوائر الانتخابية ينفي وجود الجزا  السياسي والانلباط بالبرام  من المرشحين 
كونهم لن يكونوا أمام نفس الهيئة الناخبة بسبب ت ير الدوائر أو القوائم، ويكون من اللروري 

على مراعاة مدت مطابقتها للقانون ليكون المقيدون من جهة أخرت تحيين هذه القوائم والعمل 
 في هذه السجلات هم التعبير الأكثر صدقا عن  تعداد الشعب السياسي.

 الانتخابية القوائم واستمرارية دوام مبدأ-ب
 

 ، ولا والاستمرارية والاستقرار بالثبات تتمتد الانتخابية القوائم أن المبدأ عني هذاي
 إلافة أسما  عند بها امري أو قررها القانوني ي المواعيد التيف ماعدا للمراجعة تخلد

بالقوائم  ليشروط التسج أحد فقدي من وشطب حذف أو محددة، ةيدور  ديمواع في جدد نيناخب
 الانتخابية .
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بعده، إنما  و تل ى نيّ مع انتخاب أجل من تعد لا أي ،القوائم الانتخابية دائمة إن
الثلاثي  خلال مراجعتها سنوية، وتتم ، وتكون1تتلوها تخابية التيد الانيالمواع ت دي دورها في

القوائم الانتخابية  سنة، و يمكن مراجعة كل من أكتوبر الفاتس من وتبدأ سنة، كل الأخير من
 حدديو  استدعا  الهيئة الانتخابية للاقتراب يتلمن الذي الرئاسي المرسوم إستثنائيا بموجب

فدوام القوائم الانتخابية يوفر على الدولة الكثير من  ،2واختتامها المراجعة فترة افتتاح  يتار 
إعداد قوائم جديدة، كما يوفر على المواطنين البحن الدوري  المصاريف والوقت الذي يتطلبي
 عن التسجيل ومكان الانتخاب.

 ثالثا: شروط القيد في القوائم الانتخابية
 

رادتها فيمن يمثلتعني القوائم الانتخابية الهيئة الناخبة ال ها في تي تعبر عن رأيها واا
والهيئة الناخبة تكون بحسب نمط الانتخاب المعتمد وتبعا  ،السلطة السياسية في الدولة

 للسلطة السياسية المعنية بعملية إسناد السلطة.
‹‹ القوائم الانتخابية في الانتخابات المباشرة ››  -أ ويتم تقسيم هذا العنصر إلى: 

 ‹‹.ئم الانتخابية في الانتخابات غير المباشرة القوا››  -ب

 القوائم الانتخابية في الانتخابات المباشرة-أ
 

إعداد القوائم الانتخابية وتحديدها يعني حصر الهيئة الناخبة لتمكين صاحب  إن
 .أو واجباى  د حقاى السيادة من ممارسة الانتخاب سوا  عُ 

                                            

 .741حسن البدراوي،المرجد السابق  -  1
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عداد هذه القوائم وتحيينها يعني لمان الع فهذا  ،لة والمساواة في ممارسة الانتخابداواا
يجنب الكثير من التجاوزات التي قد تطرأ على العملية الانتخابية، من حين تكرار التصويت 

 أو تصويت من لا يحق لي التصويت، أو مند صاحب حق أو واجب من أدائي.
تخاب، وذلك إن إقرار مبدأ الاقتراب العام لا يعني أن كل المواطنين يتمتعون بحق الان

لوجود شروط يحددها القانون للقيد في القوائم الانتخابية، من أجل لمان جدية العملية 
 الانتخابية، وأن تكون معبرة عن الإرادة الشعبية بصورة عقلانية.

ويعهد القانون باعداد القوائم الانتخابية إلى لجان تعمل على لمان سلامة هذه 
 ،تكون مشتركة بين الإدارة والقلا ان إدارية بحتة، أو أن القوائم، ويمكن أن تكون هذه اللج

وتنظم التشريعات طرق إعداد هذه القوائم ونشرها، والإجرا ات المتعلقة بالمنازعات المتعلقة 
بها، وهذا يعني أن لكل فرد الحق في منازعة قرار إقصائي أو إغفالي من القوائم الانتخابية ما 

 دام الانتخاب حق لكل مواطن .
إعداد القوائم الانتخابية من طرف لجان تكلف بهذه العملية لإبقا  هذه القوائم  ويتم

 .1مطابقة للقانون بصورة دورية
ن كان شرطاى شكلياى، إلا   أني لروري لمباشرة حق إن القيد في القوائم الانتخابية واا

 .2وبدوني لا يمكن للمواطن التعبير عن رأيي السياسي ،الانتخاب
هذه العملية تقدم الإدارة بطاقة انتخاب لكل مواطن مسجل في القوائم ولتسهيل  

ومن الناحية النظرية يجب أن يتطابق عدد المسجلين في القوائم الانتخابية مد  ،1الانتخابية

                                            

نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيد، الطبعة الثامنة،  -1
 .203ص. ، عمان، الأردن،2012

 206المرجد نفسي ، ص.  -  2
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إلا أن بعض الأخطا  أو إغفال إدراج أو  ،شروط القانونية للقيام بالانتخابمن تتوفر فيهم ال
نا في العدد، مما جعل من المشرب يعمل على تمكين المواطنين شطب مواطنين يحدن تباي

من طلب التسجيل والشطب وتنبيي اللجان إلى ما أغفلتي، كما أني يمنس للمرشحين الإطلاب 
على هذه الوثائق، وتعمل اللجان المتخصصة بمراجعة هذه القوائم مراجعة دورية و استثنائية 

 لتحقيق صحة القوائم الانتخابية.

 ائم الانتخابية في الانتخابات غير المباشرةالقو  - ب
 

إن طبيعة الإنتخابات غير المباشرة تتطلب أن تكون القوائم الإنتخابية التي تقيّد فيها  
فقد نصت المادة  ،لمباشرة وفق شروط يحددها القانونالهيئة الناخبة مختلفة عن الإنتخابات ا

يتم إعداد قائمة :››تخابات على أنالمتعلق بالان 10-16من القانون العلوي ‹‹ 119››
الناخبين المكونين للهيئة الناخبة من طرف الوالي حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة 
التوقيع التي تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه. يتم توزيع 

تصويت،  ( ناخب، على الأكثر، لكل مكتب400الهيئة الناخبة على أساس أربعمائة )
أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف ‹‹ 4››توضع قائمة التوقيع المعدة قبل أربعة 

المترشحين والهيئة الناخبة. تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل 
 ‹‹.الوالي، في مكتب التصويت طوال مدة الإقتراع

الانتخابية المعنية أي الولاية، هم مجموب  إن الناخبين المكونين للهيئة الناخبة في الدائرة
المنتخبين في المجلس الشعبي الولائي، والمجالس الشعبية البلدية التابعة للولاية المعنية 

                                                                                                                                        

ديسمبر  19الموافق  1438ربيد الأول عام  19م رخ في  336-16 من المرسوم التنفيذي رقم ‹‹4››أنظر المادة  - 1
 .75ج ر ج ج رقم:  ، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحياتها.2016سنة
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على أن الناخبين في هذه الحالة هم منتخبون لتمثيل الشعب في  ،بالعملية الانتخابية
يكون  الأمة المنتخبينأعلا  مجلس  المجالس الولائية والبلدية المنتخبة، وبالتالي فانتخاب

علوين في مجلس بطريقة غير مباشرة، فالشعب يختار من ينوب عني للتصويت، واختيار 
ويتكفل الوالي باعداد هذه القوائم وترتيبها أبجديا لأجل العملية  ،الأمة عن كل ولاية

 الانتخابية.

 ه.المطلب الثاني:استدعاء الهيئة الناخبة والمراحل اللاحقة ل

 
يعد استدعا  الهيئة الناخبة نقطة انطلاق العملية الانتخابية بصورة فعلية، كحد بين 
المراحل التحلرية للعملية، والتطبيق الفعلي لعملية الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة 

 السياسية في الدولة.
الثاني:  ، الفرب‹‹مرحلة استدعا  الهيئة الناخبة››ويتم تقسيم المطلب إلى: الفرب الأول 

، و الفرب ‹‹الحملة الإنتخابية››، الفرب الرابد‹‹دراسة الملفات››، الفرب الثالن ‹‹مرحلة الترشس››
، والفرب ‹‹الفرز و حساب النتائ  الجزئية ›› ، و الفرب السادس ‹‹التصويت ›› الخامس 
 .‹‹ إعلان النتائ  النهائية وتولي السلطة›› السابد 

 اء الهيئة الناخبةالفرع الأول: مرحلة استدع
 

تعد الهيئة الناخبة مجموب الناخبين أي المواطنين الذين لهم حق المشاركة في الحياة 
 .1السياسية من خلال انتخاب الحكام والإستفتا 

                                            

 .27، ص السابق بن مالك بشير، المرجد  - 1
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المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 25››وقد نصت المادة 
تستدعى عليها في هذا القانون العضوي، مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص ›› يلي: 

التي تسبق تاريخ ‹‹ 3››الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة 
. ويعد استدعا  الهيئة الناخبة إعلانا عن بداية العملية الانتخابية، وتتم عملية ‹‹الانتخابات

‹‹ 136››لصدد فقد نصت المادة استدعا  الهيئة الانتخابية بواسطة مرسوم رئاسي، وفي هذا ا
تستدعى الهيئة ›› المتعلق بالانتخابات على ما يلي:  10-16من القانون العلوي 

يوما قبل تاريخ الاقتراع. مع ‹‹ 90››الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين 
 ‹‹.من الدستور  102مراعاة أحكام المادة 

م العامة المتعلقة بجميد المواعيد جا ت في باب الأحكا‹‹ 25››على أن المادة 
جا ت متعلقة بالانتخابات الرئاسية التي يجب مراعاة ‹‹ 136››الانتخابية في حين أن المادة 

المعدل والمتمم والتي تبين حالات إستحالة ممارسة  1996من دستور ‹‹ 102››أحكام المادة 
 رئيس الجمهورية لمهامي.

من اختصاص رئيس الجمهورية، الذي يصدر  إن إعلان بداية العملية الانتخابية
مرسوما من خلالي يستدعي الهيئة الناخبة للموعد الانتخابي الذي يحدد تاريخي، ويقر ذات 

وقد بينت المادة أن هذا المرسوم  ،المرسوم الرئاسي المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
اب، أي أن ااجال القانونية لصدور يصدر في الأشهر الثلاثة التي سبق موعد تاري  الاقتر 

على أن صلاحية دعوة الناخبين تعقد  ،ة تسعين يوما، ولم تلبط بشكل تامالمرسوم تمتد لمد
لرئيس الجمهورية أو رئيس الدولة في الحالات غير العادية، كما يختص المجلس الدستوري 
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لمترشس للانتخبات  بتمديد مهلة إجرا  الانتخبات الرئاسية في حالة حصول ماند قانوني
 .1الرئاسية في الدور الثاني

وقد صدر مرسوم رئاسي طبقا لهذا القانون، والذي يستدعي الهيئة الناخبة لانتخاب 
، والذي حدد تاري  الدور الأول من 2014أبريل  17رئيس الجمهورية، في انتخابات الخميس 

 .2ستثنائية للقوائم الانتخابيةالانتخابات والدور الثاني منها، كما بين فترة المراجعة الا
كما تم استدعا  الهيئة الناخبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، بالمرسوم الرئاسي 

 وبين فترة المراجعة الاستثنائية ،2012مايو  10، والذي حدد تاري  الاقتراب ب 67-12رقم 
لتشريعية بالمرسوم الرئاسي كما تم تستدعا  الهيئة الناخبة للانتخابات ا ،3للقوائم الانتخابية

 .4المتلمن إستدعا  الهيئة الناخبة لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني 17-57
كما بين المشرب الأحكام المتعلقة باستدعا  الهيئة الناخبة لإنتخاب أعلا  مجلس  

المتعلق بالانتخابات على  10-16من القانون العلوي  ‹‹109››الأمة، فقد نصت المادة 
 يوما  ( 45عين )ـرسـوم رئاسي خمسة وأرببمتـســتـدعى الــهـيــئـة الانــتـخــابـيــة ››: يلي ما
، وهذا ما يبن إختلاف مدة العملية الانتخابية لكل من غرفتي البرلمان ‹‹.بل تاريخ الاقتراعق

 تبعا لخصوصية كل منها.

                                            

 .491المرجد ، صنفس بن مالك بشير،   - 1
، يتلمن 2014يناير سنة  17الموافق  1435ربيد الأول عام  15في  م رخ 08-14أنظر المرسوم الرئاسي رقم  – 2

 .4، ص2استدعا  هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. ج ر ج ج رقم 
يتلمن   2012فإبإرايإر سإنة 10الموافق  1433ربإإيد الأول عإام  17مإإ رّخ في  67-12المإإرسإإوم الرئإإاسي رقم  - 3

 .8، ص6ج ر ج ج رقم  .يإإئإإإة الانإإتإخإإابإإيإإة لانإإتإإخإإإاب أعإإلإا  المجلس الشعبإي الوطنإياسإإتإإدعإإا  الإإهإإ
المتلمن إستدعا  الهيئة الناخبة لإنتخاب أعلا  المجلس  2017فبراير  4، الم رخ في 57-17المرسوم الرئاسي  - 4

 .60الشعبي الوطني، ج ر ج ج رقم 
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 الفرع الثاني: مرحلة الترشح
 

اد السلطة يتطلب وجود خيارات من الأفراد أو إن اعتماد الانتخاب وسيلة لإسن
، الانتخاب عن الطريقالأحزاب السياسية، أو القوائم الحرة، تتقدم وتسعى للوصول للسلطة 

 ويكون للناخبين الاختيار والمفاللة بين ه لا  المترشحين.
رشحين فالترشس أو الترشيس يقترن بالانتخاب كوسيلة للتمثيل النيابي، حين يكون تعدد المت

عند الانتخاب، ويمكن أن يكون المرشس وحيدا عند الاستفتا  الشخصي، ولا مجال للحدين 
التي تقدم وتظهر أهمية عملية الترشيس في كونها الوسيلة  ،تعيينعن الترشيس بالنسبة لل
فيمكن أن يكون الاختيار حرا والانتخابات نزيهة، لكن تقيد حرية  ،البدائل أمام الناخبين

بما يجعل من الاختيار لا يخرج عن توجي واحد، أي أن جهة الترشيس تكون واحدة الترشس 
فلا يكون من معنى للتعددية أو الانتخاب، ويعد حق الترشس أحد الحقوق السياسية سوا  

 .1تعلق الترشس برئاسة الدولة أو السلطة التشريعية أو المجالس الإقليمية المنتخبة
ي الترشيس، فيكون الترشس إما تحت رعاية حزب أو وقد حدد النظام الجزائري نمط

 عدة أحزاب سياسية، أو أن يقرن الترشس الحر بتزكية.
على أن التزكية في انتخابات المجلس الشعبي الوطني تتطلب أن تدعم قائمة 

توقيعاى  لناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، عن كل مقعد مطلوب ‹‹ 250››المترشحين بإ 
 .2ش لي

‹‹ 600››ين المشرب أن الترشس الحر لانتخابات رئاسة الجمهورية، يتطلب إماوقد ب
لأعلا  منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية، موزعة على الأقل  اى فردي اى توقيع

                                            

 .86د السابق، ص.الوردي براهيمي، المرج -  1
 .المتعلق بالانتخابات.سابق الإشارة إليي 10-16من القانون العلوي ‹‹ 94››أنظر المادة   –  2
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توقيعاى فردياى لناخبين ‹‹ 60.000››ولاية، أو أن يرفق الترشس بقائمة تتلمن  25على 
ولاية على الأقل، وأن لا يقل العدد الأدنى  25أن تجمد عبر مسجلين في القائمة، ويجب 

 .1توقيعاى  1500من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 

 الفرع الثالث :دراسة الملفات
إن دراسة ملفات الترشس هي المرحلة التي يتم من خلالها تحديد الأشخاص  

الأمر بقوائم أو أفراد، بصفة حرة أو تحت رعاية حزب  المقبولين بصفة مترشحين سوا  تعلق
أو عدة أحزاب، على أن هذه العملية تتم تبعا للموعد الانتخابي، وتراعى فيها مطابقة ملف 

طابقتها للشروط القانونية المحددة بما فدراسة الملفات يكون لأجل لمان م الترشس للقانون.
 .2ية المنظمة لعملية الترشسيلمن المساواة والإلتزام بالنصوص القانون

 الفرع الرابع: الحملة الانتخابية
 

 الحملة الانتخابية هي المدة المقرة قانونا والتي تحدد ليتمكن المرشحون من التعريف
وتعد من الوسائل الفاعلة في العملية الانتخابية  ،بانفسهم وبرامجهم بوسائل مشروعة

اطنين بمرشحهم وببرامجهم الانتخابية، خاصة لاعتمادها على أساليب مختلفة لتعريف المو 
 .3منها وسائل الإعلام لانتشارها الواسد في ظل التطورات المتسارعة لوسائل الاتصال

                                            

 المتعلق بالانتخابات سابق الإشارة إليي 10-16من القانون العلوي ‹‹ 142››أنظر المادة   -  1
إجرا ات إسناد السلطة ››ن الثاني المعنون بإ يتم التطرق لعملية الترشس الخاصة بكل سلطة من السلطات في المبح - 2

 ‹‹السياسية في الجزائر
 .22، ص.2005ثروت مكي، الإعلام والسياسة، عالم الكتب ، مصر الطبعة الأولى،  -  3
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فالحملة الانتخابية فترة زمنية معينة سابقة على الاقتراب يمنس من خلالها المشرب 
 .1مللمرشحين  حرية واسعة ليتعرفوا على ناخبيهم ويعلنوا لهم مبادئه

تشمل الحملة الانتخابية تنظيم الإشهار عن طريق التجمعات والتظاهرات الانتخابية  
 .2والإلصاق وتوزيد المناشير والمنادون العموميون

وقد نص المشرب على الحملة الانتخابية في الباب السادس من القانون العلوي     
من القانون ‹‹ 174››دة شدد المشرب من خلال الما وقدالمتعلق بالانتخابات،  16-10

المتعلق بالانتخابات على لرورة احترام مدة الحملة الانتخابية، وعدم القيام  10-16العلوي 
بالحملة مهما كانت الوسيلة وأي شكل خارج المدة المحددة قانونا، كما لبط المشرب الحملة 

قد أقر المشرب اعتماد وبمفهوم المخالفة ف ،لال مند استخدام الل ات الأجنبيةالانتخابية من خ
م  إالمتم  عدل وإالم 1996ورإإإإإمن دست‹‹ 4››و‹‹ 3››وبالرجوب لنص المادة   ،ةإإالل ات الوطني

كذلك ل ة وطنية ورسمية،  ، وتمازي ت هييظهر أن الل ة العربية هي الل ة الوطنية والرسمية
استخدامها في الحملات كن وبالتالي فكل من الل ة العربية والل ة الأمازي ية ل ات وطنية يم

كما يجب أن يحترم المترشحون خلال الحملة الانتخابية البرام  التي أودعوها  ،الانتخابية
، وهذا للمان وجود وعود انتخابية نابعة من برام  فعلية وليس دعاية لا 3أثنا  ترشيحهم

 تعدو أن تكون شعارات غير م سسة.
 من وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بين  وتعمل الدولة على لمان عدالة الاستفادة

المترشحين، وتكون متساوية في الانتخابات الرئاسية، في حين تكون تبعا لأهمية عدد 
للحزب الذي أودب  تكون  وقد بين المشرب أن الاستفادة ،مترشحين في الانتخابات التشريعيةال

                                            

 .269صالس حسين علي العبد الله، المرجد السابق، ص. -  1
 .82د السابق، ص.بوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، المرج – 2
 ، سابق الإشارة إليي.10-16من القانون العلوي  ،‹‹176›› أنظر المادة  - 3
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على الأقل من   %20ون تحت رعيتي ترشحهم على أن يكون الحزب حاز لمترشحا
 ،1من النفقات المصروفة حقيقة  % 25الأصوات المعبر عنها، ويكون التعويض في حدود 

على أن تقسيم استخدام وسائل الإعلام بين المرشحين بصورة عادلة يمكنهم من عرض 
 .2برامجهم

وتم تنظيم وسائل وكيفيات القيام بالحملة الإنتخابية وعمليات الإشهار للترشيحات،  
، كما يرتبط تعداد إلى غاية الثامنة مسا ى  صباحاى  السابعةأوقات تعليق الملصقات من  بلبط

 .3الأماكن المخصصة لتعليق الملصقات بالتعداد السكاني للبلدية
وقد مند المشرب القيام بحملات صبر اارا  واستطلاب نوايا واتجاهات الناخبين فيما 

ساعة من تاري  التصويت، وتمتد هذه  (72)بل وقياس شعبية المترشحين ق يتعلق بالتصويت،
 .4بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج‹‹ 5››المدة لخمسة أيام 

بية طيلة فترة الحملة كما مند استعمال الطرق الإشهارية ل رض الدعاية الانتخا
ن من القانو ‹‹  182››وأقر المشرب المساواة بين المترشحين فقد نص في المادة  ،الانتخابية
تخصص داخل الدوائر الانتخابية :›› المتعلق بالانتخابات على ما يلي 10-16العلوي 

بالتساوي، يمنع إستعمال أي شكل آخر أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها 
 .5‹‹لهذا الغرض المخصصةللإشهار خارج المساحات 

                                            

 ، سابق الإشارة إليي.10-16من القانون العلوي  ‹‹ 191››أنظر المواد  - 1
 .13ص. 2004زكريا بن ص ير، الحملات الانتخابية، مفهومها وسائلها وأساليبها، دار الخلدونية، الجزائر، سنة   – 2
 19الموافق  1438ربيد الأول عام  19م رخ في  338-16من المرسوم التنفيذي  ‹‹4››و  ‹‹3››أنظر المواد  - 3

 .75، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات، ج ر ج ج رقم:2016ديسمبر سنة 
 إليي المتعلق بالانتخابات سابق الإشارة 10-16من القانون العلوي ‹‹181››أنظر المادة  - 4
 سابق الإشارة إليي ،المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العلوي ‹‹183››أنظر كذلك  المادة   - 5
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لمواطنين فيما علاقة بين او يعد مبدأ المساواة من أهم المبادئ التي تحكم الدولة، وال
و المقصود بمبدأ المساواة أن لا يكون هناك تمييز أو تفرقة بين  ،بينهم وبين السلطة

فمبدأ المساواة يتطلب التعامل ،الدين أو العرق أو التوجي الفكريالمواطنين لأسباب تتعلق ب
 ة أو طائفية.مد المواطن حسب صفتي القانونية، لا بالاستناد لاعتبارات شخصية أو جهوي

ذا كان مبدأ المساواة في الخلوب للقانون وفي تحمل الواجبات والأعبا  وفي   واا
الحقوق، أمراى مطلوباى في الدولة القانونية الحديثة، فان الأمر يكون من باب أولى في تولية 

دولة، السلطة وما تعلق بها من مراحل، كونها ت ثر على مجمل الحقوق والحريات في ال
فممارس السلطة هو المشرب أو المنفذ المستقبلي، وبالتالي  ،عليها بصورة مباشرة وتنعكس

 فهو صاند ومنفذ القواعد التي تمس الحقوق والحريات.
ومد ذلك يمكن أن يتم المساس بمبدأ المساواة من طرف الإدارة أو الحكومة التي تقوم  

ه، مثل تصريحات بعمل أو تمتند عن عمل من شاني ت ليب توجي سياسي على غير 
المس ولين والوزرا ، أو تمكين توجي سياسي معين من عقد الاجتماعات والتظاهرات بصورة 
ة تفليلية عن غيره، أو التلييق على توجي معين بمنعي من الدعاية الانتخابية بصورة قانوني

كما  قد تسخر بصورة غير شرعية وسائل الدولة مثل  ،من خلال التلييق على منس الرخص
الإذاعة والإعلام خدمة لتوجي سياسي على خلاف غيره من المترشحين، وهذا الأسلوب سائد 

فعلى  ،1في الدول المتخلفة والاستبدادية، لكني نادر في الدول التي ارتفد بها الوعي السياسي
الإدارة والم سسات العمومية أن تلتزم الحياد في التعامل مد الحملة الانتخابية، على أن 

حات التي يقوم بها المس ولون في الدولة قد تخل بالحياد، إلا أن طبيعة هذه التصري
 المناصب تختلف، فمنصب الوزارة يتم ش لي على أساس الانتما  السياسي.

                                            

 .314، ص.1988أنظر محمد عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى،  - 1
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وتعد الحملة الانتخابية أو الدعاية الانتخابية، وسيلة للتعبير وتقديم المرشس لبرامجي  
يت لي من خلال عرض برامجي وأفكاره، فهي وسيلة بوسائل قانونية لإقناب الناخبين بالتصو 

للاتصال السياسي المخططة والمنظمة التي يتبعها المرشس أو الحزب السياسي للوصول إلى 
 .1السلطة عن طريق الحصول على أصوات الناخبين

إن من أهم الوسائل الم ثرة في العملية الإنتخابية هي طرق التمويل، على أني من  
رق تمويل الحملات الانتخابية لمانا لمبدا المساوة، ولعدم الإنحراف في اللروري لبط ط

إستخدام هذه التمويلات بما يفسد العملية الإنتخابية، وي ثر على نتائجها، وقد تم تنظيم 
مصادر تمويل الحملة الانتخابية والمتمثلة في مداخيل المترشس، ومداخيل الحزب السياسي، 

 2لدولة، على أن هذه النفقات تكون مسقفة.والمساعدات المحتملة من ا

 الفرع الخامس: التصويت
 

التصويت هو إفصاح الناخب عن إرادتي، أي التعبير السياسي عن رأيي في العملية 
حد المرشحين أو الامتناب ، من خلال اختياره لأ3الانتخابية في أمر ما يتعلق بالش ون العامة

الذي يعبر من خلالي الناخب عن رأيي، بمشاركتي في  فهو الفعل القانوني والمادي ،على ذلك
 العملية الانتخابية، فيكون بذلك صوتي معبراى عني.

إن طبيعة النظام الانتخابي التعددي في الانتخابات الرئاسية يجعل من طريقة 
التصويت تاخذ طابعا تعدديا، كما أن طبيعة النظام الانتخابي القائم على مبدأ الاقتراب العام 

                                            

 .113الوردي براهيمي، المرجد السابق، ص. -  1
 22الموافق  1438جمادت الثانية عام  23م رخ في  118-17من المرسوم التنفيذي رقم  ‹‹7››، ‹‹6››ر المواد أنظ - 2

 .19، يحدد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية، ج ر ج ج رقم:2017مارس سنة 
 .147نادية خلفة، المرجد السابق، ص.  - 3
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لمباشر الحر تجعل من العملية الانتخابية تمس شريحة كبيرة من المواطنين بالنظر إلى ا
أهمية السلطة التنفيذية والمتمثلة أساسا في رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري، 
ليكون الموعد الانتخابي يمس مجموعة من المرشحين، أي أن الناخب يفالل بين مرشحين 

 أو أكثر .
ين المشرب الأحكام المتعلقة بعملية التصويت من حين الزمان والمكان الواجب وقد ب

المتعلق بالانتخابات  10-16من القانون العلوي ‹‹ 32››أن تتم فيي، حين نصت المادة 
صباحا ويختتم في نفس اليوم في ‹‹ 8››يبدأ الإقتراع في الساعة الثامنة ›› على ما يلي: 

، غير أنه يمكن الوالي،عند الإقتضاء، بترخيص من الوزير مساء‹‹ 7››الساعة السابعة 
المكلف بالداخلية، أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة إختاتمه 
في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، قصد تسهيل ممارسة الناخبين 

لمستقلة لمراقبة الانتخابات بذلك ،تحدد كيفيات لحقهم في التصويت، ويطلع الهيئة العليا ا
 ‹‹تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

من خلال  فالتعبير عن الرأي لتحديد السلطة السياسية عن طريق الانتخاب يكون
غير أن للإدارة ممثلة في والي الولاية وبترخيص من وزير الداخلية  ،مجال زمني محدد قانوناى 
مارسة الناخبين لحقهم في دأ أو إنها  عملية التصويت قصد تسهيل مأن تعدل في مواقيت ب

وتحتمل عبارة تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت أن تراعى الظروف  ،التصويت
المحيطة بالموعد الانتخابي مثل الظروف الجوية، أو نسب التصويت المتدنية والتي تكون 

مارسة حقهم في الانتخاب بما يتطلب تعديل م شرا على وجود عائق يمند الناخبين من م
على أن إحترام مبدأ المساواة  بين الناخبين لروري  ،1الزمن المتاح لإجرا  عملية التصويت

                                            

يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد :›› المتعلق بالانتخابات ما يلي 10-16من القانون العلوي ‹‹ 33››لقد بينت المادة  - 1
من هذا القانون العضوي. غير أنه يمكن الوزير المكلف  25بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 
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في عملية التصويت. ويعد عنصرا هاما يحقق شفافية العملية الإنتخابية، وتكون المساواة من 
وتم إعتماد المساواة في تحديد تاري  خلال لمان توقيت يسمس للناخبين التعبير عن آرائهم، 

ووقت العملية الإنتخابية عن طريق مرسوم رئاسي، يبين بدقة تاري  تادية هذه العملية، إلا أن 
لمان تحقيق العدالة بين المواطنين ومراعاة خصائص المناطق المختلفة، سوا  بالنسبة 

ة المشرفة على هذه العملية للمواطنين داخل الوطن أو خارجي، بما جعل المشرب يقر للإدار 
فيمكنها تاخير موعد غلق مكاتب التصويت في حالة  ت يير توقيت العملية الإنتخابية، إمكانية

  .1وجود لرورة
المتعلق بالانتخابات على أن:  10-16من القانون العلوي ‹‹ 34››كما نصت المادة 

تبط بصاحب الحق ويقصد بشخصية عملية التصويت أنها تر  ،‹‹التصويت شخصي وسري››
ويمكن للناخب أن يوكل شخصا آخر  ،وبالتالي لا يمكن التنازل عليها في التصويت،

ولا يمكن التوكيل خارج  ،2سبيل الحصرعلى وقد بين المشرب هذه الحالات  ،لتصويت محليل

                                                                                                                                        

ثر، في ساعة على الأك‹‹ 72››بالداخلية، بطلب من الولاة أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين 
البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية التصويت في اليوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، 
وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما. يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في 

تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط. تنشر أعلاه، لمعايير  2إطار تنفيذ أحكام الفقرة 
القرارات التي يتخذها الولاة من اجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية معينة بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع 

ون الخارجية بقرار وزاري مشترك، أيام على الأكثر. يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤ ‹‹ 5››بخمسة 
ساعة، بطلب من رؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. تحدد ‹‹ 120››تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين 
 ‹‹كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 178صالس  حسين علي العبد الله، المرجد السابق، ص - 1
يمكن الناخب ››  ، سابق الإشارة إليي، على ما يلي: 10-16من نفس القانون العلوي ‹‹ 53››المادة  نصت  -  2

 المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة أدناه أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه:
 المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، -
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هذه الحالات لما تتطلبي عملية التصويت من لبط، كي لا يتم التلاعب بالعملية الانتخابية 
فس  اد إرادة الناخبين باية طريقة كانت.واا

من نفس القانون أن الناخبين المقيمين بالخارج يمكنهم ‹‹ 54››كما بينت المادة 
ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة، بطلب منهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية إذا 

ي انتخابات تعذر عليهم التصويت الشخصي، كما يمكنهم ممارسة حق التصويت بالوكالة ف
المجالس الشعبية البلدية والولائية، إن التصويت بالوكالة يعد استثنا  لشخصية التصويت 
والذي يعد لمانة لممارسة حق الانتخاب من دون الخلوب لأي ل وط، كما أن المشرب 

المتعلق بالانتخابات بين أن الوكالة لا  10-16من القانون العلوي ‹‹ 55››من خلال المادة 
تكون الوكالة تبعا لنموذج معد  ،متمتعا بحقوقي المدنية والسياسيةإلا لوكيل واحد يكون تمنس 

 .1من طرف الإدارة
فتكون الوكالات صادرة عن  ،الشروط الواجب توفرها في الوكالةوقد بين المشرب 

الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية 
يتنقل أمين اللجنة الإدارية  ،من هذا القانون العلوي ‹‹15››وص عليها في المادة المنص

                                                                                                                                        

 ذو العطب الكبير أو العجزة، -
مستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل أو الذين يلازمون أماكن عملهم يوم العمال وال -

 الإقتراع،
 الطلبة الجامعين والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، -
 المواطنون الموجودون مؤقتا بالخارج، -
والحماية المدنية وموظفو الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين  أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني -

 ‹‹.يلازمون أماكن عملهم يوم الإقتراع
 

، يتلمن نص مطبوب الوكالة للتصويت 2017فبراير سنة 7، الموافق 1438جمادت الأولى عام  10قرار م رخ في  - 1
 .15في الانتخاب ومميزاتها التقنية. ج ر ج ج رقم:
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ر عليهم التنقل بسبب مرض أو الانتخابية للإشهاد بنا ى على طلب الأشخاص الذين يتعذ
وتعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرلى في المستشفيات بعقد يحرر أمام  ،عاهة

تم أعلاه، ي ‹‹53››من المادة  6اخبين المذكورين في البند مدير المستشفى وفيما يخص الن
وتعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج  ،هذا الإجرا  أمام قائد الوحدة

التراب الوطني بعقد يحرر أمام المصالس القنصلية، يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين 
أعلاه، بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية  ‹‹53››من المادة  3المذكورين في البند 

 الانتخابية في أية بلدية من التراب الوطني.
ويحدد شكل الوكالة عن طريق قرار من وزير الداخلية يحدد الخصائص التقنية 

 .1والمعلومات الواجب توفرها في الوكالة
‹‹ 15››عشر تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة :›› على ‹‹ 57››وتنص المادة 

أيام قبل تاريخ الاقتراع. ‹‹ 3››يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة 
تسجل الوكالة على دفتر مفتوح لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة 
الإدارية الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو قائد الوحدة أو مدير 

 ‹‹.المؤسسة أو مدير المستشفى حسب الحالة
على أن لبط تاري  لعقد الوكالة يمكن من لبط وتنظيم هذه العملية والرقابة عليها 

كما أن تسجيل هذه الوكالات يعد  ،لية الانتخابية أو تشويي نتائجهابما يلمن عدم إفساد العم
 ما لم يوكلي بذلك.لمانة لحق الناخب في التصويت، وأن لا يصوت شخص أخر مكاني 

إن لمان عدم الإنحراف في استخدام الوكالة من خلال تجميد الأصوات يكون بمند 
 .1استخدام المُوكل لأكثر من وكالة واحدة

                                            

 19الموافق  1438ربيد الأول عام  19م رخ في  337-16من المرسوم التنفيذي رقم  ‹‹5››و  ‹‹4››مواد أنظر ال - 1
 .75، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الإنتخاب، ج ر ج ج رقم 2016ديسمبر سنة 
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ن المواطنين من حقهم في إن ال رض من التصويت بالوكالة هو عدم حرمان فئات م
صوات بما قد يفسد العملية إلا أن حيازة شخص لأكثر من وكالة يعد تجميعا للأ ،الانتخاب

 الانتخابية إن لم تحدد وتنظم هذه االية.
التصويت عن طريق الوكالة يكون ف ،2كما بين المشرب كيفية التصويت محل الوكيل

تبعا للأحكام المتعلقة بالانتخابات، ويثبت هذا التصويت من خلال التوقيد على القائمة 
 ناخب الموكل. الانتخابية، ومن خلال التاشير على بطاقة

المتعلق بالانتخابات على  10-16من القانون العلوي ‹‹ 60››كما تنص المادة 
يجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت، كما يجوز للموكل أن :›› أني

 ‹‹.يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الموكل بما أسند إليه
حق شخصي، والوكالة استثنا  على ذلك، لذا يمكن  إن الأصل في الانتخاب أني

للموكل أن يل ي الوكالة في أي وقت، و أن يباشر حق الانتخاب بنفسي إن زال العذر الذي 
 يمنعي من ممارسة حقي في الانتخاب إذا تقدم قبل قيام الوكيل بالتصويت.

وقه المدنية عند وفاة الموكل أو حرمانه من حق: ›› على أني ‹‹ 61››وتنص المادة 
 ‹‹.أو السياسية تلغى الوكالة بقوة القانون

                                                                                                                                        

أن يحوز الوكيل إلا على  لا يمكن:›› المتعلق بالانتخابات على  10-16من القانون العلوي ‹‹ 58››تنص المادة  - 1
 ‹‹.وكالة واحدة فقط

يشارك الوكيل في الإقتراع ››  ، سابق الإشارة إليي، على ما يلي:10-16العلوي  من القانون‹‹ 59››تنص المادة  - 2
من هذا القانون العضوي، بعد أداء عمليات التصويت يقوم  55و 44وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

ع بصمة السبابة اليمنى بحبر لا يمحى قبالة اسم ولقب الموكل. تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل الوكيل بوض
من هذا القانون العضوي. تدمغ  51عبارة صوت بالوكالة ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 

 ‹‹.بطاقة الناخب للموكل بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة"
 



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

126 

 

إن الوكالة عقد و ارتباط بين شخصين تنتهي عند وفاة صاحب الحق أو زوال الحق 
 الذي تمت الوكالة لأجلي.

تحرر الوكالة بدون مصاريف، وعلى :›› من نفس القانون فتنص‹‹62››أما المادة 
 ‹‹.لوكيلالموكل إثبات هويته، ولا يشترط حضور ا

وقد عمل المشرب على تسهيل الإجرا ات المتعلقة بالوكالة لأجل تمكين المواطنين من 
 المشاركة السياسية عن طريق الانتخاب وعدم حرمانهم من حقهم.

المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 63››ونصت المادة
راع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقت:›› يلي

 ‹‹.صالحة لأجله، يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد
إن الانتخاب حق لا يمكن التنازل عني، والوكالة ليست تخلي عن هذا الحق، لذا ربط 
المشرب بين الوكالة والموعد الانتخابي، على أني يمكن أن تحرر وكالة لنفس الانتخابات إذا 

 رين، أي الانتخابات الرئاسية.كانت على دو 
تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا ›› على: ‹‹ 64››ونصت المادة 

 ‹‹للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم
المحدد  12/30وتم تحديد شروط إعداد الوكالة عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 

والذي بين واجب التاكد من هوية الموكل عند  ،شكل الوكالة للتصويت في الانتخابلشروط و 
إعداد الوكالة مد إثبات سبب التوكيل، دون اشتراط حلور الوكيل، وتسجل السلطة 

 .1المختصة التوكيل وت شر عليي، ويحدد شكل الوكالة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية

                                            

، يحدد شكل 2012فبراير سنة  6الموافق  1433ربيد الأول عام  13م رخ في   30-12المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .08وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب، ج ر ج ج رقم: 
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خابات على ما المتعلق بالانت 10-16من القانون العلوي ‹‹ 37››كما نصت المادة 
تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف ›› يلي: 

من هذا القانون العضوي  15رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 
والمتضمنة على الخصوص الأسم واللقب والعنوان لكل ناخب، موضوعة طيلة مدة 

على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه العمليات الانتخابية 
 ‹‹.النسخة قائمة التوقيعات

إن اعتماد القائمة الانتخابية كقائمة للتوقيعات تعد لمانة، لتطابق المصوتين مد 
القائمة الانتخابية المخصصة للمكتب المعني، كما أنها وسيلة للرقابة على صحة العملية 

 الانتخابية.
المتعلق بالانتخابات ما يلي:  10-16من القانون العلوي ‹‹ 40››نصت المادة  كما

يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول مكاتب التصويت، بإستثناء ›› 
أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا، لا يقبل بأي حضور أخر بجوار مراكز التصويت، 

ية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء بإستثناء حضور أعوان القوة العموم
 ‹‹سير الإقتراع

إن العملية الانتخابية وسيلة سلمية لنقل السلطة، والانتخاب حق لكل مواطن يمارسي 
بكل حرية، على أن أي ل ط أو عنف أو إكراه مهما كان نوعي، يفسد العملية الانتخابية، 

الانتخاب، لذا مند المشرب حمل الأسلحة التي تعد ويمس بال رض الذي أقر لأجلي الحق في 
ن لم توجي أو تستخدم.  شكلاى من أشكال الترهيب واا

إن لبط المشرب طريقة التصويت بما ينفي اي توجيي أو إيحا  من أي طرف قد 
ي ثر على الناخب، أو يقوم بتوجيهي سياسيا، على أن يمارس هذا الحق بنفسي، أو عن 

على أن طبيعة  ،اعدتي عند عجزه عن التصويت بنفسييختاره لمس طريق من يوكلي، أو من
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القيام بعملية بالتصويت من سرية بما يحقق عدم إفساد إرادة الناخبين تطلب أن يلبط 
 .1المشرب هذه العملية باحكام قانونية

 الفرع السادس: الفرز وحساب النتائج الجزئية
 

 ،2صوات وتتولى ذلك لجنة مختصةعند إنتها  عملية التصويت تبدأ مرحلة فرز الأ
إن القيام بالعملية الانتخابية يهدف إلى معرفة المقدار العددي للأصوات، والتي بنا  عليها 
يتم معرفة إرادة الهيئة الناخبة، وتحدد على إثره عملية إسناد السلطة طبقا للقواعد القانونية 

 والإرادة الشعبية المعبرة من خلالها.
   :المتعلق بالانتخابات على 10-16من القانون العلوي ‹‹47››وقد نصت المادة 

بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة ›› 
 ‹‹التوقيعات

إن توقيد جميد أعلا  المكتب على قائمة التوقيعات، يعد تاكيدا وأداة إثبات على 
 شروا عملية الفرز في مكتب معين. الأشخاص الذين نظموا عملية التصويت، وأشرفوا أو با

يبدأ الفرز الاصوات فور :›› من نفس القانون فنصت على أني‹‹ 48››أما المادة 
اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما. يجري الفرز علنا ويتم 

                                            

ه، يتناول الناخب بنفس:››... المتعلق بالانتخابات على ما يلي 10-16من القانون العلوي ‹‹ 44››نصت المادة  - 1
عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته لاعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم اي وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض، 
ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر 

يحمل سوى ظرفا واحدا، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال  القاعة.بعد ذلك يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا
 ‹‹.الظرف في الصندوق
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لتصويت يجري الفرز بالنسبة لمكاتب ا بمكتب التصويت إلزاما. غير أنه بصفة إستثنائية
من هذا القانون  27المتنقلة، في مركز التصويت الذي تلحق به والمذكورة في المادة 

 ‹‹.العضوي، ترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها
ويتم الفرز وجوبا في مكاتب التصويت ودون إنقطاب إلى غاية الإنتها  مني، ويتم 

د فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بصورة علنية وعلى ي
لنفس مكتب التصويت، ويجري تحت مراقبة أعلا  مكتب التصويت الذين يمكنهم المشاركة 
في الفرز في حالة عدم توفر عدد كاف من الفارزين، ويترتب على عملية الفرز محلر في 

 .1نس  يوقعها أعلا  مكتب التصويت ‹3››
إن شفافية العملية الانتخابية تتطلب العلنية كما أن لمان عدم الانحراف بالعملية  

الانتخابية يتطلب الفورية في الفرز وتواصلي إلى غاية الانتها  مني، كما أن السماح للناخبين 
أصحاب الحق الأصيل في التعبير عن رأيهم من الطواف حول الطاولات المعدة ل رض 

إلا أن وجود ظروف استثنائية تمند من الفرز  ،بة المباشرة على هذه العمليةلرقاالفرز، يتيس ا
ااني في مكتب التصويت والمتعلقة بمكاتب التصويت المتنقلة، تفتس المجال لتطبيق 

ويت، التي يتبعها المكتب الاستثنا  في هذه الحالة، والتي يتم الفرز فيها في مراكز التص
رادتي، بحين تكون النتائ  فتحقيق نزاهة الإنت ،المتنقل خابات يكون باحترام تصويت الناخب واا

 .2متفقة مد حقيقة أصوات الناخبين أي مند حدون أي فروقات أو تجاوزات
 :على ما يليالمتعلق بالإنتخابات  10-16من القانون  ‹‹49››وقد نصت المادة 

                                            

يناير سنة  17، الموافق 1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  20-17من المرسوم التنفيذي رقم  ‹23››أنظر المادة  -  1
 .4لال الإنتخابات، ج ر ج ج رقم:، يحدد شروط تسخير الأشخاص خ2017
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ن أعضاء فرز الاصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت، يعييقوم ب›› 
مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب بحضور ممثلي 
المترشحين أو قوائم المترشحين، وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين، يمكن جميع 

 ‹‹.أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز
اخبون المسجلون في كما بين المشرب أن الأصل في عملية الفرز أن يقوم بي الن

القائمة الانتخابية المعنية، على أن أعلا  مكتب التصويت يمكنهم المشاركة في عملية 
الفرز إذا لم يتوفر العدد الكافي لإجرا  عملية الفرز، كما يتم الفرز بحلور ممثلي 

 المترشحين، أو ممثلي قوائم المترشحين.
ب، ويبين الحالات المتنازب لمكتإن عملية الفرز تنتهي بمحلر يحدد النتائ  في ا

على أن ترفق الأوراق كلها وتحفظ في أكياس مشمعة، ومعرفة، إلى غاية انتها  أجل  ،حولها
 .1الطعون لتكون وسيلة إثبات مادي للفصل في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية

أني يولد في كل مكتب  10-16من القانون العلوي ‹‹ 51››كما بينت المادة 
ويتم التحرير في مكتب التصويت  ،لنتائ  محرر ومكتوب بحبر لا يمحىمحلر لفرز ا

وبحلور الناخبين، ويتلمن الملاحظات والتحفظات إن وجدت، ويحرر المحلر في ثلان 
نس  يوقعها أعلا  مكتب التصويت، وتقدم نسخة إلى رئيس المكتب لتعليقها داخل مكتب 

                                            

عند انتهاء عملية التلاوة وعد ››المتعلق بالانتخابات على: 10-16من القانون العلوي ‹‹ 50››نصت المادة  - 1
لموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت النقاط يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط ا

التي يشكون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها، في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات 
من هذا القانون العضوي، تعتبر أصواتا معبر عنها. باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع  52المذكورة في المادة 

أدناه، تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب  51حتها المرفقة بمحضر الفرز والمنصوص عليه في المادة في ص
التصويت في أكياس مشمعة ومعرفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء أجال الطعون والإعلان النهائي لنتائج 

 ‹‹.الانتخابات، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
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لانتخابية البلدية مد الملاحق، مقابل وصل تحفظ على التصويت، ونسخة إلى رئيس اللجنة ا
مستوت أرشيف البلدية، ونسخة إلى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بعد إتمام 
عملية التصويت باغلاق مكاتب ومركز الانتخاب، تبعا للوقت المحدد لذلك يتم فرز 

ات لكل مرشس والأصوات المل اة، الأصوات من طرف لجنة الفرز التي تقوم باحصا  الأصو 
إن تدوين النتائ  في محالر الفرز يمكن من  ،وتدوين هذه النتائ  في محالر الفرز

 .1حساب النتائ  تبعا للنظام الإنتخابي.
وبعد عملية الفرز التي تتم على مستوت كل مكتب، تقوم اللجان في الدوائر الإنتخابية 

وحساب المعامل الانتخابي، ومن ثمة اعتماد المعامل  بعملية ترتيب النتائ  المحصل عليها،
الانتخابي الذي يتم على أساسي توزيد المقاعد بحسب طبيعة الموعد الانتخابي، لتقر النتائ ، 

 ويتم الإعلان عنها، وتكون النتائ  نهائية بعد فترة دراسة الطعون المتعلقة بها.
المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 52››وقد نصت المادة 

 لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبر عنها أثناء الفرز، وتعتبر أوراق ملغاة:›› يلي: 
 الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،-1
 عدة أوراق في ظرف واحد،-2
 الاظرف أو الاورقة التي تحمل أية علامة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة،-3
ق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع المعتمدة هذا الأورا-4

الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
 من هذا القانون العضوي، 35

 ‹‹الأوراق أو الأظرفة غير النظامية، -5
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لية، وهذا من وقد بين المشرب طريقة الفرز وطريقة حساب النتائ  الجزئية أو الأو 
خلال تبيان الأصوات الصحيحة، والأصوات المل اة، على أن حساب النتائ  يستند إلى 
الأصوات المعبر عنها، أي الأصوات التي تمت بطريقة نظامية، ووفق التشريد المعمول 

 .1بي

 إعلان النتائج النهائية وتولي السلطةالفرع السابع: 

 
إلى إعلان النتائ  الأولية المتعلقة بالدائرة إن إنتها  العملية الإنتخابية ي دي 

الانتخابية، على أن اللجان الإنتخابية الإدارية ترسل هذه النتائ  للوزير المكلف بالداخلية 
على أن النتائ  الأولية تكون قابلة للتصحيس من طرف المجلس  ،2ووزير العدل حافظ الأختام

   نهائية بعد فصلي في الطعون. الدستوري تبعا للطعون المقدمة، وتكون النتائ
المقدمة من طرف المرشحين  البرام إن الإنتخاب كآلية لإسناد السلطة يستند إلى  

خب يفالل بين هذه البرام  بما يجعل من والتي تعد شرطا لقبول الترشيحات، على أن النا
حاجة إلى إعادة يقترن بهذه البرام  بصورة أساسية، لذا يتم إستخلاف المنتخب دون ال يارهإخت

العملية الإنتخابية إذا فقد الناخب شروط الإنتخابإ وهذا لوجود مترشحين إلافين بالنسبة 
للقوائم الإنتخابية في إنتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني، إلا أن طبيعة الإنتخاب 
الفردي في إنتخاب رئيس الجمهورية وعدم وجود منصب لنائب الرئيس إستنادا للعملية 

 نتخابية، يجعل من إنتخاب رئيس الجمهورية يقترن بالمترشس ذاتي.الإ

                                            

 المتعلق بالإنتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي ‹‹ 52››أنظر المادة   -1
 المتعلق بالإنتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي ‹‹ 126››أنظر المادة  - 2
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كما يمكن أن تتم عملية إستخلاف المنتخب في المجالس المنتخبة إستنادا في حالة 
 هذه العمليةتبعا للنتائ  المحققة في العملية الإنتخابية .ما شاب إنتخابي نقص، وتتم 

 المبحث الثاني:

 سية في الجزائرإجراءات إسناد السلطة السيا
 

إن المبادئ والقواعد التي تقر إسناد السلطة في الدولة والتداول عليها، لا تتحرك من تلقا  
من أجل تحقيق عملية إسناد ذاتها، بل هي تتطلب إجرا ات تباشرها أطراف في الدولة 

إسناد وتكون هذه الإجرا ات من خلال العملية الانتخابية أساسا كونها القاعدة في  ،السلطة
السلطة المقرة بنص الدستور، ومن خلال النصوص القانونية، كما تتم من خلال التعيين 
الذي يقره الدستور والنصوص القانونية بصورة محدودة في بعض السلطات في الدولة، وهذا 
كون النظام الجزائري يقر في الأصل مبدأ السيادة الشعبية المعبر عنها من خلال التعبير 

 من خلال الممثلين المنتخبين. المباشر أو
وعلى هذا الأساس يتم تقسيم المبحن تبعا لمستويات السلطة في الدولة، فيعنون المطلب 

 ، والمطلب الثاني: بإ ‹‹القواعد و الإجرا ات الخاصة باسناد السلطة التنفيذية ›› الأول:بإ 
 ‹‹.القواعد والإجرا ات الخاصة إسناد السلطة التشريعية ›› 
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 المطلب الأول: القواعد والإجراءات الخاصة بإسناد السلطة التنفيذية
  

إن السلطة التنفيذية هي م سسة دستورية سياسية تتمتد بصلاحيات سيادية، وتعد 
    م سسة منبثقة عن عملية الإنتخاب تبعا لطبيعة نظام الحكم الجمهوري القائم على

 .1اسي الجزائريالانتخاب، وتحتل مكانة هامة في النظام السي
إن دراسة إسناد السلطة التنفيذية يقترن أساساى بمنصب رئيس الجمهورية، بالنظر إلى  

الصلاحيات والسلطات التي يقرها لي الدستور، وتشمل السلطة التنفيذية الوزير الأول تبعا 
 لثنائية السلطة المكرسة بالنصوص الدستورية.

جإإإإإإإإإزائري كقإإإإإإإإإإاعدة عامة مبدأ الاقتإإإراب العام المباشر فقد إعتإإإإإإإإإإإإإإمد النظإإإإام ال
 . والترشيس الحر مد اعتماد التعددية الحزبية.2والسري

وقد مر النظام الجزائري بعدة مراحل وصولا إلى ما هو عليي اان في إطار ما عرف م خرا 
 .3لويةبالإصلاحات السياسية، والمعبر عنها بجملة من القوانين الع

                                            

في الدستور وفي النظام السياسي الجزائري، مذكرة ماجستير العلوم القانونية، فرب بوخريصة ياسين، العوامل الم ثرة   - 1
 .38. ص2011-2010القانون الدستوري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخلر باتنة،

 لمتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي 10 -16من القانون ‹‹ 2››أنظر المادة   – 2
يناير  12الم رخ في  02-12ق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي، والقانون العلوي المتعل 10-16القانون العلوي  - 3

، القانون 2012يناير 14يحدد حالات التنافي مد العهدة البرلمانية، الجريدة الرسمية العدد الأول ، الم رخة في 2012 سنة
 04-12لمجالس المنتخبة. القانون يحدد كيفيات توسيد حظوظ المرأة في ا 2012يناير 12الم رخ في  03-12العلوي

الجريدة  2012يناير 12الم رخ في  05-12، المتعلق بالأحزاب السياسية. والقانون العلوي2012يناير 12الم رخ في 
المتعلق  2012يناير سنة 12الم رخ في  06-12المتعلق بالإعلام، والقانون 2012يناير 15الرسمية الثانية، الم رخة في 

 .2012يناير 15، الم رخة  2ج ج رقم بالجمعيات ج ر 
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انتخاب رئيس ››ويتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، يعنون الفرب الأول بإ
 ‹‹.تعيين الوزير الأول ›› ، والفرب الثاني بإ ‹‹الجمهورية

 الفرع الأول: انتخاب رئيس الجمهورية

 
إن أهمية منصب رئيس الجمهورية بالنظر للصلاحيات التي يتمتد بها تجعل من 

نصب بمجموعة من اللمانات التي توفر جدية الترشس لي، وتحقق اللروري إحاطة هذا الم
فالوصول إلى منصب رئيس الجمهورية  ،ذا المنصبنوعا من الكفا ة المطلوبة لممارسة ه

جرا ات محددة بنص الدستور بالنظر إلى أهمية المنصب  .1يتطلب شروطاى واا
ر للدولة داخليا ص الدستو ويعد رئيس الجمهورية الشخص الأول والممثل الشرعي بن

صلاحيات هامة لرئيس الجمهورية، مما يجعل من  الم سس الدستوريوقد حدد  ،وخارجيا
إسناد السلطة الرئاسية ذا أهمية بال ة بالنظر إلى طبيعة النظام السياسي الجزائري الشبي 

 رئاسي.
إن توفر الشروط والقواعد في أي مواطن لا يعني أني مرشس لتولي السلطة لممارسة 
جرا ات قانونية لاكتساب صفة  رئاسة الجمهورية، فالترشس عملية إرادية تتطلب مراحل واا
المترشس لرئاسة الجمهورية، على أن هذه الصفة ترتب مركزا قانونيا، يتحمل واجبات ويتمتد 

 بمزايا.
الإجرا ات الخاصة  ›› -ثانيا، ‹‹النمط الانتخابي  ››  -أولا ويقسم هذا الفرب إلى:

 ‹‹.رئيس الجمهورية بانتخاب 

                                            

فقير محمد، علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصري، دراسة مقارنة، ماجستير القانون  -1
 .11العام، كلية الحقوق جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، ص
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 أولا: النمط الانتخابي
 

اب، يختلف النمط الانتخابي كوسيلة لإسناد السلطة تبعا للسلطة المعنية بعملية الانتخ
على أن النمط الانتخابي أداة هامة في التاثير على التعبير  ،وتبعا للنظام السياسي القائم

ثيل سياسي مختلف، إذا تم اعتماد الشعبي عن رأيي، فنفس العدد من الأصوات ي دي إلى تم
 أنماط انتخابية مختلفة.

‹‹           الاقتراب العام المباشر والسري››  -أ -ويتم تقسيم النمط الانتخابي إلى: 
 ‹‹دورين الانتخاب بالأغلبية المطلقة على››  -ج  -،‹‹الترشيس الحر ››  -ب -

 الاقتراع العام المباشر والسري-أ
 

 :المعدل والمتمم على ما يلي 1996من دستور الجزائر‹‹ 85››نصت المادة 
 ،‹‹ينتخب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري...›› 

لجمهورية عن طريق الاقتراب من هنا فقد اعتمد النظام الجزائري على انتخاب رئيس ا
 .1ة لرئيس الجمهوريةعلى أن الانتخاب يقترن بالنظم الجمهورية في إسناد السلط ،العام

إن عمومية الاقتراب تقوم على عدم وجود قيود ترتبط بالمستوت العلمي أو المالي 
هم الشروط القانونية حق للناخب، لذلك فقد أقر النظام الجزائري لكل المواطنين الذين تتوفر في

ومية العملية اساى بعمعلى أن إقرار شروط قانونية لا تقيد حق الانتخاب ولا تعد مس ،الانتخاب
فصاح عن الإرادة، وقد يتم إما بطريقة مباشرة أو غير  ،الانتخابية والانتخاب اختيار واا

مباشرة، فيكون الانتخاب مباشرا أي على درجة واحدة، على أن يعبر الناخب ويختار المرشس 

                                            

 .134إنتصار حسين يونس ، المرجد السابق.ص. - 1
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أما الانتخاب غير المباشر  ،جود أية وساطة في عملية الاختيارالذي يريده من دون و 
تار الناخبون مندوبا، أو مندوبين عنهم، يتولون انتخاب المرشس لتولية السلطة.على أن فيخ

المشرب الجزائري أقر أن يتم اختيار رئيس الجمهورية من طرف الناخبين مباشرة، أي بدون 
 وجود أية وساطة.

كما أن سرية الانتخاب تكون من خلال عملية التصويت والإفصاح عن إرادة 
من السرية الوسائل الفنية التي تعتمد في عملية التصويت، كاستخدام الأظرفة الناخبين، وتل

 غير الشفافة، والمعازل عند القيام بعملية التصويت.

 الترشيح الحر -ب
 

إن الترشس لمنصب رئيس الجمهورية متاح لكل مواطن تتوفر فيي الشروط القانونية، 
          رية بجهة محددة أو قرنها بالترشيس الترشس لرئاسة الجمهو  الم سس الدستوريفلم يقرن 

الذين تتوفر فيهم الشروط         ل المواطنينكالحزبي ، وبالتالي فحق الترشس مقر ل
على أن إقرار  ،حق كل مواطن في أن ينتخب وينتخب لمبدأ المساواة و ، تحقيقاى القانونية

اسة الجمهورية متى إستوفو التعددية السياسية يتيس لجميد المواطنين الترشس لمنصب رئ
الشروط المطلوبة وأعلنو عن ترشحهم  لدت المجلس الدستوري، فالإعلان عن الترشس يكون 
من طرف المترشس ولم يبين المشرب أي قيد عن جهة تقوم بالترشيس، على أن هذا الترشس 

 .1يجب أن يرفق بالوثائق اللرورية

                                            

 المتعلق بالإنتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي  ‹‹139››  المادةأنظر   -  1
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 الانتخاب بالأغلبية المطلقة على دورين -ج

 
ن طبيعة النظام التعددي القائم على الترشيس الحر ، يتطلب إعتماد نظام الدورين إ

بعد عملية الفرز وحساب النتائ ، يتلقى  ،1لصعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة في دور واحد
المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بنتائ  الانتخابات الرئاسية و يفصل فيها، على أن الفوز 

كون بتحقيق الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وفي حالة لم بمنصب الرئاسة ي
، ويحدد المجلس الدستوري ثان  يحصل أي مرشس على هذه الأغلبية يتم الإعلان عن دور 

المرشحين الاثنين اللذان حازا المركز الأول والثاني لخوض الدور الثاني من الانتخابات 
 الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية يستند إلى أن منصب رئيس على أن اعتماد دورين في 
الجمهورية يتطلب شرعية انتخابية موصوفة، بالنظر إلى أهمية المنصب والصلاحيات 

 والسلطات التي يتمتد بها رئيس الجمهورية، في النظام السياسي الجزائري.
د فترة على أن الدور الثاني يكون بصورة شبي مباشرة بعد انتها  الدور الأول، أي بع

، وهذا لأن كل مرشس قد قام بالحملة الانتخابية في الدور الأول، فيكون 2خمسة عشر يوما

                                            

 .30سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، الجز  الثالن، المرجد السابق، ص - 1
ي الثان يحدد تاريخ الدور: ››المتعلق بالانتخابات على ما يلي  10-16من القانون العلوي ‹‹ 146››نصت المادة  -2

بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على ألا تتعدى المدة القصوى ‹‹ 15››للاقتراع باليوم الخامس عشر 
يوما في حالة انسحاب أحد المترشحين الاثنين للدور الثاني تستمر العملية ‹‹ 30››بين الدورين الأول والثاني ثلاثين 

في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين  .د بانسحاب المترشحالانتخابية الى غاية نهايتها دون الاعتدا
الاثنين للدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العملية الانتخابية من جديد، وفي هذه الحالة يمدد 

 ‹‹ .يوما‹‹ 60››المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون 
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الدور الثاني موجها بصورة أكبر إلى التحالفات التي تمكن أحد المرشحين من الوصول إلى 
 السلطة الرئاسية، إلا أن الجزائر عبر تجربتها الدستورية لم تعرف المرور للدور الثاني.

 ا: الإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهوريةثاني
 

إن توفر القواعد القانونية والم سسات التي تنظم عملية الانتخاب لا يكفيان لتتم عملية 
إسناد السلطة، فلا بد من تحريك وتطبيق القواعد القانونية عن طريق الإجرا ات التي تتم 

الجمهورية،  الترشس لرئاسة -إلى أتعرض لأجل إتمام عملية إسناد السلطة في الدولة. ويتم ال
فرز وحساب نتائ  ›› –د ، ‹‹الحملة الانتخابية ›› -، ج‹‹ دراسة ملفات الترشس›› -ب

 . ‹‹ الإنتخابات الرئاسية

 الترشح لرئاسة الجمهورية-أ
 

يعد منصب رئيس الجمهورية في النظام الجزائري ذا أهمية بال ة، فقد أحيط بجملة 
 جب أن تتوفر في المرشس لهذا المنصب. من الشروط التي ي

ويقصد بعملية الترشيس الإجرا ات التي يمر بها طالب الترشيس منذ تقديمي لطلب 
الترشيس أو إفصاحي عن رغبتي في الترشيس، وتنتهي باعلان اسم طالب الترشيس لمن قائمة 

ية تطورا ولقد عرف نظام الانتخاب على مستوت رئيس الجمهور  ،1المرشحين بصفة رسمية

                                            

 .156أشرف عبد الحليم عبد الفتاح، المرجد السابق،ص.  - 1
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على أن عملية الترشس ترتبط باقرار التعددية ،1واكب التطور الدستوري الحاصل في الجزائر
 .2السياسية في الدولة، وترتبط إلى حد كبير بمدت إقرار مبدأ الفصل بين السلطات

                                            

أن السلطة التنفيذية تسند إلى رئيس الجمهورية، الذي ينتخب  1963من دستور الجزائر لعام ‹‹ 39››ورد في المادة  - 1
لواحد جلي ي، والأصس اقتراحي من طرف الحزب، وبذلك فدور الحزب اتعيينعن طريق الاقتراب العام السري والمباشر بعد 

الوزرا  من النواب ‹‹ 1/3››الحكومة، على أن يكون ثلن  تعيينفي التاثير على الم سسة التنفيذية، وقد كان الرئيس يقوم ب
في المجلس الوطني والوزرا  مسئولون أمام رئيس الجمهورية، وهو بدوره كان مس ولا أمام المجلس الوطني الذي كان يمكني 

ثلن النواب، ويتم التصويت عليي بالأغلبية المطلقة للنواب، وينحل المجلس تلقائيا في مقابل  تقديم ملتمس رقابة من قبل
ذلكوهذه الأدوات الماخوذة من النظام البرلماني غير عملية بالنظر إلى أن كلا من الرئيس و النواب وبالتالي الوزرا  من 

داخل الحزب لسيطرة القيادة على العمل الحزبي، وعمليا حزب واحد يهيمن على السلطة والدولة، ولا يمكن أن يحدن صراب 
عبارة عن وظيفة، ويتم الوصول  1976فقد ركزت السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية لتصبس مد دستور الجزائر لعام 

للناخبين  إليها بالوصول إلى منصب رئيس الجمهورية الذي يقترحي الحزب، ويفوز بالانتخابات إذا حاز الأغلبية المطلقة
في نظام يعتبر التصويت  -كوني يرتبط بالناخبين المسجلين-المسجلين، وهذا النصاب يعطي دلالة للإمتناب عن التصويت

كحق للمواطن إلا أن الممارسة السياسية أبرزت نسب مشاركة كبيرة، ويرجد ذلك إلى هيمنة وتداخل الحزب والإدارة بما 
ة أمرا صعبا. راجد سعيد بو الشعير ، النظام السياسي الجزائري، دار الهدت، الطبعة يجعل لمان نزاهة العملية الانتخابي

 .51، ص.1993الأولى، الجزائر،
إن الترشيس لمنصب رئاسة الجمهورية من خلال الدستوريين الأولين للجزائر واللذان يعدان دستوري برنام  بالنظر  -2

الواحد الذي هيمن على الحياة السياسية ولم يتس لأي جهة أخرت أي دور للتوجي الاشتراكي الذي يطبعهما، إقترن بالحزب 
سياسي سوا  تعلق الأمر بالأحزاب السياسية أو المرشحين الأحرار ما جعل من مركزية السلطة أمرا محتما بيد رئيس 

قدم المترشس ست مائة على أن ي 1989الجمهورية الذي هو ذاتي الأمين العام للحزب. كما أعتمد الترشيس الحر في دستور
توقيد لمنتخبين في المجالس المحلية أو المجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات الوطن على الأقل،  ‹‹ 600››

مما يجعل  -بالنسبة للعهدة الموالية مباشرة لإعداد الدستور -وهذا في ظل سيطرة جبهة التحرير على المجالس المنتخبة 
جمعيات السياسية الأخرت. وفي ظل ظروف الأزمة التي مرت بها الجزائر بعد إقرار التعددية من الترشس غير ممكن لل

وتوقيف المسار الانتخابي، والفراغ الدستوري الحاصل إثر حل المجلس الوطني واستقالة رئيس الجمهورية، وامتناب رئيس 
آنذاك ترتبط بحالة الوفاة وليس الاستقالة.  المجلس الدستوري عن رئاسة الدولة بسبب أن حالة الش ور المنصوص عليها

 .93، ص.2003راجد  بو كر إدريس، الوجيز في القانون الدستوري والم سسات السياسية،  دار الكتاب الحدين، الجزائر،
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قبول  إن الترشس لمنصب الرئاسة يتطلب العديد من الشروط الشكلية والإجرائية لأجل
 من ثمة قابلية الانتخاب عليي.ملف الترشيس، و 

المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 139››وقد نصت المادة 
يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس ›› يلي: 

الدستوري مقابل تسليم وصل. يتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته 
 ‹‹نه. يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي:... وعنوا

رئاسة على أن الملف المرفق بالترشس تم دراستي لمن شروط القابلية لتولي  
ويكون طلب التصريس بالترشس مقترنا بتوفر الوثائق المحددة، ويقدم الطلب  ،الجمهورية

   بالانتخابات  للمجلس الدستوري الذي ي دي دورا في العملية الانتخابية فيما يتعلق
ويتم تقديم طلب التصريس بالترشس في  ،لم الملفات مقابل تقديم وصل بذلكالرئاسية، فيتس

يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتلمن ‹‹ 45››ظرف الخمس والأربعين
 .1استدعا  الهيئة الانتخابية

المعدل والمتمم  1996لجزائرمن دستور ا‹‹ 103››في المادة  الم سس الدستوريوقد نص 
عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن ›› على:     

سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو حالة وفاة 
تخابية المترشح المعني عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الان

دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان...، عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس 
الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس 

 ‹‹الجمهورية اليمين. يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام.

                                            

 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي ‹‹140››أنظر المادة  – 1
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اسة الجمهورية خاصة في ظل وجود سابقة انسحاب إن أهمية عملية الترشس لمنصب رئ
الم سس مرشحين من انتخابات رئاسة الجمهورية أثنا  الحملة الانتخابية، جعل من 

يحيط هذه العملية بقواعد تمند سحب الترشس، وتبين الأثر القانوني المترتب عن  الدستوري
اويلات في حال حدون ذلك ، بما يمند أية ت1الانسحاب في حالة اللجو  إلى الدور الثاني

 لأي سبب كان.

 دراسة ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية-ب

 
المجلس الدستوري بالفصل في صحة الترشيحات لمنصب  يقومبعد إيداب الملفات 

أيام كاملة من تاري  إيداب التصريس بالترشس، ‹‹ 10››رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام 
 لقائيا وفور صدور القرار.ويتم تبليغ المعني بالقرار ت

إن عملية الترشس لمنصب رئاسة الجمهورية يعني الاستعداد لأدا  المهام المنوطة  
من القانون العلوي المتعلق ‹‹ 144››بهذا المنصب، لذا فقد بين المشرب في المادة 

ي حالة بالانتخابات سابق الذكر أني لا يعتد ولا يقبل انسحاب المترشس بعد إيداب الملفات، وف
وفاة أو حدون ماند قانوني منس أجل آخر لتقديم ترشيس جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا 

وفي  ،في حالات الش ور يوماى ‹‹ 15››الأجل الشهر السابق لتاري  الاقتراب، أو خمسة عشر 
حالة وفاة أو حدون ماند قانوني لأحد المترشحين في الدور الثاني يمدد المجلس الدستوري 

 يوما.‹‹  60››لانتخابات الجديدة لمدة أقصاه ستون آجال ا

                                            

و أثره على النظام  2008كز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة منيرة بلورغي، المر  -1
 52، ص.2013/2014السياسي ، مذكرة ماجيستير ، في القانون الدستوري، جامعة محمد خيظر ، بسكر ، سنة 
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يدرس المجلس الدستوري مطابقة الترشيحات للقانون ويعلن الملفات المقبولة 
إن عملية تسلم ملفات الترشس لرئاسة الجمهورية ودراستها تتطلب أن تكون  ،بقرار والمرفولة

على  ،صب من حساسية وأهميةلية لما للمنالجهة المكلفة بذلك على قدر كبير من الاستقلا
وقد بين القانون  ،1أن هذه المهمة أسندت للمجلس الدستوري فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية

ت فيها وحتى الطعون المتعلقة ااجال التي يستلم فيها الملفات وااجال الواجب دراسة الملفا
ص المجلس إن دراسة ملفات المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية من اختصا ،بها

الدستوري ويتم تفصيل دراسة الملفات عند التطرق للمجلس الدستوري كجهاز مساهم في 
إن دراسة الملفات تنتهي باعلان المجلس الدستوري للملفات المقبولة  ،2عملية إسناد السلطة

ن المترشحين المقبولين للتنافس في الحملة الإنتخابية، يتخذ قرارات تتعلق بكل وبالتالي يبيّ 
 .3مترشس

 لحملة الانتخابية الرئاسيةا -ج
 

تخلد الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية للقواعد العامة المنظمة للحملات   
، إلا أن خصوصية نظام انتخاب 10-16الانتخابية المنصوص عليها في القانون العلوي 

 فقد نص المشرب في  ور الثاني من العملية الانتخابية،رئيس الجمهورية يكون في حالة الد
                                            

- 1996كم في لو  دستور الجزائرسعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الح -  1
 22، ص.2013، الجز  الثالن، ديوان المطبوعات الجامعية،-السلطة التنفيذية

يتم التطرق للمجلس الدستوري في المطلب الأول )دور المجلس الدستوري في عملية إسناد السلطة( من المبحن   - 2
 الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة.

يتلمن  ، 2014مارس سنة  13الموافق  1435جمادت الأولى عام   11  م رخ في 14/ق.م د/  03قرار رقم  - 3
 ترشس للانتخاب لرئاسة الجمهورية.القبول 

 



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

144 

 

          ما يلي: ، المتعلق بالانتخابات على 10-16من القانون العلوي ‹‹ 173››المادة 
( من الدستور، تكون 3)الفقرة  103بإستثناء الحالة المنصوص عليهما في المادة ›› 

يوما من يوم الاقتراع، وتنتهي قبل ‹‹ 25››الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين 
ذا أجري دور ثان للإقتراع، فإن الحملة ‹‹ 3››ثلاثة أيام  أيام من تاريخ الاقتراع، وا 

يوما من ‹‹ 12››الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر 
إن المشرب قد بيّن من خلال ‹‹. من تاريخ الاقتراع‹‹ 2››تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين 

فالأصل أن  ،ارد على تنظيم الحملة الانتخابيةكلاى من القاعدة العامة والاستثنا  الو  هذه المادة
أيام من تاري  ‹‹ 3››من تاري  الاقتراب، وتنهي قبل  يوما  ‹‹25››الحملة الانتخابية تفتس قبل 

ويتاح خلال هذه الفترة للمترشحين التعبير عن ،يوماى ‹‹ 21››الاقتراب، أي أنها تدوم مدة 
ينظمها القانون لهذا  مجهم واستقطاب الناخبين لمن الأطر القانونية والوسائل التيبرا

فالحملة السياسية تهدف إلى تشكيل آرا  ومواقف الجماعات والأفراد الذيت تتوجي  ،ال رض
 .1لهم، وتعديل الإدراك الخاص بهم وأحكامهم التقيمية

بالانتخابات الرئاسية، وهي الحالة أما حالة الدور الثاني من الانتخابات، فهي تتعلق  
التي لا يتحصل فيها أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات، بما يستدعي 

يوما، ‹‹ 12››اللجو  لدور ثان من الانتخابات تكون مدة الحملة الانتخابية فيي اثنا عشر 
رتبتين الأولى والثانية في فالتنافس خلال الدور الثاني يقتصر على المرشحين اللذان حازا الم

اواة بين إإون لأجل تحقيق مبدأ المسإإالدور الأول، وتنظيم الحملة الانتخابية بزمن معين يك
  .المرشحين

                                            

محمد بوفرطاس، الحملات الانتخابية، دراسة مقارنة بين التشريد الجزائري والتشريد الفرنسي، أطروحة دكتوراه في  - 1
 .91،ص2011-2010قسنطينة،  –لحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري العلوم، كلية ا



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

145 

 

‹‹ 100.000.000››وقد حدد المشرب سقف تكاليف الحملة الانتخابية الرئاسية، 
 .1ار في الدور الثانيدين‹‹ 120.000.000››دينار، في الدور الأول، ويرفد هذا المبلغ إلى 

إن هذا التحديد يعمل على تحقيق نوب من المساواة بين المرشحين، فلا يكون العامل  
 المرجس هو المال السياسي، وهذا بتحقيق تكاف  للفرص بين المترشحين للانتخابات الرئاسية.

ت لنفقا‹‹ 10%››كما بين المشرب إمكانية التعويض الجزافي في حدود عشرة بالمائة  
وعشرون ‹‹ 10%››الحملة الانتخابية، متى أحرز المترشس نسبة تتراوح بين عشرة في المائة 

، إذا ‹‹30%››وترفد نسبة التعويض إلى  ،لمعبر عنهامن الأصوات ا‹‹ 20%››في المائة 
ولا  ،من الأصوات المعبر عنها‹‹ 20%››أحرز المترشس نسبة أكثر من عشرون في المائة 

 .2بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائ يتم التعويض إلا 
ستخدام وسائل  ،3وتشمل الحملة الإنتخابية تنظيم الإجتماعات العمومية والتظاهرات  واا

 الإعلام والنشريات.
وقد صدر مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إشهار ترشيحات في إنتخابات رئاسة   

مهمها تكن الدعائم  ترشيحاتالجمهورية، على أن المترشحون يتحملون مس ولية إشهار ال
 .4المستخدمة لذلك

                                            

 المتعلق بالانتخابات،سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي ‹‹ 192››أنظر المادة  –1
 المتعلق بالانتخابات،سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي ‹‹ 193››أنظر المادة  –2
 .82جد السابق، صبوكرا إدريس، المر  - 3
، الموافق أول فبراير سنة 1435م رخ في أول ربيد الثاني عام  25-14اامرسوم التنفيذي ‹‹9››أنظر المادة  -  4

، يحدد شروط تصويت المواطنين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك. ج ر ج ج 2014
 .05رقم:
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 لتصويتا -د
 

يعد التصويت مرحلة مشتركة في العملية الإنتخابية، يتم بنفس الإجرا ات سوا  تعلق 
 .1بالانتخابات التشريعية )المجلس الشعبي الوطني(، أو الإنتخابات الرائاسية

مقيمين بالخارج عن طريق على أني تم تنظيم عمليات التصويت بالنسبة للمواطنين ال
يمكني  الانتخابية، وقد بيّن أن المواطن المسجل في القائمة 24-14مرسوم تنفيذي رقم 

فقد إعتبر أن بطاقة الناخب وسيلة  ،2التصويت حتى في حالة عدم وجود بطاقة الناخب
للإثبات وليست شرطا لممارسة حق الانتخاب، فيثبت الناخب هويتي ويمارس حقي في 

 يت حتى في حالة غياب بطاقة الناخب.التصو 

 فرز وحساب نتائج الانتخابات الرئاسية  -و
 

تسجل ›› المتعلق بالانتخابات ما يلي:  10-16من القانون العلوي ‹‹ 147››بينت المادة
( نسخ 3نتائج انتخابات رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في ثلاث )

 ‹‹.أصلية وعلى استمارات خاصة
على أن مكاتب ومراكز التصويت تسلم النتائ   للجان الانتخابية الولائية التي تحصي 
النتائ  وترسلها للمجلس الدستوري، ثم تقدم إلى المجلس الدستوري الذي يتحقق من صحة 

 النتائ ، ويعلن النتائ  النهائية بعد التثبت من الطعون.
                                            

 من هذه المنذكرة. 122ت من خلال مراحل العملية الإنتخابية، أنظر صتم التطرق لعملية التصوي - 1
، الموافق أول فبراير سنة 1435م رخ في أول ربيد الثاني عام  24-14من اامرسوم التنفيذي  ‹‹07››أنظر المادة  - 2

ت ذلك. ج ر ج ج ، يحدد شروط تصويت المواطنين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، وكيفيا2014
 .05رقم:
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لناخبين في الأصل، إلا أن عدم إن عملية الفرز تتم على مستوت المكتب ومن طرف ا
كفاية عدد الفارزين يمكن من مشاركة أعلا  مكتب التصويت في عملية الفرز، على أن 
تحصى النتائ  وتحدد بدقة وتدون في محلر الفرز، ويملي كل أعلا  المكتب، وتحدد 
الأصوات المعبر عنها والأصوات المل اة والأصوات المختلف حولها إن وجدت، وأي 

اض من طرف الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم القانونين أو الأحزاب السياسية اعتر 
 المشاركة في العملية الانتخابية. 

يحدد المترشحين مرتبين ترتيبا و  ،ويعلن المجلس الدستوري نتائ  العملية الإنتخابية 
 .1تنازليا، مد إعلان المترشس الفائز وعدد الأصوات المتحصل عليها

 اني: تعيين الوزير الأولالفرع الث
 

يعد التعيين اختياراى منفرداى لمن يمارس السلطة، وبالتالي فهو يخلد لجهة تقوم 
كما هو حال التعيين في  ،ة، فقد تكون في شكل مجلس أو لجنةبالتعيين وهذه الجهة محدد

 الوظائف الإدارية.
ة، عدا إستشارة على أن الوزير الأول لا يستند إلى شرعية انتخابية بصورة مباشر 

أن  الم سس الدستوريفقد نص  ،بية في البرلمان والتي تعد مبهمةرئيس الجمهورية الأغل
أي أن  ،2مهامي وينهيرئيس الجمهورية يعيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية،

بشكل طبيعة توافق رأي رئيس الجمهورية مد الاستشارة المقدمة من الأغلبية غير ملزمة 
ن مرفوقة بسلطة العزل من دون وجود أي شروط يقطعي بنص الدستور، كما أن سلطة التعي

                                            

، 2009أبريل سنة 13الموافق  1430ربيد الثاني عام  17م رخ في  09/ إ م د/01إعلان المجلس الدستوري رقم  - 1
 .22يتلمن نتائ  انتخاب رئيس الجمهورية، ج ر ج ج رقم:

 ، سابق الإشارة إليي.1996من دستور الجزائر‹‹ 91››أنظر المادة   - 2
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قانونية لكليهما، بما يجعل من شرعية منصب الوزير الأول قائمة أساسا على مرسوم تعييني 
 1. .من طرف رئيس الجمهورية

نية في مناصب لا يتم استناداى للدستور وللنصوص القانو  تعيينويتم اللجو  إلى ال 
 الانتخاب فيها، أو لتجنب الصراب على السلطة ، خاصةى في الفترات الانتقالية وحالة الأزمة،
أو إلفا  الشرعية على سلطة قائمة بصورة فعلية، أو لأجل اختيار الشخص المناسب 

 .2للمرحلة والحفاظ على الولد القائم
ومة بما فيها الوزير الأول، ويحدد الحكأعلا  إن رئيس الجمهورية هو الذي يعين 

صلاحياتها، وبالتالي فهي مرتبطة بي بشكل كلي، ورئيس الجمهورية هو مجسد الوظيفة 
 .3التنفيذية

المعدل والمتمم ثنائية السلطة التنفيذية من  1996ولقد كرس دستور الجزائر لسنة 
رئيس الجمهورية  خلال الإبقا  على منصب رئيس الحكومة )الوزير الأول( الذي يعيني

شروط تتعلق بهذه العملية، مما يجعل  نظام قانوني والس ووينهي مهامي من دون وجود 
من تبعية رئيس الحكومة )الوزير الأول( تامة لرئيس الجمهورية، مد قيام مس ولية مزدوجة 

م أما لرئيس الحكومة أمام البرلمان لما يقدمي من برنام  )مخطط(، وتعرض حكومتي للمسائلة
في الفقرة ‹‹ 91››رئيس الجمهورية باعتباره السلطة الرئاسية التي يخلد لها.وقد بينت المادة 

وينهي  بعد إستشارة الأغلبية البرلمانية  الخامسة منها أن رئيس الجمهورية يعيّن الوزير الأول
مهامي، بعد أن كانت يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامي؛ ويتبين أن التعديل جوهري في 

                                            

السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائية، أطروحة دكتوراه الدولة في القانون بورايو محمد،  -1
 .75، ص2012، جوان 1العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

 .75أحمد بنيني، المرجد السابق،  ص -2
 .252مرجد سابق، ص.سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، الجز  الأول،  –  3
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لحكومة فرئيس الجمهورية يعين أعلا  ا‹‹. 93››ثنائية السلطة التنفيذية من خلال المادة 
يتبين أن الوزير الأول يعد مخطط ‹‹ 94››ومن خلال المادة  ،بعد استشارة الوزير الأول

 أن صلاحيات الوزير‹‹ 99››؛ كما بينت المادة ةحكومة يتماشى وبرنام  رئيس الجمهوري
مقترنة بموافقة رئيس الجمهورية، أي عدم وجود صلاحيات يستقل بها، أو  تعيينالأول في ال

  الوزير الأول.وجود نظام قانوني متكامل يبين الشروط التي يجب أن تتوفر في 
الواردة في ن الوزير الأول، ومن خلال التاشيرات يإن الإطلاب على مرسوم تعي

ول، يتبين أن رئيس الجمهورية إستند الوزير الأ تعيينالمتلمن  178-17 الرئاسي المرسوم
إلى  المرسومفلم يشر  ،1( مني6-5الفقرتين) ‹‹91››على الدستور، لا سيما المادة  تعيينفي ال

 الوزير الأول. تعييناستشارة الأغلبية البرلمانية المنصوص عليها في صلب الدستور كشرط ل

 التشريعية الخاصة بإسناد السلطة المطلب الثاني:القواعد والإجراءات

 
عداد القوانين والتصويت عليها  إن السلطة التشريعية هي الجهة المكلفة بالمداولة واا

فلها دور هام على وبالتالي فهي الجهة المخولة دستوريا القيام بالعمل التشريعي، ولهذا 
فالسعي للوصول إلى السلطة السياسية يكون من خلال السلطة الأصلية،  ،الصعيد السياسي

صدار القرار السياسيوهي ا  .2لتشريد والمشاركة في صند واا

                                            

، يتلمن تعيين الوزير 2017مايو سنة 24شعبان، الموافق  27، م رخ في 179-17أنظر المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .31الأول، ج ر ج ج رقم

عادل ثابت، النظم السياسية، دراسة النظم السياسية المعاصرة ونظم الحكم في بعض الأنظمة العربية، دار الجامعة  - 2
 181ص. 1999لنشر،الجديدة ل
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على أن تحديد القواعد في النص الدستوري وفي القانون العلوي المتعلق 
بالانتخابات لا يعني تمام عملية انتقال السلطة، فهي تتطلب إجرا ات تتم من طرف 

 راراى.السياسيين الذين يسعون لممارسة السلطة، سوا  كانوا أحزابا أو مرشحين أح
إسناد السلطة في المجلس الشعبي ›› بإ  ويقسم المطلب إلى فرعين، يعنون الفرب الأول

 ‹‹.إسناد السلطة في مجلس الأمة››، ويعنون الفرب الثاني بإ ‹‹الوطني

 الفرع الأول:إسناد السلطة في المجلس الشعبي الوطني
 

أن كل الأنظمة متشابهة  إن اعتبار الانتخاب وسيلة لإسناد السلطة لا يعني باللرورة 
ن تبنت كلها مبدأ الانتخاب، فالنظم الانتخابية متعددة، وقد أصبحت فرعا مستقلا في  واا
الدراسات الدستورية، و تعطي الأنماط الانتخابية المختلفة نتائ  متباينة في نفس المجتمد، 

النتائ  كليا، سوا   ، وتم ت يير نمط الانتخاب، فقد تت يراى فعلى اعتبار أن عدد الأصوات ثابت
لذا فان النمط الانتخابي يعد  ،أو بالدوائر الانتخابية المعتمدةتعلق الأمر بطرق الحساب، 

فالنظام النيابي  ،عمد إلى تحقيق الشفافية والنزاهةركيزة أساسية لتحقيق الديمقراطية متى 
ن صلاحيات يتطلب وجود برلمان منتخب، ويتطلب تاقيت عهدتي، وأن يمارس هذا البرلما

فعلية، إلا أن تطبيقات هذا النظام تاخذ صورا مختلفة، وقد تتعدد في نفس الدولة من مرحلة 
 لأخرت كما هو الحال في الجزائر.

   ‹‹مبدأ الانتخاب العام السري والمباشر  ›› -أولا :ويتم تقسيم هذا الفرب كما يلي 
 .‹‹الترشس للنيابة في المجلس الشعبي الوطني  ››-ثانيا
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 مبدأ الانتخاب العام السري والمباشر-أولا
 

تم اعتماد الانتخاب العام المباشر والسري عبر مختلف مراحل التجربة الدستورية في 
 .1الجزائر

الاقتراب النسبي على القائمة الم لقة، فقد  10-16فقد اعتمد القانون العلوي رقم 
سنوات ‹‹ 5››لوطني لمدة خمس ينتخب المجلس الشعبي ا›› ما يلي:‹‹ 84››نصت المادة 

 بطريقة الإقتراع النسبي على القائمة.
يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من 

مترشحين ‹‹ 3››المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، ويضاف إليهم ثلاثة
التي تسبق انقضاء المدة النيابية ‹‹3››إضافين، تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة

                                            

على ‹‹ 85››فقد نصت المادة المعدل والمتمم  1996تم إقرار الانتخاب العام المباشر والسري في دستور الجزائر لعام - 1
، فقد كان ينتخب أعلا  المجلس الشعبي الوطني عن ‹‹128››هذا التوجي من خلال المادة  1976ذلك، وأكد دستور 

ينتخب أعضاء ››نفس المبدأ، فقد نصت  1989من دستور ‹‹ 95››لسري، وبينت المادة طريق الاقتراب العام المباشر وا
أن المجلس الشعبي الوطني ‹‹ 101››، وأكدت المادة ‹‹المجلس الشعبي الوطني عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري

مبدأ منذ الاستقلال، حين أقر أن ينتخب عن طريق الانتخاب العام المباشر والسري، وبالتالي فقد كرس الم سس هذا ال
الإقتراب عام أي أني غير مقيد فيحق لكل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أن ينتخبوا ممثليهم في البرلمان من 
 دون أي قيود تتعلق بالمستوت التعليمي أو المالي، وعدم وجود القيود على الانتخاب نابد من نظرية سيادة الشعب. والتي
تجعل من الشعب السياسي يعبر عن إرادتي وأن هذه الإرادة المتمثلة في الإرادة العامة ناجمة عن إمكانية تجزأة السيادة بين 
أفراد الشعب السياسي، بحين يعبر كل فرد عن جزأ من السيادة، أما اعتماد النظام المباشر فهو الأصل في انتخاب 

بطريقة مباشرة أي عدم وجود واسطة بيني وبين من يمثلي في المجلس الشعبي، المجلس الشعبي الوطني ، فيختار الناخب 
وقد أخذ النظام الجزائري بالنظام غير المباشر بصورة جزئية بالنسبة لانتخاب أعلا  مجلس الأمة المنتخبين، وهذا في 

عبير عن الإرادة يكون بحماية قانونية الذي أقر الثنائية في البرلمان، أما سرية الانتخاب فتعني أن الت 1996دستور الجزائر
من خلال استخدام وسائل فنية ليكون تعبير الناخب أمرا مقتصرا على إرادتي دون أن يعرف غيره توجهي الانتخابي، وهذا 

 لحمايتي من أي ل وط قبل الانتخاب أو بعده.
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، ومن نص المادة يتبين أن المرشحين يسجلون بالترتيب في كل دائرة انتخابية،  ‹الجارية...
وتتم الانتخابات في دور واحد، ويتماشى هذا النمط مد التعددية السياسية بحين تتمكن 

لتي تحصلت عليها، الأقليات من المشاركة السياسية في البرلمان بحسب عدد الأصوات ا
ولمن الشروط القانونية التي تبين النسب الواجب إحرازها للوصول إلى التمثيل السياسي، 
وهذا للمان عدم تفتيت التوجي السياسي للبرلمان باقليات متعددة قد تعيق أدا ه التشريعي 

 والرقابي.
ددا من على أن الاقتراب النسبي يرتبط بحساب النتائ ، أي أن تنال كل قائمة ع

المقاعد يتناسب والأصوات الصحيحة التي حازتها، كما يجب أن لا تقل هذه الأصوات عن 
الحد الأدنى الذي أقره القانون، ويحتسب لهذا ال رض المعامل الانتخابي النات  عن قسمة 
عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب ش لها، وتنال كل قائمة عددا من 

اسب مد عدد المرات التي حققت فيها المعامل الانتخابي، مد اعتماد الباقي المقاعد يتن
 الأقوت في حساب المقعد الأخير.

ويترتب على اعتماد نظام القوائم الم لقة في القانون العلوي المتعلق بالانتخابات 
 ،يسالذي يترتب عليي أن استحقاق المترشحين يكون بحسب ترتيبهم في القائمة المعتمدة للترش

إلا أن هذه القاعدة تتلارب مد القانون المتلمن توسيد حظوظ المرأة في المجالس 
من النسا  في آخر القائمة،وعند حساب النتائ  يجب أن تحوز  %30المنتخبة، فترتيب 

النسا  نسبة من المقاعد تبعا لما أقره القانون المتعلق بتوسيد حظوظ المرأة في المجالس 
ن تقديم المرأة عن غيرها من الرجال لروري لتحقيق هذا الشرط وهذا المنتخبة بما يجعل م

‹‹ 84››من خلال المادة  10-16خرق لمبدأ القوائم الم لقة، وقد عمد القانون العلوي رقم 
 المتعلق بتوسيد حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة. 03-12إلى الإحالة على القانون رقم 
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 الشعبي الوطني لسالترشح للنيابة في المج -ثانيا
 

يعد الترشس للنيابة في المجلس الشعبي الوطني سعيا لممارسة السلطة السياسية 
التشريعية، لذا فقد حدد المشرب شروطا للتصريس بالترشس و يحق لكل من تتوفر فيي شروط 

على أن الترشس  ،رشس لمن الشروط المحددة بالقانونالقابلية للترشس أن يتقدم للتصريس بالت
 ون بشكل جماعي في شكل قوائم، سوا  كانت حزبية أو قوائم مترشحين أحرار. يك

وتجري الإنتخابات التشريعية في ظرف الأشهر الثلاثة التي تسبق إنقلا  العهدة 
وبالتالي فقد ترك المشرب سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية في إستدعا  الهيئة  ،1الجارية

وقد حدد التنظيم شكل إستمارة الترشس لإنتخاب  لانتخابية،ذي يعد بداية العملية االناخبة وال
اعلا  المجلس الشعبي الوطني، من خلال إستمارة تعدها وزارة الداخلية والجماعات 

 .2المحلية
إن عملية التصريس للترشس تعد مرحلة هامة تتطلب لبطها بدقة والرقابة عليها بما 

ويجب تقديم التصريحات بالترشس قبل  ،3يلمن ممارسة الحقوق السياسية بصورة شفافة
                                            

 ق الإشارة إليي.، سابالمتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العلوي ‹‹ 84››المادة انظر  - 1
يناير سنة  17الموافق  1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  13-17من المرسوم التنفيذي رقم   ‹‹2››أنظر المادة  - 2

 .3، يتعلق باستمارة  التصريس بالترشس لقوائم المترشحين لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج ج رقم:2017
يـــــتم الــــــتـــــصـــــريـح ›› المتعلق بالانتخابات على:  10-16نون العلوي من القا‹‹ 93››نصت المادة  -3

من هـذا الــقـانـون الـعـضـوي عن طريق إيـداع قائمـة  84بـــــالـــــتـــــرشـــــيـح حـــــسب الـشـروط المحـددة في المادة 
ــتــصــدر الــقــائــمــة أو إذا تــعـذر عـــلـــيه ذلك مـن طـــرف المتـرشحين على مـستـوى الولاية من طــرف المترشح الـذي ي

تـعد قائمـة المترشحين في استمارة تـسلّمها الإدارة ويملؤها ويوقـعـهـا  .المترشح الـــذي يــلـــيـه مــبـــاشـــرة في الترتيب
لــتــصــريـح بــالــتــرشـح زيــادة عن الــشــروط المـنصـوص قـانونـا كل مـتـرشح وفـقـا لهـذا الـقـانون العضوي. يــلــحق بـــا

يسلّـم للـمصرح بـالتـرشح  .من هـذا الـقانـون العـضوي برنامج انتخابي لقوائم المترشحين الأحرار 92عـليـهـا في المادة 
من هـــــذا  84المذكورة في المادة بـالـنسـبـة لـلدوائـر الانـتـخـابيـة في الخـارج  .وصل يبـيّن تاريـخ وساعة الإيداع
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من القانون العلوي ‹‹ 95››كما نصت المادة  ،1يوما كاملة من تاري  الإقتراب ‹‹60››
ينتهي أجال إيداع قوائم المترشحين ›› المتعلق بالانتخابات على ما يلي:  10-16رقم

 ‹‹.يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع‹‹ 60››ستين
يل الحصر إنتها  آجال إيداب الترشيحات بما يتيس على أن المشرب حدد على سب

كما بيّن المشرب  ،تخابية متكافئة للقوائم المترشحةدراسة الملفات المقدمة، والقيام بحملة ان
كيفيات ترشس المواطنين المقيمين بالخارج من خلال تقسيم يبيّن الدوائر الانتخابية والجهات 

 .2التي يودب أمامها الترشس
يجب أن :›› على ما يلي 86-12من المرسوم التنفيذي ‹‹ 5››مادة وقد نصت ال

تتضمن كل قائمة ترشح عددا من المترشحين يكون مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب 
كما بين المشرب أن إيداب قوائم المترشحين يمند من أي تعديل في القائمة عدا  .‹‹شغلها

نس آجال ترشيس جديد على أن لا تتجاوز حالتي الوفاة أو حصول ماند شرعي، بما يتيس م

                                                                                                                                        

ل لــــدى المــمـــــثـــــلـــــيــــة الــــقـــــانــــون الـــــعــــضـــــوي،يـــــتم إيــــداع الـــــتـــــرشـــــيــــحـــــات وفـق نـــــفس الأشـــــكـــــا
تحـــدد اســـتــــمـــارة الـــتــــصـــريح بــــالـــتـــرشـح  .ذا الـغــرض لـكل دائرة انتخابيةالــدبـلــومـاســيــة أو الـقــنـصــلـيــة المعنية لــهــ

 ‹‹عن طـــريق التنظيم.
 المتلق بالإنتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي  ‹‹74››أنظر المادة  - 1
، أن الترشيحات فيما يتعلق بالجالية الجزائرية بالخارج 86-12من المرسوم التنفيذي ‹‹ 4››و ‹‹ 3››بينت المادتين  -2

 تكون، بايداب الترشس حسب المنطقة كما يلي:
 المنطقة الأولى الترشيس لدت القنصلية العامة للجزائر بباريس، -
 المنطقة الثانية الترشيس لدت القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا. -
 الجزائرية في تونس، المنطقة الثالثة الترشيس لدت السفارة -
 المنطقة الرابعة الترشيس لدت السفارة الجزائرية في واشنطن. -

على أني يمكن للمترشيحين في المنطقتين الثالثة والرابعة إيداب ترشيحاتهم لدت المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان 
 الإقامة مقابل تسلم وصل.



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

155 

 

إن مند التعديل في القوائم الانتخابية بمجرد إيداعها  ،1يوما السابقة لتاري  الإقتراب ‹‹40››
 يعطي للعملية الإنتخابية جدية ويمكن الجهات المشرفة على هذه العملية من آدا  مهامها.

وفي دائرة إنتخابية واحدة، كما بين المشرب أن حق الترشس يكون لمن قائمة واحدة 
بما يمند من تعدد الترشيحات لنفس الشخص، كما مند المشرب أن يترشس لمن نفس القائمة 

. 2أكثر من مترشحين ينتميان إلى أسرة واحدة سوا  بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية
ي لمن مبدأ فالترشس للنيابة يعد عملا سياسيا خارج النشاط الأسري كما أني حق شخص

 المساواة بين المواطنين.
يجب على :›› على ما يلي 86-12من المرسوم التنفيذي ‹‹ 7››كما نصت المادة 

المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة أن يكونوا مقيمين في المنطقة الجغرافية التي 
العامة على الرغم من أن النظام الجزائري يقوم على أساس الوكالة  ‹‹.يطلبون تمثيلها

وبالتالي المنتخب لا يرتبط بدائرة معينة عند تمثيلي للشعب إلا أن التنظيم بين لرورة أن 
كيفيات  15-17يذي وقد حدد المرسوم التنف تي ترشس فيها،مقيما في الدائرة اليكون المترشس 

، وتودب الترشيحات على لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني مترشحينقوائم الإيداب 
وت الولاية او الممثلية الدبلوماسية او القنصلية من طرف المترشس المتصدر أو الذي يليي مست

غذا تعذر عليي ذلك، ويبدأ اجل إيداب قوائم الترشيحات بمجرد استدعا  الهيئة الانتخابية 
  .3يوماى كاملة من تاري  الإقتراب 60وينتهي قبل 

                                            

 .المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي 10-16 القانون العلويمن  ‹‹75››أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي 10-16 القانون العلويمن ‹‹ 77››و ‹‹ 76›› تينأنظر الماد - 2
 17الموافق  1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  15-17من المرسوم التنفيذي رقم ‹‹ 3›› و ‹‹2››أنظر المادتين  - 3

، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالس قوائم المترشحين لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي 2017يناير سنة 
 الوطني.
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 ثالثا: دراسة الملفات

نسبة للانتخابات التشريعية من طرف الولاية المعنية بالعملية تودب الملفات وتدرس بال
وتتم دراسة ملفات الترشس من خلال رقابة مطابقة هذه الملفات للشروط القانونية  ،1الإنتخابية

 .2والتنظيمة المتعلقة بالانتخابات
إن عملية دراسة الملفات ينت  عنها إما أن تكون الترشيحات مقبولة أي مستوفية 

 بالخارج ط، وتسلم للوزير المكلف بالداخلية، كما تسلم القوائم عن الدوائر الانتخابيةللشرو 
، أو أن يتم رفلها سوا  تعلق  3لوزير الداخلية فورا عن طريق الوزير المكلف بالخارجية

 .4الأمر بالقائمة ككل، أو بمرشحين لمن القائمة

 رابعا: الحملة الإنتخابية
 

بالحملة الانتخابية لمن الشروط العامة المنصوص  المقبولة تقوم القوائم الإنتخابية
 المتعلق بالانتخابات. 10-16عليها في الباب السادس من القانون العلوي

شحين لمن على أن الحملة الانتخابية في الانتخابات التشريعية تكون من طرف المر 
رف في الحملة الإنتخابية وقد تم تحديد سقف مالي للمبالغ التي تص القوائم المحددة قانونا،

                                            

 .المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي 10-16 القانون العلويمن ‹‹ 93››أنظر المادة   - 1
 ن الفصل الثاني،من الباب الثاني.يتم التطرق للإدارة المعنية بدراسة الملفات في المبحن الأول، م - 2
 .المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي 10-16 القانون العلويمن ‹‹ 100››أنظر المادة  - 3
 يتم التطرق للمنازعات المتعلقة بالترشس في المبحن الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني. - 4
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عن طريق التنظيم، على أن لا تتجاوز النفقات لكل قائمة مترشحين في النتخابات التشريعية 
 .1دج عن كل مترشس ‹‹1.500.000››

 خامسا: التصويت

إن عملية التصويت هي إفصاح الناخبين عن إرادتهم من خلال مكاتب التصويت،  
 .2عبي من خلال العملية الإنتخابية التشريعيةوتتم عملية إنتخاب نواب المجلس الش

وقد تم الترخيص لعدد من الولايات في الانتخابات التشريعية بتقديم ساعة الانتخاب  
كون هذه الولايات صحراوية وتحوي مكاتب متنقلة بما يتطلب إفتتاح  ،3تبعا لخصوصيتها

 الانتخاب قبل باقي الدوائر بما يسهل عمليات التصويت.
ين التنظيم وسائل تصويت الناخبين المقيمين بالخارج لأجل إنتخاب أعلا  وقد ب 

المجلس الشعبي الوطني بمباشرة التصويت لدت الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلو 
فترة فيها، كما يمكن التصويت بالوكالة لناخب لمن نفس القائمة الانتخابية، على أن 

 .4أيام قبل الإقتراب 3ية لتاري  إستدعا  الهيئة الناخبة وتنتهي يوما الموال 15التوكيل تكون 

                                            

مارس  22، الموافق 1438جمادت الثانية عام  23م رخ في  118-17م من المرسوم التنفيذي رق ‹‹7››أنظر المادة  - 1
 .19، يحدد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية، ج ر ج ج رقم:2017سنة 

 .119تم التطرق لعملية التصويت في الصفحة  -  2
تاح الإقتراب المتعلق ، يرخص للولاة بتقديم تاري  افت2017أبريل سنة 2، الموافق 1438رجب عام  5قرار م رخ في  -  3

 .24بانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج ج رقم
، 1438ربيد الأول عام  19م رخ في  335-16من المرسوم التنفيذي رقم  ‹‹13››و ‹‹12››و  ‹‹11››أنظر المواد  - 4

ج لانتخاب أعلا  المجلس ، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائرين المقيمين في الخار 2016ديسمبر سنة  19الموافق 
 .75الشعبي الوطني وكيفيات ذلك، ج رج ج رقم:
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تبعا للتاري  المحدد في إعلان إستدعا  الهيئة الناخبة، غير أن  يجري التصويت 
 .1التصويت  بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج يخلد لأحكام خاصة

 سادسا: الفرز وحساب النتائج

عن إرادة الناخبين لمن الدائرة  ددياعإن عملية التصويت تعطي تعبيرا  
ويتم فرز الأصوات تبعا للقواعد العامة المنظمة للعملية الإنتخابية،  الانتخابية المحددة قانونا،

إلا أن عملية حساب النتائ  تكون تبعا لطبيعة العملية الانتخابية، فقد بين المشرب أن حساب 
ي يكون من خلال حساب المعامل النتائ  في انتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطن

الانتخابي، الذي يحتسب بقسمة الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب ش لها، 
على الأقل من  % 5وتنتقص منها عند الإقتلا  القوائم التي لم تتحصل على نسبة 

 .2الأصوات المعبر عنها
ائمة على عدد من ويتم توزيد المقاعد على القوائم المتنافسة حين تحصل كل ق

المقاعد بحسب عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الإنتخابي المعتمد، وعند 
الإنتها  من القوائم الحاصلة على المعامل الانتخابي ترتب القوائم بحسب أهمية الأصوات 
 المتبقية التي حصلت عليها، وتوزب المقاعد الباقية تبعا لقاعدة الباقي الأقوت، وفي حالة

على أن عبارة  ،3تساوي عدد الأصوات لقائمتين يمنس المقعد الأخير للمرشس الأص ر سنا

                                            

، يتمم القرار الوزاري المشترك 2017أبريل سنة  13، الموافق 1438رجب عام  16قرار وزاري مشترك م رخ في  - 1
لية بتقديم الذي يرخص لر سا  الممثليات الدبلوماسية والقنص 2017مارس سنة29الموافق 1438الم رخ في أول رجب 

 .24تاري  افتتاح الاقتراب المتعلق بانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج ج رقم 
 .المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي 10-16 القانون العلويمن ‹‹ 87››أنظر المادة  - 2
 .شارة إلييالمتعلق بالانتخابات، سابق الإ 10-16 القانون العلويمن ‹‹ 90››أنظر المادة  - 3
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المرشس الأص ر سنا غاملة نوعا ما كون التنافس بين قوائم وليس مرشحين، بما يبين أن 
 المقصود هو متصدر القائمة.

لرورة  10-16من القانون العلوي  ‹‹89››كما بين المشرب من خلال المادة 
المتعلق بتوسيد حظوظ المرأة في المجالس  03-12اة أحكام القانون العلوي رقم مراع

 المنتخبة.
على الأقل من الأصوات المعبر   %5في حالة  عدم حصول أي قائمة على نسبة 

عنها، ت خذ في الحسبان لتوزيد المقاعد جميد قوائم المترشحين باحتساب المعامل الانتخابي 
شتراط حد أدنى  ،1بر عنها على عدد المقاعد المطلوب ش لها بقسمة عدد الأصوات المع واا

من الأصوات المتحصل عليها ب رض عدم تشتيت التمثيل السياسي لمن الدائرة الانتخابية 
 الواحدة.

ويتم تحديد أشكال محالر الفرز عن طريق قرار وزاري من وزارة الداخلية، يحدد 
 .2شكل محلر الفرز وخصائصي التقنية

 إعلان النتائج وممارسة السلطة سابعا:

 72يلبط المجلس الدستوري نتائ  النتخابات التشريعية، ويعلنها في اجل أقصاه 
ساعة من تاري  استلام نتائ  اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في 

المجلس الشعبي الخارج، ويبل ها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الإقتلا  إلى رئيس 

                                            

 .المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي 10-16 القانون العلويمن ‹‹ 88››أنظر المادة  -  1
،  يحدد المميزات التقنية 2017أبريل سنة 2، الموافق 1438رجب عام  5أنظر ملحق قرار وزارة الداخلية م رخ في  -  2

 .24يزاتها التقنية، ج ر ج ج رقملمحلر الفرز لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني ومم
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إن إنتها  عملية دراسة الطعون والبت فيها، ينقل المترشس من صفة المترشس إلى  ،1الوطني
 .2صفة المنتخب الممارس للسلطة عند إثبات العلوية أمام المجلس المنتخب

 طبقا للمادّة  ›› :من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ‹‹ 4››فقد نصت 
المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، في الجلسة الأولى للفترة التّشريعيّة  من الدّستور يشكّل 104

 ( عضوا حسب التمثيل النسبي20لجنة إثبات العضويّة التي تتكوّن من عشريـن )
المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، إثبات عضويّة أعضائه طبقا لإعلان المجلس  يتولى

قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة  الدّستوريّ مع مراعاة ما قد يتّخذه هذا الأخير لاحقا من
النّظر في النتاّئج، لا توقف عمليّة إثبات العضويّة خلال سيرها الصّلاحيّات المتّصلة بصفة 

للمصادقة  ويّة على المجلس الشّعبيّ الوطنييعرض تقرير لجنة إثبات العض النّائب
بما يلمن عدم من إختصاص السلطة التشريعية ذاتها  نو إثبات العلوية يكإن . 3‹‹عليه

تداخل السلطات، على أن هذا الإعلان يستند إلى إعلان المجلس الدستوري المتعلق بالنتائ  
 .النهائية للعملية الانتخابية

ل يسج››: من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ‹‹5››المادة كما نصت 
أعضائه أو أكثر ة حالة عدم إثبات عضويّة أحد في جلسة عام المجلس الشّعبيّ الوطنيّ 

أو حالة إثبات عضويّة عضو جديد أو أكثر وذلك بعد تبليغ قرارات المجلس الدّستوريّ 
                                            

 .المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي 10-16 القانون العلويمن ‹‹ 101››أنظر المادة  - 1
، الموافق 1438شعبان عام  21م رخ في  17/إ م د/01تم إعلان نتائ  الإنتخابات التشريعية، أنظر إعلان رقم  -  2

شعبان عام  7لنهائية لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني، الذي جرت يوم ، يتلمن النتائ  ا2017مايو سنة  18
 .2017يونيو  7، الموافق 1438رملان عام  12، الم رخة في 34.ج ر ج ج رقم 2017مايو سنة  4، الموافق 1483

pouvoir-le-sur-fondamentaux-ar/textes-http://www.apn.dz/ar/plus-أنظر الموقد الإلكتروني:  - 3
44-09-15-24-02-2014-ar/358-legislatif 

 00:17، الساعة 2017-06-29تم الإطلاب عليي بتاري  

http://www.apn.dz/ar/plus-ar/textes-fondamentaux-sur-le-pouvoir-legislatif-ar/358-2014-02-24-15-09-44
http://www.apn.dz/ar/plus-ar/textes-fondamentaux-sur-le-pouvoir-legislatif-ar/358-2014-02-24-15-09-44
http://www.apn.dz/ar/plus-ar/textes-fondamentaux-sur-le-pouvoir-legislatif-ar/358-2014-02-24-15-09-44
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الفاصلة في المنازعات الخاصّة بالانتخابات التّشريعيّة، إلى رئيس المجلس الشعبي 
يتبين من خلال نص المادة أن نشاط هذه اللجنة كاشف لما يقدمي المجلس . ‹‹الوطني

لى أن هذه اللجنة تقر ما يرد في الإعلانات المقدمة من طرف الدستوري، ولم الدستوري، ع
 ن النظام الداخلي أي نشاط أخر تقوم بي.بيّ 

أن نشاط  الشعبي الوطني علىمن النظام الداخلي للمجلس  ‹‹6››كما بينت المادة 
 رها. لجنة إثبات العلوية ظرفي، فتحل بمجرد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على تقري

ي طبقا للقانون، وأثبت علويتي في تعيينويعد علو البرلمان كل من تم إنتخابي أو 
 .1البرلمان وفق النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

 الفرع الثاني: إسناد السلطة في مجلس الأمة
 

 تعيينشر أو التسند السلطة في مجلس الأمة باحد طريقتين، إما الانتخاب غير المبا 
   في مجلس  تعيينال ›› -ثانيا، ‹‹انتخاب أعلا  مجلس الأمة  ›› -: أولاويتم التطرق

 ‹‹.الأمة 

 أولا.انتخاب أعضاء مجلس الأمة
 

إن طبيعة النمط الانتخابي المعتمد في أي سلطة يرجد لطبيعة السلطة ذاتها والمهام 
ويتم التعرض للنمط الانتخابي  ،السياسيالذي تقوم فيي في النظام الموكلة إليها، والدور 

                                            

، يتعلق 2001يناير سنة  31، الموافق 1421ذي القعدة عام  6الم رخ في  01-01القانون  ‹‹2››أنظر المادة  -  1
 .09بعلو البرلمان، ج ر ج ج رقم:
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إجرا ات   ›› -ب ،‹‹نمط الإنتخاب  ››  -كما يلي: أ مجلس الأمةلانتخاب أعلا  
 .‹‹إنتخاب أعلا  مجلس الأمة 

 نمط الانتخاب - أ
إن طبيعة مجلس الأمة تفرض إعتماد نمط انتخابي يتميز عن المعمول بي في السلطة 

تخاب رئيس الجمهورية، ويتم التطرق للنظام الإنتخابي المجلس الشعبي الوطني، أو عند إن
 كما يلي:

 الانتخاب غير المباشر .1
 

يسود الانتخاب المباشر في المجالس النيابية، في حين يط ى الانتخاب غير المباشر 
ريق ويتم انتخاب أعلا  مجلس الأمة عن ط ،1‹‹ال رفة الثانية››في مجالس الشيوخ 

المعدل  1996من دستور  ‹‹118››المادة فقد نصت  ،ريالانتخاب غير المباشر والس
 الاقتراع طريق عن الأمّة مجلس أعضاء (3/2)نتخَب ثلثا ... ي ››والمتمم على ما يلي: 

 البلدية الشعبية المجالس أعضاء بين من ولاية، كل عن بمقعدين ، والسّرّيّ  المباشر غير
 .‹‹ وأعضاء المجالس الشعبية الولائية

 

                                            

 .25حسن محمد هند، المرجد السابق، ص. -  1
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 النموذج المتعدد الأسماء .2

يتم انتخاب أعلا  مجلس الأمة عن طريق النموذج المتعدد الأسما  في دور واحد، 
على أن الإعتبارات السياسية هي التي تحكم النموذج المعتمد في العملية الإنتخابية، فالترشس 

 .1يفعل البعد الشخصي للمترشس للعلوية في مجلس الأمةفي مجلس الأمة يكون فرديا، بما 

 الإنتخاب الإجباري .3

بين المشرب أن إنتخاب أعلا  مجلس الأمة يكون إجباريا ماعدا في حالة ماند 
، على أن المشرب لم يُبين الأثر المترتب على عدم التصويت، وأحال تطبيق هذه المادة 2قاهر

 إلى التنظيم.

 مجلس الأمةإجراءات إنتخاب أعضاء  - ب
 

تعد مراحل إعداد القوائم الإنتخابية وتقسيم الدوائر، ولبط مكاتب التصويت لمن 
 المراحل التي تمت دراستها سابقا، ويتم التطرق لإجرا ات إسناد السلطة كما يلي:

 الترشح للعضوية في مجلس الأمة .1

  
على ما  المتعلق بالانتخابات 10-16 القانون العلويمن ‹‹ 110›› تنص المادة 

يمكن كل عضو في مجلس شعبي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن  ››يلي : 
 ‹‹يترشح للانتخاب لمجلس الأمة.

                                            

 .175محمد عمران بوليفة، المرجد السابق، ص - 1
 .المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي 10-16 القانون العلويمن ‹‹ 108››أنظر المادة  -  2
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إن حق الترشس للعلوية في مجلس الأمة لمن الثلثين المنتخبين يرتبط بالعلوية 

من دستور ‹‹ 118››في المجالس الولائية والبلدية المنتخبة للولاية المعنية، فقد نصت المادة 
أعضاء مجلس ( 3/2يُنتخَب ثلثا )...   ››المعدل والمتمم على ما يلي:1996الجزائر لعام 

من بين أعضاء بمقعدين عن كل ولاية،الأمّة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسّرّيّ ،
في ، فشرط العلوية ‹‹المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية...

فقد بين  ، المجالس المنتخبة للجماعات الإقليمية جوهري للترشس للعلوية في مجلس الأمة 
المشرب أني من حق كل منتخب في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أن يترشس للعلوية 

 ذا توفرت فيي الشروط القانونية.إفي مجلس الأمة 
رشس لعلوية مجلس الأمة في المادة جب توفرها في المتاوقد بين المشرب الشروط الو 

لا  ››فقد نصت على ما يلي:  10-16من القانون العلوي المتعلق بالانتخابات ‹‹ 112››
 يمكن أن يترشح لمجلس الأمة:

 ( سنة كاملة يوم الإقتراع،35إلا من بلغ خمسا وثلاثين ) -
ولم يرد اعتباره  ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لإرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية -

 ‹‹.بإستثناء الجنح غير العمدية
سنة كاملة يحدن تباينا بين المجالس المحلية ‹‹ 35››إن تحديد شرط السن ب 

من القانون ‹‹ 79››)الجماعات الإقليمية( ومجلس الأمة، فقد حدد المشرب من خلال المادة 
سنة كاملة، وهذا ‹‹ 23››سن الترشس للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي بإ  10-16العلوي 

قد يحدن نظريا مجالس لا تستوفي شرط السن للترشس للعلوية في مجلس الأمة أو يحد من 
 خيارات الناخبين.
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إن مجلس الامة يعد صمام أمان للنظام السياسي من خلال تشكيلتي المتميزة عن 
 .1مةالمجلس الشعبي الوطني بما يتطلب توفر شروط مختلفة للعلوية في مجلس الا

كما بين المشرب أن المترشس يكون بايداب المترشس على مستوت الولاية نسختين من 
إستمارة التصريس التي تسلمها الإدارة والتي يمل ها المترشس ويوقد عليها قانونا، أما بالنسبة 
للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي يتطلب أن يرفق بتزكية يوقعها المس ول الأول عن هذا 

لى أن لرورة توقيد المس ول الأول للحزب على تزكية المترشس يعد عاملا لتقوية ع ،2الحزب
 الإلتزام الحزبي .

المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي  ‹‹114›› كما المادة المادة
قبل  يوما( 20يــجب أن يـودع الـتــصـريح بــالـتـرشح في أجل أقصاه عشرون )››: يلي

فقد ميز المشرب بين آجال تقديم الترشيحات بالنسبة ل رفتي البرلمان، على ، ‹‹قتراعتاريخ الا
 جالاى طويلة.آإعتبار أن الهيئة الناخبة والذين يحق لهم الترشس عددهم محدود بما لا يتطلب 

كما بين المشرب أني لا يجوز ت ير الترشس أو سحبي بعد إيداعي إلا في حالة الوفاة أو 
في سجل خاص  ‹‹113››ويتم تسجيل هذه الترشيحات حسب المادة  ،3عيحصول ماند شر 

 بها ال رض تدون فيي المعلومات المتعلقة بالمترشس ووقت إيداب الترشس والملاحظات حولي.
 
 

                                            

 .23سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، الجز  الرابد، ص  - 1
 .المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي 10-16 القانون العلويمن ‹‹ 112››أنظر المادة  - 2
 .المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي 10-16 القانون العلويمن ‹‹ 115››أنظر المادة  - 3



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

166 

 

 دراسة الملفات: .2
 

إن التصريس بالترشس لإنتخابات مجلس الأمة يتطلب دراسة مطابقة هذه الترشيحات 
 ،1بين أن اللجنة الانتخابية الولائية تفصل في صحة الترشيحاتللقانون، على أن المشرب 

 علقالمت 10-16من القانون العلوي  ‹‹154››وتتكون اللجنة طبقا لأحكام المادة 
 بالانتخابات، ويمكن للجنة رفض الترشيس بقرار.

 التصويت .3

 
تجري عملية التصويت بمقر الولاية ويمكن للوالي بترخيص من الوزير المكلف 

داخلية أن يقدم أوي خر موعد إفتتاح الإقتراب أو إختتامي ، وينشر القرار المتعلق بذلك بال
ويعلق بمقر الولاية والمجلس الشعبي البلدي والمجالس الشعبية البلدية للولاية المعنية وذلك 

 خمسة أيام على الأكثر قبل تاري  إفتتاح الإقتراب.
، أن السرية تكون باستعمال 4232-97يذي من المرسوم التنف‹‹ 14››أكدت المادة  كما

المعزل وظرف خاص بالتصويت، وهذا ما يجعل الناخب بعيدا عن الل وط عند التعبير 
إلا أن المشرب أجاز  ،بصورة شخصية أساساى عن إرادتي، ويكون التعبير عن هذه الإرادة 
هم الناخبون المرلى من نفس المرسوم، و ‹‹ 2››الوكالة عند وجود مواند معينة بينتها المادة 

الموجودون بالمستشفيات، أو الناخبون الموجودون م قتا في الخارج، وتكون الوكالة لشخص 

                                            

 .المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي 10-16 القانون العلويمن ‹‹ 116››دة أنظر الما - 1
الم رخ  2000/375، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي1997نوفمبر 11الم رخ في  423-97المرسوم التنفيذي  -  2

 .70: ، المتعلق بتنظيم انتخاب أعلا  مجلس الأمة المنتخبين، ج ر ج ج رقم2000نوفمبر 22في 
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ينتمي لنفس الهيئة الناخبة، ولا يمكن أن يحوز الوكيل أكثر من وكالة واحدة، ويوقد الوكيل 
 . 1أمام أسم الموكل بعد إجرا  عملية التصويت

 ،باحاى، ويختتم عند الخامسة مسا ى يفتتس عند الثامنة صا وتكون مدة الاقتراب يوما واحد
غير أني إذا ثبت أن جميد الناخبين أدلو باصواتهم، يمكن التصريس باختتام الاقتراب قبل 

وتتواصل إلى غاية نهايتها  ،تتم عملية الفرز في مكتب التصويتسابقا، و  ةالساعة المذكور 
ويعين أعلا   ،سة أعلا  مكتب التصويتن وتحت حراوبطريقة علنية وبحلور الناخبي

باستثنا  المترشحين أو ممثليهم،  مكتب التصويت الفارزين من بين أعلا  الهيئة الانتخابية،
كما يجوز لأعلا  مكتب التصويت أن يشاركوا في عملية التصويت، ويتكون مكتب 

هم قلاة التصويت، من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين و أربعة أعلا  إلافين كل
و بانتها  العملية تدون النتائ  في محلر من ثلان ، 2يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام 

نس  بحبر لا يمحى، ويصرح رئيس المكتب علنا بالنتائ ، ويتولى تعليقها في مكتب 
 72التصويت، وترسل نسخة فورا إلى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائ  النهائية خلال 

 .3ساعة
التصويت إجبارياى بالنسبة لانتخاب أعلا  مجلس الأمة، ويقوم الوالي باعداد ويعد 

القائمة باسما  الهيئة الناخبة وترتب أبجديا، ويمكن الإعفا  من التصويت في حالة حدون 
 .4ماند قاهر

                                            

 .42سعاد عمير، المرجد السابق، ص. - 1
 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي ‹‹ 118››أنظر المادة   -2
 .43سعاد عمير، المرجد السابق، ص. -3
 110عقيلة خرباشي، المرجد السابق، ص. - 4
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المتعلق بالانتخاب على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 132››كما نصت المادة 
مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة، أو التعيين  في حالة شغور:›› يلي

فيوظيفة عضو بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، أو الاستقالة، أو الإقصاء، أو 
التجريد من عهدته الانتخابية أو أي مانع شرعي آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية 

 ‹‹.لإستخلافه مع مراعاة أحكام الدستور
لاستخلاف تتم بتنظيم انتخابات، ولم يحدد القانون وجود أي علو على أن طريقة ا 

إلافي أو الثاني في الترتيب لأجل استخلاف العلو الذي يش ر مقعده، وهذا خلافا للنظام 
 المعمول بي في المجلس الشعبي الوطني.

وقد بين المشرب الشروط الواجب توفرها في المنتخب في المجالس المحلية المنتخبة 
تلفة عن النيابة في البرلمان، وذلك بالنظر إلى الصلاحيات الموكلة لكل من العلو والمخ

 والنائب في البرلمان.

 الفرز وحساب النتائج .4
 

عند انتها  عملية التصويت بمجرد إختتام الإقتراب، يوقد جميد أعلا  مكتب 
 .1التصويت على المحلر، ويتم فورا فرز الأصوات

ساب النتائ  من خلال مكاتب التصويت المعتمدة على بين المشرب كيفية الفرز وح
إن عملية فرز  ،2النتائ  لممثل الوالي تركيزالتي تسلم محالر  ،مستوت اللجنة الولائية

                                            

 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16وي من القانون العل ‹‹125››و ‹‹ 124›› تينأنظر الماد -  1
تدون نتائج الفرز  :››على ما يلي المتعلق بالانتخابات 10-16القانون العلوي من ‹‹ 126››المادة ونصت المادة  -  2

( نسخ بحبر لا يمحى. يصرح رئيس مكتب التصويت علنا بالنتائج ويتولى تعليقها داخل مكتب 3في محضر من )
يت بمجرد تحرير محضر الفرز. تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل التصو 
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الأصوات ولبطها في محالر في انتخابات مجلس الأمة تنتهي باعلان المترشس الحاصل 
ها، وفي حال تساوي عدد على أكثر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب ش ل

وقد جعل المشرب الأولوية للأكبر سنا في مجلس  ،1الأصوات يعلن المرشس الأكبر سنا فائزا
الأمة على خلاف المجلس الشعبي الوطني وذلك نتيجة الم ايرة بين مجلسي البرلمان، 
حدان توازن بين متطلبات التشبيب والمحافظة على عامل الخبرة والرزانة في العمل  واا

 السياسي.

 أعضاء مجلس الأمة‹‹ 1/3››ن ثلث يثانيا: تعي

 
هم من طرف رئيس تعيينتشمل تشكيلة مجلس الأمة ثلن أعلا  المجلس الذين يتم 

من دستور الجزائر ‹‹ 118››وقد نصت المادة ،محددة في الدستور الجمهورية وفق إجرا ات
الـثـلّث الآخـر من  الجمهوريّـة رئيس ويعيّن››...المعدل والمتمم على ما يلي: 1996لعام 

، إن التعيين في نظام ‹‹.مـجـلس الأمّـة مـن بـيـن الـشّـخــصـيّات والكفاءات الوطنيّة أعـضاء

                                                                                                                                        

قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالإستلام، تسلم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى ممثل الوالي، وفي حالة إنشاء اكثر 
ـكـاتب في مـحـضـر لمتـائج الــتـّصـويت عـلى مسـتـوى هـذه ايـتم تجـمــيع نـمن مكتب تصويت وبعد تدوين نتائج الفرز، 

الــضـبط  ينــعـــنــيـــة ونــوابـــهم ومــزودة بـأمـانــة يـديـرهـا أمـلمـــكــاتـب المتـركـيـز من طـرف لجـنة مـــشــكـــلــة مـن رؤســاء ا
ـلّـم نـســخـة من مــحـضــر الــفـرز وتــركـيــز الـنــتـائج مصـادقـا على تــس .كاتبلمأمـنـاء الضبط لهذه ا ينالأكـبـر ســنّـا من بـ

وتــســلّم نـســخـة أصــلـيــة من مــحـضــر  .مقابل وصل بالاستلام ـؤهل قانـونا لكل مترشحلممـثل الممـطابـقـتهـا للأصل إلى ا
ـخـة من مــحـضـر الـفــرز وتـركـيــز الـنـتـائج مـــصـــادقـــا عـــلـى تـرسل نــس .الواليممثل  الـفــرز وتـركــيـز النتائج فورا إلى

ــواصــفــات الـتــقــنــيــة لمتحــدد ا .حافظ الأختام كـــلف بالداخلية ووزير العدللممـــطـــابـــقـــتـــهـــا للأصـل إلى الـــوزيـــر ا
 .‹‹التنظيم النتائج عن طريق لمحــضــر الــفــرز وتــركــيـز

 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي ‹‹ 130››أنظر المادة   - 1
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    المجلسين تعرفي العديد من الدول، إلا أن الإشكال يكون في معيار الكفا ة الذي يعد 
 ة لشخص رئيس الجمهورية.بصورة كبير  اى ويجعل التعيين في مجلس الأمة خالع ،مرناى 

لى ال ن  تعيينإن إسناد السلطة في النظام الجزائري يستند إلى الانتخاب كاصل، واا واا
كان بصورة أقل، إلا أن طبيعة المهام المسندة لمجلس الأمة، وعدد المعينين فيي، نسبةى إلى 

عمل البرلمان آليات عملي ونصاب التصويت فيي، فان ذلك يجعل للثلن المعيّن أثرا مهماى في 
 ككل.

على أن الم سس الدستوري حدد جملة من الشروط الواجب توافرها في العلو المعيّن 
 في مجلس الأمة والمتمثلة فيما يلي:

 ‹‹118››انتما  العلو المعين إلى أحد الطوائف المعبر عنها في نص المادة  -1
إلا أن معيار ،وهي الشخصيات والكفا ات الوطنية ،المعدل والمتمم 1996من دستور 

المفاللة وتحديد أي الشخصيات أجدر بتولي العلوية، أو مدت توفره على الكفا ة في 
مجال معين يبقى مقترنا بارادة رئيس الجمهورية، إذ لم يحدد الدستور هذه الشروط أو الوثائق 

 التي تثبت ذلك.

مجلس  لرورة استيفا  العلو المعين للشروط الواجب توافرها في المترشس لعلوية -2
 .1الأمة عدا أن يكون منتخبا محليا

سنوات، إلا أن نصف الأعلا  يجدد كل ثلان ‹‹ 6››لعهدة مدتها ستة  تعيينيتم ال -3
سنوات تبعا للطريقة التي أسندت بها السلطة في مجلس الأمة، وبالتالي فرئيس الجمهورية 

 .2نتها  المدة القانونيةيعين في مجلس الأمة، لكن لا يمكني إنها  مهام العلو المعيّن قبل ا

                                            

 .46سعاد عمير، المرجد السابق، ص - 1
 117سابق، ص.المرجد العقيلة خرباشي،  -  2
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أعلا  مجلس الأمة، يعد تطبيقاى للنصوص الدستورية ‹‹ 1/3››إن تعيين ثلن 
ن كان   والقانونية المنظمة للسلطات في الدولة، وبالتالي فالتعيين في مجلس الأمة واا

 -من جهة  -محدودا، إلا أن طبيعة نظام التصويت في مجلس الأمة وفي البرلمان ككل
أثرا  تعيينفي إقرار التعديل الدستوري، يجعل لل‹‹ ال رفتين مجتمعتين معا››مان ودور البرل

 كبيرا على طبيعة النظام والعلاقة بين السلطات فيي.
ن كان يمس باستقلالية  إن التعيين في مجلس الأمة الذي يعد ال رفة العليا للبرلمان، واا

      عيين من طرف رئيسالسلطة التشريعية من الناحية العلوية، وهذا لوجود الت
الجمهورية، وهو ما ي ثر على التوازن والعلاقة بين السلطات، إلا أني قد يوفر تنوعاى 

شراكاىلمختلف الطوائف والكفا ات في السلطة التشريعية، والتي لا تخوض العمل السياسي  .1واا
ين لم يحدد بشكل والس طرق التجديد لأعلا  الثلن المع الم سس الدستوريكما أن 

 .2أو إستخلافهم، كما أن القانون العلوي المتعلق بالإنتخابات لم يبين ذلك
 

 
 

 

                                            

قانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، دكتوراه في ال - 1
 .199،ص2012-2011كلية الحقوق والعلوم السياسية،

محمد عمران بوليفة، البعد التمثيلي لمجلس الأمة ودوره في الإستقرار الم سساتي، رسالة دكتوراه القانون العام،  - 2
 .195، ص2015-2014، 1تخصص القانون الدستوري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطية 
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 الباب الثاني:

 السياسية جهات إسناد السلطة

 في الجزائر
 

تتطلب عملية إسناد السلطة السياسية تظافر جهود م سسات الدولة لأجل تحقيق 
السلمي على السلطة بطرق  الانتقال من صفة المحكوم إلى صفة الحاكم وفق مبادئ التداول

إلا أن الأطراف  ،والقانونية المحددة لهذه العملي ديمقراطية، لمن الأطر الدستورية
المساهمة في عملية نقل السلطة متمايزة من حين المكانة القانونية في النظام الجزائري، ومن 

 حين الدور الذي ت ديي في عملية إسناد السلطة.
بين هدف الم سسات في النظام الجزائري، المتمثل في على أن الدستور الجزائري 

لمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بازالة العقبات التي تعوق 
تفتس شخصية الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميد في الحياة السياسية، 

 .1الاجتماعية، والثقافية
ور، أو المحددة بالقانون على لمان مشاركة الجميد فتعمل الم سسات المعرفة بالدست

على أن  ت،فعلية في ممارسة الحقوق والواجبافي العملية السياسية من خلال إقرار المساواة ال
المشاركة في عملية إسناد السلطة تعد دورا سياسيا مهما يقوم بي المواطن، وتلمن 

ال اية المرجوة مني، وتحقيق  الم سسات في الدولة أن يتم على أتم وجي للوصول إلى
 الديمقراطية الفعلية وفق مبدأ المساواة.

                                            

 المعدل والمتمم سابق الإشارة إليي. 1996من دستور الجزائر‹‹ 34››أنظر المادة  –  1



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

173 

 

ويحدد الدستور والنصوص القانونيةالم سسات والأشخاص الذين يساهمون في عملية 
إسناد السلطة، سوا  بصورة مباشرة أو غير مباشرة.كما ينظم عملهم من خلال القواعد 

اد السلطة، والتي ت طر العمل السياسي للمان القانونية المعدة قبل الشروب في عملية إسن
عدم الانحرافي عن الشرعية والصالس العام المرجو الوصول إليي من أجل لمان الحقوق 
والحريات، والاستخدام الأمثل للوسائل الفنية والفكرية التي توصلت لها البشرية في إطار 

 معات المنظمة.أنظمة الحكم، والانتقال من المجتمعات الطبيعية إلى المجت
على أن إسناد السلطة السياسية يتطلب توفير الوسائل التي تحقق التوافق بين ثنائية 

رة العيا المشترك في السلطة والحرية، وتوفق بين نوازب الفرد في الحرية والتحرر، ولرو 
الذي قد ينحرف في كما تنظم من جهة ثانية حب التسلط لدت الإنسان  ،مجتمد منظم

على أن السلطة لا بد لها من حدود تكون مقوما لها، ومحافظا على عدم  ،سلطةاستخدام ال
هذه الم سسات التي عملت الدراسات  ،ال اية من وجود الدولة والم سساتانحرافها عن 

الدستورية والسياسية عبر عقود على تاطيرها و التنظير لها لإيصالها نحو التكامل بما يخدم 
 ارية الدولة في ظل احترام الحقوق والحريات.مصلحة الشعب، ويلمن استمر 

إن تشعب مولوب السلطة و ارتباطي بمختلف مناحي الحياة، يجعل من الأطراف  
المساهمة والمشاركة في عملية إسناد السلطة متعددة ومتنوعة، ومن طبائد مختلفة، و هذه 

الهرم القانوني،  الجهات منها ما هو معرّف بالقانون ومحدد بواسطتي تبعا لمختلف درجات
ن لم ينصص عليها القانون، فاذا كانت هذه سمة  بالإلافة إلى وجود أطراف فعلية واا
التعامل مد السلطة عبر التاري ، وفي مختلف الأنظمة المعاصرة، فان التطرق إلى الجهات 

ن كان لكل نظام خصا ئصي المرتبطة باسناد السلطة في الجزائر لا يخرج عن هذا السياق، واا
لذا فان دراسة الجهات المرتبطة بعملية إسناد السلطة تظهر  ،تي تميزه عن غيره من النظمال

صعوبتي من خلال أن هذه الجهات من طبائد مختلفة، أي لها صفات متباينة عن بعلها، 
 كما أن ارتباطها بعملية إسناد السلطة ياخذ مستويات وأنماط علاقة غير متماثلة.



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

174 

 

ونقلها تكون بين طرفين أصيلين هما صاحب السيادة إن عملية اسناد السلطة  
لطة وفق والممارس لها، وجهة تشرف على سلامة هذه العملية إلى غاية الإسناد النهائي للس

على أن عملية إسناد السلطة تكون بالنقل النهائي لها وفق الأطر  ،الأطر القانونية المحددة
ن دور الأطراف التي تشرف على هذه العملية، القانونية بما ينفي أي تنازب حولها، بما يبيّ 

والأطراف التي تفصل في المنازعات المحتملة المترتبطة بعملية إسناد السلطة عبر مختلف 
 مراحلها. 
الجهات الأصيلة في عملية ››ويتم تقسيم الباب إلى فصلين: يعنون الفصل الأول  

جهات الإشراف والرقابة على ››ثاني ، ويعنون الفصل ال‹‹إسناد السلطة السياسية في الجزائر
 ‹‹إسناد السلطة في الجزائر
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 الفصــــــــــــــــــــــــل الأول:

 الجهات الأصيلة في عملية إسناد السلطة السياسية في الجزائر
 

تقوم الدولة الحديثة على التمييز بين الشعب والسلطة الحاكمة، المعبر عنها بالسلطة 
والمتمثلة في كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، اللتان تمارسان  السياسية،

على أنهما  ،لدولة، ولا تخلعان لأي سلطة أخرتالصلاحيات المتعلقة بالسيادة في ا
الشعب السياسي أو الهيئة الناخبة، فتكون بتستمدان شرعيتهما من الشعب الذي يعبر عني 

ش وني، وتستمد شرعيتها من اختياره لها عن طريق  السلطة نائبة عن الشعب في إدارة
 الانتخاب.

على أن إسناد السلطة يتطلب وجود طرفين أصيلين في هذه العملية، الجهة المسندة 
والمتمثلة في الشعب السياسي، والسلطة السياسية التي تتولى مهام السلطة وصلاحياتها في 

 إطار النظام النيابي.
رتبط بمن لي حق الترشس أو السعي للوصول إلى السلطة، إن عملية إسناد السلطة ت

فالتعددية السياسية تعد ركنا من أركان الديمقراطية التداوليةفالطرفان الأصيلان اللذان يحددان 
عملية إسناد السلطة هما الجهة التي ترشس وتنتخب، أي الشعب السياسي، والطرف الثاني 

 تقلة، يتم التداول على ممارسة السلطة فيها.هو السلطة السياسية باعتبارها م سسة مس
الترشيس للسلطة السياسية في ›› ويتم تقسيم الفصل إلى مبحثين: يعنون المبحن الأول بإ 

 ‹‹السلطة السياسية في الجزائر›› ، ويعنون المبحن الثاني بإ‹‹الجزائر" الشعب السياسي"
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 المبحث الأول:

 ‹‹الشعب السياسي››ئرفي الجزا الترشيح للسلطة السياسية
 

على أن المفاللة بين أبنا  الشعب  ،لطة السياسية من طرف أبنا  الشعبتمارس الس 
تتطلب وجود مرشحين لتولي السلطة، يترشحون بصفة شخصية أو عن طريق الأحزاب 

 السياسية لعرض برامجهم على الشعب.
 ،للقيام بعملية الترشيس اى مخولةى إن عملية الترشس تتطلب توفر شروط قانونية، وأطراف 

   وقد أقر الم سس الدستوري حق الترشس لكل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط 
القانونية، كما أقر الم سس التعددية الحزبية على إعتبار أن الحزب السياسي م سسة 

 متخصصة في العمل السياسي وتسعى للوصول إلى السلطة السياسية.
إلى السلطة هيتقديم الشخص الم هل قانوناالذي تتوفر فيي  إن أولى المراحل للوصول

الشروط التي يحددها القانون ليعرض على الهيئة الناخبة، وفق تنافس سياسي، يعطي 
إلا أني  ،لأنسب الذي يحقق الإرادة الشعبيةلصاحب السيادة المفاللة والاختيار والبحن عن ا
ير كاف لتمكن المرشس من ممارسة السلطة من جهة أخرت نجد أن توفر الشروط القانونية غ

ن  وتفعيل هذه الممارسة كون ممارسة السلطة تتطلب التمتد بصفات تحقق القيادة الفعلية، واا
لم تكن ترتبط بمستوت تكوين أو بخصائص محددة قانونا، إلا أنها ترتبط بعوامل متعددة منها 

ية على معالجة وقدرتي الفكر العوامل الشخصية المرتبطة بولا  المرشس، ومدت انلباطي 
بالإلافة إلى أن المجتمعات المعاصرة تقر الحقوق والحريات بما يجعل ،المواليد السياسية

من المجتمد السياسي بتعداده يستحيل معي المعرفة المباشرة بين أفراده، فمعرفة الشخص 
يد الانتخابية الأنسب لممارسة السلطة أمر بالغ الصعوبة والتعقيد، خاصة مد تعدد المواع

 التي تعيق التتبد المستمر للعمل السياسي والتنقيب والتمحيص حول كل المرشحين.
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كما أن الوظائف المخصصة لكل مستوت من السلطة، ياخذ جانبا فنيا يتطلب من  
ن لم يكن ملما بهذه الجوانب التقنية والفنية،أن يكون على دراية بكيفية  المرشس لممارستها، واا

وهذه المعرفة بعيدة المنال  ،سائل والم سسات المتاحة لأجل ذلكها، وتوظيف الو التعامل مع
عن الناخب، مما يجعل من عملية الترشيس أمرا ذا أهمية كبيرة لتحقيق إسناد السلطة بصورة 

 عقلانية. 
، أما المطلب الثاني ‹‹الناخب››ويقسم هذا المبحن لمطلبين، يعنون المطلب الأول  
 ‹‹.الأحزاب السياسية في عملية إسناد السلطةدور ›› فيعنون 

 المطلب الأول: الناخب

 
ي يعد الناخب أو الهيئة الناخبة الطرف الأساسي في عملية إسناد السلطة السياسية كون     

ويعد الناخب حجر الزاوية في الديمقراطية الحديثة، ولا  ،المعبر عن إرادتي وصاحب السياد
وذلك نظرا لأخذ  المشاركة الشعبية ولو بحد أدنى من المواطنين، يمكن للنظام الاست نا  على

و تقوم سيادة الأمة على أن التعبير على هذه  ،سيادة الأمة أو السيادة الشعبية الدولة بنظرية
تم تحدد شروطا للتمتد  السيادة يكون من أبنا  الأمة الأقدرعلى ذلك، وعلى هذا الأساس

ت العلمي أو الثروة، في حين توسد السيادة الشعبية من حق بالانتخاب سوا  تعلقت بالمستو 
     الانتخاب، فلا تربطي بقيود بل بشروط قانونية، تجعل من السيادة مجزأة بين أفراد
ن اختلفت الصي ة أو حجم الهيئة  الشعب، فكلا النظريتين تستندان إلى عنصر الشعب واا
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خابية في مرتبة أقل من مرتبة بقية السلطات وقد يبدو تاثير الإرادة الشعبية الانت ،الناخبة
 .1العامة في  الدولة، بالرغم من أن الشعب هو صاحب السيادة الأصيل

على أن الديمقراطية تتطلب أن يكون من حق جميد المواطنين المشاركة في ش ون 
 .2حكمهم، من خلال حق الاقتراب في انتخابات حرة وعادلة

تعبير عن السيادة الوطنية وبالتالي تتمخض عنها إن الهيئة الناخبة هي وسيلة ال
 .3الإرادة العامة ولذا تعتبر مصدرا لكل الأجهزة في الدولة

وقد مزج النظام الجزائري بين نظريتي سيادة الأمة وسيادة الشعب، حين نص 
الشعب مصدر :›› على أن‹‹ 7››في المادة ، المعدل والمتمم،  1996الدستور الجزائري لسنة 

مني، على أن ‹‹ 84››كما نص في المادة ، ‹‹السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.طة كل سل
ائي بطريقة رئيس الجمهورية يجسد وحدة الأمة، كما أنشا مجلس الأمة الذي ينتخب ثلثا أعل

ويعتمد نمط إسناد السلطة في الجزائر على الاقتراب العام السري والمباشر،  ،غير مباشرة
ثة توسد مجال الشعب السياسي بحين يقارب قدر الإمكان الشعب فالديمقراطية الحدي

الاجتماعي،و يبقى الفرق بينهما في الفئة التي لم تتوفر فيها الشروط القانونية لممارسة 
 الانتخاب، على اعتبار أن الانتخاب حق مكفول بنص الدستور والقانون.                

مفرولة على حق الانتخاب سوا  كانت قيودا وتعمل الديمقراطية على إسقاط القيود ال
متعلقة بملكية قدر معين من المال أو العقارات، أو المرتبطة بمستوت من التعليم، أو 

                                            

1 - Maurice DUVERGER. Institutions politiques et droit constitutionnel .Le système politique 
Français P.U. F . Paris ,p.123. 

رنام  إدارة الحكم في الدول العربية، مشروب إدارة الانتخابات وكلفتها، الموقد برنام  الأمم المتحدة الإنمائي، ب –2
الساعة  2017مارس  27بتاري  http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home.htmlالإلكتروني
17:58 

 .20لم من عبد الوهاب ،المرجد السابق، صعبد ا - 3

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home.html


 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

179 

 

في حين أن سرية  ،ا ما يكرسي مبدأ عمومية الانتخابالمرتبطة بالجنس أو العرق، وهذ
لخوف من أي جزا  أو العملية الانتخابية تلمن للناخب حرية التعبير على صوتي من دون ا

أما اعتماد  ،لناخبين ،أو المترشحين أو السلطةالتعرض للل وط، سوا  من طرف بقية ا
الانتخاب المباشر فهو بانتفا  وجود واسطة في اختيار الناخب لنوابي، ويعمل بالانتخاب غير 

أعلا  مجلس ‹‹ 2/3››المباشر على نطاق ليّق في الجزائر ويتمثل في انتخاب ثلثي 
على أن توفر الشروط القانونية والتسجيل في القوائم الإنتخابية يمنس للناخب بطاقة  ،لأمةا

 .1ناخب، يحدد فيها المعلومات المتعلقة بي وبمكتب التصويت الذي يباشر الانتخاب فيي
 ‹‹خبالشروط المطلوبة في النا›› ويقسم المطلب إلى: الفرب الأول الذي يعنون بإ إ 

 ‹‹ف القانوني للانتخاب في النظام الجزائرييالتكي›› ي يعنون  بإ  الفرب الثاني الذ

 الفرع الأول: الشروط المطلوبة في الناخب
 

يعد الانتخاب الشرط الأول للديمقراطية والقاعدة المطلوبة لتحقيق المساواة السياسية  
لسياسي ويُكيف الانتخاب على أني وظيفة، وعلى أني حق بحسب النظام ا ،2بين المواطنين

م، وال رض من العملية المعتمد في الدولة، وتبعا للدور الذي يلعبي الناخب في هذا النظا
إلا أن تكييف الانتخاب يعود إلى أسس دستورية يقوم عليها النظام ككل، تحدد  ،الانتخابية

الحقوق والحريات والعلاقات في الدولة، وموقد المواطن فيها، والدور الذي ي ديي بصفة 
على أن هذه المبادئ تمس بعملية  ،طة السياسية، وما يرتبط باسنادهافيما يتعلق بالسل خاصة

                                            

، يتلمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة 2017فبراير سنة  7الموافق  1438جمادت الأولى عام  10قرار م رخ في  - 1
 .15الناخب، ج ر ج ج رقم:

ئرية، مذكرة ماجستير سهام عباسي، لمانات وآليت حماية حق الترشس في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية الجزا -2
 .9،ص2014-2013في القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخلر، باتنة، 
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إسناد السلطة، وتحديد الناخب ومكانتي في النظام القانوني الذي يحكم هذه العملية بصور 
 مختلفة.

لكل :›› والمتمم على مايلي المعدل 1996من دستور الجزائر‹‹ 62››وقد نصت المادة 
 ‹‹فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب  مواطن تتوفر

و يرتبط مبدأ المساواة بتحديد الناخبين في الدولة، من جانب أن الدستور لا يقر أي  
  تمييز بين المواطنين يعود سببي إلى المولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط 

 عني الإقرار الفعلي ، على أن المساواة أمام القانون ت 1آخر، شخصي أو اجتماعي
التمتد بنفس الحقوق والواجبات في إطار أحكام القانون، بما في ذلك القواعد  ،للمواطنين

سنادها، وتحديد الجهة التي تقوم بعملية اختيار من  القانونية التي تلبط ممارسة السلطة واا
 يمارس السلطة السياسية في الدولة.

  ‹‹وط المطلوبة في  ناخبي الانتخابات المباشرة الشر ›› ويتم تقسيم الفرب كما يلي: أولا
 ‹‹الشروط المطلوبة في ناخبي الانتخابات غير المباشرة ››  و ثانيا 

 أولا: الشروط المطلوبة في ناخبي الانتخابات المباشرة
 

يعد الانتخاب عاماى ومباشرأى كمبدأ عام حدد المشرب الشروط المطلوبة في الناخب في 
أحكام ›› من الباب الأول المعنون بإ ‹‹ الشروط المطلوبة في الناخب››نون الفصل الأول المع

 .‹‹مشتركة لجميد الاستشارات الانتخابية
 المتعلق بالانتخابات على أن: 10-16من القانون العلوي  ‹‹4››و نصت المادة  

                                            

 المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي 1996من دستور الجزائر لعام ‹‹ 32››أنظر المادة  -1
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م في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه بمفهو  مسجلالا يصوت إلا من كان ››
أساسي  فالتسجيل واجب على كل مواطن وهو شرط، ‹‹من القانون المدني 36المادة 

على أن المواطن الجزائري المقيم بالخارج يتمتد بحق ويعد  لممارسة الحق في الإنتخاب،
ناخبا مقيما بالخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيي الشروط القانونية للتسجيل في القائمة 

 .1جلا لدت ممثلية دبلوماسية أو قنصلية لمكان إقامتيالإنتخابية، ويكون مس
موطن كل جزائري هو المحل الذي :››من القانون المدني على ‹‹36››وتنص المادة 

يوجد فيه سكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكنى يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن، 
 .2‹‹ولايجوز للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت

ب هو المواطن الذي يقر لي القانون بان يقيد في القوائم الانتخابية، ويمارس الناخ
وتحدد التشريعات شروطا يجب أن تتوفر في  ،سوا  بصورة اختيارية أو إجبارية الانتخاب

 ويتم دراسة هذه الشروط كما يلي: ،يئة الناخبة أو الوعا  الانتخابيالناخبين الذين يكونون اله

 الجنسية:-أ
 

و الانتساب إلى الجزائر يكون من خلال الرابطة  ،ناخبا كل جزائري وجزائريةيعد 
القانونية المعرفة بالجنسية الجزائرية التي تمكن حاملها من التمتد بحقوق المواطنة وتحملي 

المتعلق  10-16من القانون العلوي ‹‹ 3››ونصت المادة  ،الالتزامات المقرة عليي
ثمانية عشر بلغ من العمر  ناخبا كل جزائري و جزائريةيعد  ››ما يلي: بالانتخابات على 

                                            

 رة إليي.، سابق الإشا335-16مرسوم تنفيذي رقم  ‹‹3››و ‹‹2››أنظر المواد - 1
 المتلمن القانون المدني، المعدل والمتمم،سابق الإشارة إليي. 58-75الأمر  - 2
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، ولم يوجد في متمتعا بحقوقه المدنية والسياسيةكاملة يوم الاقتراع وكان  سنة‹‹ 18››
 ، ‹‹المحددة في التشريع المعمول به حالات فقدان الأهليةإحدى 

 ،التمتد بالانتخابين فيما يتعلق بوقد بينت المادة سابقة الذكر أن لا فرق بين الجنس
الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون. :›› على1996من دستور الجزائر‹‹ 33››ونصت المادة 

شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها،أو إسقاطها محددة 
وتعرف الجنسية بانها رابطة قانونية وسياسية، تربط الشخص بدولتي، فهي رابطة  ‹‹بالقانون.

قانونية كونها ترتب حقوقا والتزامات متبادلة بين الشخص ودولتي، وهي رابطة سياسية كون 
هذه الرابطة تكسب الشخص صفة المواطنة في الدولة والانتما  لشعبها، وعلى هذا الأساس 
يكون الانتخاب للمواطنين دون الأجانب فيما يتعلق بالسلطة ذات السيادة، فاشتراط الجنسية 

يعد لمانا لصفة الولا  للدولة ومصالحها، فلا يمكن للمتجنس أن ينتخب إلا إذا في الناخب 
مرت فترة من الزمن تحددها التشريعات، يكون من خلالها قد اثبت مدت تعلقي وارتباطي 

 .1بالدولة التي يحمل جنسيتها
على أن ربط ممارسة الانتخاب بالمواطنين من دون سواهم يرجد أن التعبير عن  
لانتخاب يرتبط بصاحب السيادة في الدولة، فليس من المعقول أن يعبر عن سيادة طريق ا

 الدولة من لا ينتمي إليها. 
المعدل والمتمم المتعلق  86-70من القانون ‹‹ 8››و‹‹ 7››و‹‹ 6››فقد نصت المواد، 

 ،2بالجنسية على أن الجنسية الجزائرية الأصلية، التي تقوم على رابطة الدم، أو الإقليم
 
 

                                            

 .49هاشم حسين الجبوري، مرجد سابق، ص. -  1
 ، المتلمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم.سابق الإشارة إليي.86-70الأمر رقم   - 2
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 المتعلق بالجنسية على ما يلي: 86-70من الأمر‹‹ 15››كما نصت المادة 
يتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة ››... 

 ‹‹.الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها.
وق الحق إن الأثار الفردية لاكتساب الجنسية الجزائرية تخول للشخص التمتد بجميد 

على أن اشتراط الجنسية لاكتساب حق الانتخاب لم يبين طبيعة  ،التي يتمتد بها الجزائري
الجنسية إن كانت أصلية أو مكتسبة، على أن كل من يحمل الجنسية الجزائرية يمكني 

 الانتخاب تبعا لنص المادة.

 الأهلية-ب 
 

أحكام الأهلية في إن التمتد بالحقوق السياسية يتطلب التمتد بالأهلية و قد نظمت 
كل شخص بلغ ››من القانون المدني على ما يلي: ‹‹ 40››القانون المدني، وقد نصت المادة 

سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه 
، في حين بينت المادة السادسة ‹‹سنة كاملة‹‹ 19››المدنية، وسن الرشد تسعة عشر 

أن كل من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليي يعتبر كامل الأهلية وفقا لأحكام ‹‹ 86››نون والثما
القانون المدني، على أن أهلية أدا  التصرفات المدنية تختلف عن أهلية أدا  المعاملات 
السياسية، وقد بين المشرب ذلك من خلال الم ايرة في سن الرشد، فسن الرشد السياسي أقل 

 ني.من سن الرشد المد
 ،يرد اعتباره يحرم من حق الانتخابكما بين المشرب أن كل من أشهر إفلاسي ولم 

على أن إشهار الإفلاس يمس عدم قدرة الشخص على القيام بواجابتي وتحمل التزاماتي، وعلى 
 هذا الأساس يحرم من الانتخاب ما لم يرد لي اعتباره.

صدر حكم قلائي بالحجر  كما بين أن المحجور عليي يجرد من حق الانتخاب متى
عليي، والمحجور عليي كل من بلغ سن الرشد و هو مجنون أو معتوه أو سفيي أو طرأت عليي 
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كما بين المشرب أن المحجوز عليهم لا يمكنهم مباشرة  ،1إحدت هذه الحالات بعد سن الرشد
 .2حق الانتخاب

هما بصورة مطلقة، ويعد فاقدا للأهلية كل من المجنون والمعتوه، فلا يعتد بتصرفات
على أن للأهلية عوارض، تختلف من نقص الأهلية إلى انعدامها، وتنظم أحكامها في 

 القانون المدني والمعاملات المرتبطة بي.
بين المشرب الأحكام المتعلقة بالأهلية في القانون المدني ويعد التمتد بالحقوق المدنية 

المساهمة في الش ون العامة، ويحرم الشخص  والسياسية أهلية أدبية، تتيس للناخب أن يباشر
ة الأدبية ترتبط بالشرف من هذه الأهلية إذا حكم عليي في جرائم معينة، على أن الأهلي

ن عد حق إلا أني تشريف للمساهمة في اختيار من يمارس السلطة  ،والأمانة فالانتخاب واا
 السياسية في الدولة.

ية مقر لكل مواطن جزائري تتوفر فيي الشروط على أن التمتد بالحقوق المدنية والسياس
القانونية والأهلية لذلك، وأن عدم التمتد بالأهلية الأدبية يعد استثنا  يثبت عن طريق حكم 

 قلائي.
فاشتراط الأهلية الأدبية يعد حماية للنظام الانتخابي، بالفا  مصداقية على من 

لة بما يحقق فعالية وحيوية البنا  يمارس الانتخاب لإسناد السلطات والصلاحيات في الدو 
 .3الم سساتي

 من الوعي  تإن الحكم والمفاللة بين التصرفات والأشخاص والبرام  يتطلب مستو 

                                            

 متلمن القانون المدني المعدل والمتمم.سابق الإشارة إلييال 85-75من الأمر ‹‹ 101››أنظر المادة   -   1
 المعدل والمتمم ،المتلمن قانون العقوبات، سابق الإشارة إليي. 156-66من الأمر ‹‹ 19››أنظر المادة   -   2
ماي  عقيلة خالف، الحماية الجنائية للنظام الانتخابي في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، العدد السادس عشر، - 3

 .70، ص2007
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والنل ، قد يختلف من شخص اخر، ومن مجتمد اخر، وعلى هذا الأساس يحدد المشرب 
والمرشحين، تبعا  ةسن الرشد السياسي الذي يمكن الناخب من المفاللة بين البرام  السياسي

فالمواطن الذي لم يبلغ سن الرشد السياسي لا يكلف ولا يحق لي أن  ،لطبيعة المجتمد
وقد حدد المشرب الجزائري السن الواجب توفره في المواطن ليتم تقيده في القوائم  ،1ينتخب

 .2سنة كاملة يوم الاقتراب‹‹ 18››الانتخابية 
قدر من الوعي والمس ولية لتقدير الأمور ذات على أن اشتراط سن محدد يرتبط بتوفر  

واختيار من يشرب أو ينفذ ويرسم السياسة العامة للدولة من أهم  ،3الصلة بالش ون العامة
القرارات التي ت ثر على الصعيدين الشخصي والجماعي، فعلى الرغم من أن الفرد يصوت 

تظهر من خلال النظام  لمن مجموعة هي الهيئة الناخبة، إلا أن للصوت الفردي دلالة
ذلك أن  الدليل على الانتخابي ككل، والذي يحتسب النتائ  استنادا للأصوات المعبر عنها، و 

الأغلبية المطلقة والتي يتحدد على أساسها ممارس رئاسة الجمهورية، تكون تبعا لنصف عدد 
ية، ويعفي الأصوات المعبر عنها، ملاف لي صوت واحد، قد يرجس ويحسم العملية الانتخاب

 من المرور إلى دور ثان.

 القابلية للتسجيل في القائمة الانتخابية-ج 

 
أقر النظام الجزائري أن الانتخاب حق لكل جزائري وجزائرية تتوفر فيي الشروط 

في القوائم الانتخابية  التسجيلكما أن  ،لي لاوجود لقيود على حق الانتخابالقانونية، وبالتا

                                            

 .56هاشم حسين الجبوري، مرجد سابق،ص. –  1
 المتعلق بالانتخابات،.سابق الإشارة إليي. 10 – 16من القانون العلوي ‹‹3››أنظر المادة  –  2
 .863، ص2002عفيفي كامل عفيفي، الإشراف القلائي على الانتخابات النيابية، منشاة المعارف، الإسكندرية،  -3
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باشرة الحق في الانتخاب، ولا يمكن لأي مواطن أن يباشر حقي شرط أساسي للتمكن من م
ونفس الأمر عندما يعتبر الانتخاب  ،لم يكن مسجلا في قائمة انتخابية في الانتخاب ما

في القوائم الانتخابية يحدد الهيئة الناخبة المعبرة عن السيادة في الدولة،  فالتسجيلواجبا، 
في  التسجيلوبالنظر لأهمية عملية  ،لانتخابية في الدولةهة العملية اويعد أداة ولمانة لنزا

القوائم الانتخابية والأثر الذي تخلفي على العملية الانتخابية فقد أحاط المشرب هذه العملية 
بمجموعة من الشروط لأجل تحقيق فعالية ونزاهة في العملية الانتخابية تمكن أصحاب 

 السيادة من ممارستها عن طريق الانتخاب.
وقد حدد المشرب مجموعة من الطوائف المحرومة بقوة القانون من التسجيل في القوائم  

الانتخابية، وبالتالي المحرومة من ممارسة الانتخاب، لأن القيد في القوائم الانتخابية شرط 
 .1أساسي لممارسة الانتخاب

                                            

لا يسجل في القائمة الانتخابية كل :››المتعلق بالانتخابات على 10-16من القانون العلوي ‹‹ 5››ادة نصت الم - 1
 من:

 سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن، -
 حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره -
ترشح للمدة المحددة تطبيقا حكم عليه من اجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب و ال -

 من قانون العقوبات، 14و 1مكرر  9للمادتين 
 أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره، -
 تم الحجز أوالحجر عليه، -

تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية وتبلغها بكل الوسائل القانونية وتبلغها فور افتتاح مرحلة مراجعة 
 ‹‹أعلاه. 5و4و3و 2قائمة الأشخاص المذكورين في المطات القوائم الانتخابية ،

ومن خلال المادة نجد أن المشرب مند تسجيل من سلك سلوكا ملادا لمصالس الوطن أثنا  للثورة الحريرية، وهذا حفاظا 
لاد لمصالس على السيادة الوطنية وحماية لثوابت الأمة، إلا أن نص المادة لم يبين طبيعة السلوك الذي يكيف على أني م

 الوطن والجهة المخولة بالفصل في ذلك.
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مة في على أن التقرير السياسي من خلال الانتخاب كاداة لإسناد السلطة يعد مساه
تكوين الإرادة السياسية للدولة من خلال السلطة السياسية فيها، لذا مند المشرب كل من حكم 
عليي في جناية ولم يرد اعتباره من حق الانتخاب وذلك بالنظر إلى خطورة الجناية، وقد بين 

 .1قانون العقوبات الأحكام المتعلقة بالجنايات
خاب يكون عقوبة تكميلية، فيحرم الناخب كما بين المشرب أن الحرمان من حق الانت

ن كان متمتعا بي متى ثبت وحكم عليي بالحرمان من ممارسة الحقوق  من هذا الحق واا
 .2الوطنية والمدنية والعائلية

كما يعتبر الانتخاب والتقرير في الأمور السياسية مولوعا بالغ الأهمية، يتطلب أن 
لي يحرم بصورة م قتة من الانتخاب من ثبت إدانتي يكون ممن يثبت التزامي بالقوانين، وبالتا

 .3بجرائم مخلة بالشرف، كالسرقة والرشوة وخيانة الأمانة
على أن التسجيل في القوائم الانتخابية من مهام اللجان الإدارية، إلا أن المشرب بين 

من حكم  أن النيابة العامة تطلد بكل الوسائل اللجنة الإدارية المعنية، فيما يتعلق بحالات
عليي في جناية ولم يرد اعتباره أو حكم عليي بعقوبة الحبس في الجنس التي يحكم فيها 

 من قانون العقوبات. 14و 1مكرر ‹‹ 9››بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين،

                                            

، المتلمن قانون العقوبات المعدل 1966يونيو  8، الموافق1386صفر عام  18الم رخ في  156-66الأمر  - 1
 .49ج ر ج ج رقم  والمتمم.

متمم، سابق الإشارة المتلمن قانون العقوبات المعدل وال 156-66، من الأمر 1مكرر‹‹ 9››من المادة ‹‹ 2››الفقرة  - 2
 إليي.

 .59هاشم حسين الجبوري، المرجد السابق، ص. -  3
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 ثانيا: الشروط المطلوبة في ناخبي الانتخابات غير المباشرة

 
يعد إسنادا للسلطة السياسية في الدولة، على أعلا  مجلس الأمة  2/3إن انتخاب 

أن عملية إسناد السلطة تتطلب معرفة الجهة المسندة، أي الهيئة الناخبة وتحديدها من خلال 
معرفة الشروط القانونية التي تحقق هذه الصفة، بما يتطلب معرفة كيفية تكوينها فهي تختلف 

 تخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني.عن الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية أو ان
السلطة إن صاحب السيادة في الدولة هو الشعب، على أن الم سسات التي تمارس 

أقر نمط الانتخاب غير المباشر  الم سس الدستوريعلى أن  ،باسمي يجب أن تكون منتخبة
الهيئة في انتخاب ثلثي أعلا  مجلس الأمة، من خلال إقرار شروط قانونية للوصول إلى 

 الناخبة لانتخاب مجلس الأمة.
المعدل والمتمم ما  1996من دستور الجزائر‹‹ 118››وقد بينت المادة 

أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر ‹‹ 2/3››ينتخب ثلثا :››...يلي
والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء 

 ‹‹عبية الولائية... المجالس الش
ويتم انتخاب أعلا  المجالس الشعبية البلدية والولائية، من طرف المواطنين المقيمين 
و المقيدين في القوائم الانتخابية للدائرة الانتخابية، وبالتالي فالقوائم الانتخابية موحدة بالنسبة 

الس الإقليمية المنتخبإإإة على أن انتخاب أعلا  المج ،د الاستحقاقات الانتخابية كقاعدةلجمي
 . 1يتم اختيارهم من قبإإل مواطنيالإقليم

                                            

 .61، ص. 2004، سنة 3رياض عنان، مجلة النائب، المجلس الشعبي الوطني، العدد   -  1
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‹‹ كيفية انتخاب ناخبي الدرجة الثانية››  -ويتم التعرض لهذه الشروط كما يلي : أ 
 .‹‹تكوين الهيئة الناخبة في الانتخابات غير المباشرة››  -ب 

 كيفية انتخاب ناخبي الدرجة الثانية-أ
 

لأمة على المنتخبين المحلين عبر الولايات بما يشكل تمثيلا يقوم انتخاب مجلس ا 
‹‹ 5››ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس و  ،1للأمة جمعا 

‹‹ 3››سنوات، عن طريق الاقتراب النسبي على القائمة، وتجرت الانتخابات في ظرف الثلان 
        فمدة علوية المجلس خمس  ،2جاريةأشهر التي تسبق انقلا  المدة النيابية ال

كما  ،سنوات‹‹ 6››سنوات، وبالتالي فهي تختلف عن علوية مجلس الأمة التي تدوم عهدتي 
يمكن بما  ،3التمثيل النسبي على القائمة الم لقة في انتخاب المجالس الإقليمية على اعتمد

لائي أو البلدي، ومن ثمة مختلف التيارات السياسية من الوصول إلى المجلس الشعبي الو 
الترشس للعلوية في مجلس الأمة. على أن المشرب اعتمد عند حساب النتائ  توزيد المقاعد 

 ،د تطبيق قاعدة الباقي الأقوتبالتناسب حسب الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة، م
بر عنها في على أن يتم الاستناد إلى المعامل الانتخابي النات  عن قسمة عدد الأصوات المع

كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب ش لها لمن نفس الدائرة الانتخابية، ولا ت خذ 
على  ،4من الأصوات المعبر عنها‹‹ %7››في الحسبان القوائم التي لم تتحصل على نسبة 

                                            

 .177عمران بوليفة، المرجد السابق، ص - 1
 ابق الإشارة إلييالمتعلق بالانتخابات.س 10-16من القانون العلوي ‹‹ 65››أنظر المادة   - 2
 المتعلق بالانتخابات.سابق الإشارة إليي. 01-16من القانون العلوي ‹‹ 69››أنظر المادة    –  3
 المتعلق بالانتخابات.سابق الإشارة إليي. 01-16من القانون العلوي ‹‹ 66››أنظر المادة   –4
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أن المشرب اشترط هذه النسبة لمند التعدد المفرط في التمثيل السياسي داخل المجلس 
 خب بما يعيق تطبيق البرام  السياسية لأي من القوائم على المستوت المحلي.المنت

كما اشترط المشرب أن تلم قائمة المترشحين عددا من المترشحين يساوي عدد  
المقاعد المطلوب ش لها، وعددا من المستخلفين، على أن لا يقل عن ثلاثين في المائة 

ويتم التصريس بالترشس من خلال ،جلس المعنيمن المقاعد المطلوب ش لها في الم‹‹ 30%››
إيداب القائمة المترشحين التي يودعها أحدهم على مستوت الولاية المعنية مقابل وصل 
يستلمي، على أن يتلمن التصريس الوثائق المطلوبة قانونا، يشترط أن لا يكون المترشس 

س القائمة أكثر من مترشحا أو إلافيا في أكثر من قائمة واحدة، ولا أن يترشس في نف
وتقدم هذه الترشيحات  ،ة أو المصاهرة من الدرجة الثانيةشخصين ينتميا لأسرة واحدة بالقراب

قبل خمسين يوما كاملة من تاري  الاقتراب، ولا يمكن التعديل في القوائم بعد أن تتسلمها 
دة للترشس على أن الإدارة، إلا في حالة وفاة المرشس أو الماند القانوني، أين تمنس آجال جدي

 لا يتجاوز الشهر السابق لتاري  الاقتراب.
بين المشرب أن الترشيحات يجب أن تكون مقبولة من طرف حزب أو عدة أحزاب  

على الأقل من ناخبي الدائرة ‹‹%5››وفي حالة إذا كانت القائمة حرة يجب أن تدعم بتوقيد 
 .1ناخب‹‹ 1000››ناخبا، ولا يزيد عن  ‹‹150››الانتخابية المعنية، ويجب ألا يقل العدد عن 

هذه القواعد التي من خلالها ينتخب المواطن على المستوت الإقليمي المجالس  
الشعبية الولائية والبلدية، تبين كيف تنتخب إلزاما نيابة عني ثلثي أعلا  مجلس الأمة 

علوين عن كل  أن يتم إستنادا لمبدأ المساوة بين الولايات وذلك بانتخاب أي ،المنتخبين
 .2ولاية

                                            

 خابات. سابق الإشارة إلييالمتعلق بالانت 10-16من القانون العلوي ‹‹ 72››أنظر المادة   -   1
 .25سعيد بو الشعير، الجز  الرابد، المرجد السابق، ص  -  2
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وقد أقر المشرب شرطا متميزا عن باقي المواعيد الانتخابية بالنسبة للترشس في  
سنة كاملة ‹‹ 23››والذي يتعلق بشرط السن المحدد ب  والولائية، المجالس الشعبية البلدية

خابية يوم الاقتراب، وأن يكون مستوف للشروط المطلوبة في الناخب ومقيدا في القائمة الانت
    التي يترشس بها، على أن يكون من جنسية جزائرية، وم د للخدمة الوطنية أو معفى 

من  ‹‹5››منها، وأن لا يكون محكوما عليي في الجنايات والجنس المنصوص عليها في المادة 
القانون العلوي المتعلق بالانتخابات، وأن لا يكون محكوما عليي بحكم نهائي بسبب تهديد 

 .1لعام والإخلال بيالنظام ا

 تكوين الهيئة الناخبة في الانتخابات غير المباشرة-ب

 
الناخب في الانتخابات غير المباشرة، أو الدرجة الثانية من الانتخاب، يكون مختارا 

انتخاب من يمارس السلطة ومنتخبا من صاحب السيادة الأصيل ليعبر عن إرادتي في 
أعلائها عن طريق ‹‹ 2/3››اسية يتم انتخاب ثلثا على أن مجلس الأمة سلطة سي ،السياسية

الانتخاب غير المباشر والسري من طرف أعلا  المجالس الشعبية البلدية والولائية 
المنتخبة، بما يتطلب معرفة هذه الهيئة الناخبة بالنظر إلى الدور الذي ي ديي مجلس الأمة 

 رة عامة.في السلطة التشريعية، وفي النظام السياسي الجزائري بصو 
إن التطرق لمنتخبي المجالس الإقليمية المنتخبة )الولائية والبلدية( ليس بصفتهم سلطة 
منتخبة، بل باعتبارهم هيئة ناخبة تسند السلطة السياسية في مجلس الأمة، ويجب أن تتوفر 

 شروط قانونية وسياسية في هذه الهيئة.

                                            

 ، المتعلق بالانتخابات سابق الإشارة إليي.10-16من القانون العلوي ‹‹ 79››أنظر المادة   –  1
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‹‹             الشعبي الولائي  المجلس››  -1ويتم التعرض للهيئة الناخبة كما يلي: 
 ‹‹.المجلس الشعبي البلدي››  - 2

 المجلس الشعبي الولائي:-1
 

، و يتم انإتخاب  المجلس الشعبي الولائي هو هيئة إقليمية منتخبة من طرف الشعب
-16كما بين القانون العلوي  ،1الإمجلس الشعإبي الولائي عإن طريق الاقإإتراب العام المباشر

          ،2ة  خمسة سنوات، وأن عهدة المجلسسريعلق بالإنتخابات أن الإنتخاب ، المت10
غير  ،ق انقلا  المدة النيابية الجاريةتجرت الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة التي تسب و

 أن العهدة النيابية الجارية تمدد تلقائيا في الحالات الاستثنائية.
المتعلق بالانتخابات أن  10- 16لوي من قانون الع‹‹34››وقد بينت المادة 

من ‹‹ 82››التصويت يكون شخصياى وسرياى، ويتراوح عدد أعلا  المجلس طبقا للمادة 
علواى حسب سلم  55و 35المتلمن قانون الانتخابات بين 10-16القانون العلوي

تصاعدي تبعا لعدد سكان الولاية النات  عن عملية الإحصا  الوطني للسكن والسكان 
 .3خيرالأ

                                            

فبراير سنة  29فق ، الموا1433ربيد الثاني عام  7، الم رخ في07-12من القانون العلوي  ‹‹12››أنظر المادة  - 1
 ، المتعلق بالولاية.12، ج ر ج ج رقم:2012

 ، المتعلق بالانتخابات سابق الإشارة إليي.10-16من القانون العلوي ‹‹  65››أنظر المادة   - 2
 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي، على ما يلي: 10-16من القانون العلوي رقم ‹‹ 82››نصت المادة  - 3
ر عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء الوطني يتغي››  

 للسكن والسكان الأخير وضمن الشروط الأتية:
 نسمة  250,000عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن ‹‹ 35››  -
 نسمة. 650,000نسمة و   250,001عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين ‹‹ 39›› -
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 المجلس الشعبي البلدي-2
 

، وهي الإدارة الأقرب للمواطنين، 1تعد البلدية الجماعة الإقليمية القاعدية في الدولة
على أن العمل الجواري يراعي خصائص كل بلدية، ويراعي التمثيل الشعبي في كل مجلس 

 تبعا لتعداد سكان البلدية المعنية. 
جهاز مداولة هو المجلس الشعبي البلدي، ويشرف على إدارة البلدية مجلس منتخب و 

دا في العدالة و الميدان ويعتبر الهيئة التداولية للبلدية،و يتدخل في جميد الميادين ماع
على أن المجلس يتشكل من مجموعة منتخبين يتم إختيارهم من قبل سكان البلدية  ،العسكري

سنوات، و علوية ‹‹ 5››بموجب أسلوب الإقتراب العام السري و المباشر لمدة خمسة
المنتخب مجانية، ما عدت التعويلات التي حددها التنظيم المعمول بي، أما رئيس المجلس 

وتتُخذ قرارات المجلس باغلبية أعلائي الحالرين  ،ارس عملي بصفي دائمة ويتلقى أجرهفيم
نت وقد بي ،رف زميلي ال ائب لجلسة واحدة فقطو يمكن أن يستفيد المنتخب من وكالة من ط

من قانون الانتخابات أن تعداد أعلا  المجالس المحلية المنتخبة يكون تبعا ‹‹ 79››المادة 
 .2للتعداد السكاني الرسمي المعد في آخر مرة قبل الانتخابات

                                                                                                                                        

 نسمة. 950,000نسمة و 650,001عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين ‹‹ 43››  -
 نسمة . 1150,000نسمة و 950,001عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين ‹‹ 47››  -
 نسمة. 1250,000نسمة و 1150,001عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين ‹‹ 51›› -
 ‹‹نسمة أو يفوقه 125,0000عضو في الولايات التي يساوي  عدد سكانها ‹‹55›› -
 يتعلق بالبلدية . 2012يونيو  22الموافق  1432رجب عام  20م رخ في  10-11من القانون رقم  ‹‹ 1››المادة   -1
يتغير عدد أعضاء ›› صت علي ما يلي:المتعلق بالانتخابات ن 10-16من القانون العلوي ‹‹ 80››نصت المادة  – 2

المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير 
 وضمن الشروط الأتية:
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على أن المشرب بين الطوائف المحرومة من الترشس للمجالس الشعبية البلدية، بسبب 
 طوائف المشرب الانتخابية لذلك أبعد لعمليةا مصداقية ممارسة وظائف، وهذا حفاظاعلى

 الطريق سد ب رض وهذا البلدي، الشعبي المجلس الترشس لانتخابات من وحرمها معينة
 هذه حصر تم وقد نفوذها للتاثير على نتائ  العملية الانتخابية، لاتستعمل حتى أمامها
 .1المتعلق بالانتخابات 10-16من‹‹ 81››المادة في الطائفة

الموظفين والإطارات في الدولة من الترشس في دوائر معينة ولفترات محددة  إن مند
يعد لمانة لعدم استخدامهم لمناصبهم ب ية التاثير على العملية الانتخابية، على أن تحقيق 
هذا ال رض يفترض أن يُفعل بالنسبة لجميد المترشحين، فرئيس المجلس الشعبي البلدي 

 لعملية الانتخابية من )مستخدمي البلدية(.أكثر قدرة على التاثير في ا
 

                                                                                                                                        

 نسمة 10.000عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن  13 -
 نسمة 20.000و  10.000ن عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بي 15 -
 نسمة 50.000و  20.001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  19 -
 نسمة 100.000و  50.001عضوا في البلديات التي يتراوح تعداد سكانها بين  23 -
 نسمة 200.000و 100.001عضوا في البلديات التي يتراوح تعداد سكانها بين  33 -
 ‹‹.نسمة أو يفوقه 200.001ي يساوي تعداد سكانها عضوا في البلديات الت 43 -

يعتبر غير قابلين للانتخاب، :›› المتعلق بالانتخابات على أني 10-16من القانون العلوي ‹‹  81››نصت المادة  -1
خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا 

 وظائفهم:فيها 
 عضو المجلسا -المفتش العام للولاية، -الأمين العام للولاية،  -رئيس الدائرة،  -الوالي المنتدب،  -الوالي،  -

 أمين خزينة البلدية، -موظفأسلاكالأمن، -أفراد الجيشالوطنيالشعبي،  -القاضي، -للولاية،  لتنفيذي
 ‹‹ستخدمو البلدية. م -الأمين العام للبلدية،  -المراقب المالي للبلدية،   -
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 الفرع الثاني: التكييف القانوني للانتخاب في النظام الجزائري
 

إن التكييف القانوني للانتخاب يستند إلى طبيعة النظام السياسي، وصاحب السيادة  
في الدولة، وقد دم  النظام الجزائري بين نظريتي سيادة الأمة وسيادة الشعب، على أن 

وسيتم التطرق  ،المتعلق بالانتخابات 10-16مظاهر كل منهما تتجلى في القانون العلوي 
 .‹‹ مدت إعتبار الإنتخاب حق ›› -، وثانيا‹‹ مدت وجوبية الإنتخاب  ››  -: أولاإلى

 أولا: مدى وجوبية الانتخاب
 

المتعلق بالانتخابات على أن:  10-16من القانون العلوي ‹‹ 6››نصت المادة 
على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط  واجبلتسجيل في القوائم الانتخابية ا››

 ‹‹القانونية المطلوبة قانونا
وقد بين المشإإإإرب وجوبيإإإإإإإة التسجيل على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيي الشروط 

الأثر المترتب  إلا أن نص المادة لم بيّن ،القانونيإإإة، أي أن القانون يلزم المواطن بالتسجيل
 على عدم التسجيل في القائمة الانتخابية.

إذا ››المتعلق بالانتخابات أني:  10-16 من القانون العلوي‹‹ 12››كما بينت المادة 
‹‹ 3››عليه أن يطلب خلال الأشهر  ، يجبغير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه

 ‹‹وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة 
ويتبين من نص المادة أن الناخب مطالب بمطابقة موطني للتسجيل في القائمة  

فهو الذي يطلب شطبي من القائمة القديمة، وتسجيلي في  ،الانتخابية، ويكون ذلك على عاتقي
 القائمة الجديدة.

الولائية والبلدية عند انتخاب كما بيّن أن الانتخاب واجب على المنتخبين في المجالس 
 10-16من القانون العلوي ‹‹108››ثلثي أعلا  مجلس الأمة المنتخبين. فقد نص المادة 
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ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون....يكون :›› المتعلق بالانتخابات على ما يلي
ريق التصويت إجباريا ماعدا في حالة مانع قاهر، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن ط

 ‹‹التنظيم.
سببي  ،1إن اعتبار التصويت إجباري في حالة انتخاب أعلا  مجلس الأمة المنتخبين 

المنتخب المحلي ي دي وظيفة ملزم بها باعتباره منتخب من طرف الشعب للتعبير عن  أن
 إرادتي فيما يتعلق بانتخاب أعلا  مجلس الأمة المنتخبين.

 ثانيا: الانتخاب حق
 

المعدل  1996من دستور الجزائر لعام ‹‹ 62››في المادة  توريالم سس الدسنص  
لكل مواطن تتوفر فيه ›› والمتمم في الفصل المتعلق بالحقوق والحريات على ما يلي: 

 ‹‹.الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب
فالانتخاب يرتبط بالانتما  عن طريق الجنسية، ويترتب على ذلك أني ليس للمشرب أن 

ن من هذا الحق أو ينتقص مني، بل يكون لكل شخص علو في الجماعة، وفرد يحرم أيا كا
ويكون دور المشرب مقتصرا على مجرد تنظيم استخدام  ،أفراد الشعب أن يتمتد بهذا الحق من

هذا الحق، ويكون ذلك بالنسبة للأشخاص الذين لا يمكنهم استخدام هذا الحق مثل عديمي 
 .2الأهلية أو من هو في حكمهم

ى أن اعتبار الانتخاب حق يمكن صاحبي من الانتخاب أو الامتناب عن القيام عل
بذلك بما لا يرتب أي مس ولية قانونية عند عدم التصويت، أو اتخاذ موقف معارض أو 

                                            

 ، المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي10-16من القانون العلوي  ‹‹108››أنظر المادة  - 1
 29هاشم حسين الجبوري، المرجد السابق، ص. -  2
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، على أن لا يعرقل هذا الموقف حقوق ااخرين في ممارسة 1مقاطد للعملية الانتخابية
 الانتخاب.

أهم الحقوق السياسية التي تمكن المواطن من المساهمة ويعد حق الإنتخاب من بين 
 الفعلية في إدارة الش ون العامة، والمساهمة في تشكيل السلطة السياسية في الدولة .

 المطلب الثاني : دور الأحزاب السياسية في عملية إسناد السلطة
 

، يعد الحزب السياسي م سسة دستورية تسعى إلى الوصول إلى السلطة السياسية
فالحزب السياسي يقدم  ،ب رض ممارستها، مستندة إلى الدعم الشعبي عن طريق الانتخاب

على أن الحزب السياسي م سسة تعمل على  ،برام  سياسية سعيا للوصول إلى السلطة
سبيل الدوام بما يجعل مني ي دي أدوارا مختلفة تجاه السلطة السياسية، فيكون الحزب منفردا 

مشاركا فيها، أو معارلا، سوا  من داخل المجالس المنتخبة أو من بممارسة السلطة، أو 
 خارجها.

ه م سسة على أن الحزب يساهم في مختلف مراحل عملية إسناد السلطة باعتبار 
وعلى الرغم من أن التعددية الحزبية ليست أحد أركان النظام  ،متخصصة في العمل السياسي

 .2متزايدة وأصبحت لرورية في الوقت الحالرالنيابي، إلا أن أهمية الأحزاب السياسية 

                                            

 2009منصور محمد الواسعي، حقا الانتخاب والترشيس ولماناتهما، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدين،  - 1
 .34. ص2010،
، 1998عبد ال ني بسيوني عبد الله، الأحزاب السياسية، مجلة الدراسات القانونية، المجلد الأول، العدد الأول، لبنان،  - 2

 .65ص
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علاقة الأحزاب بالسلطة ››يتم تقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروب: يعنون الفرب الأول 
الرقابة ››، ويعنون الفرب الثالن: بإ ‹‹تقديم المترشحين››، ويعنون الفرب الثاني: بإ ‹‹السياسية

 ‹‹.على الانتخابات

 لسلطة السياسيةالفرع الأول: علاقة الأحزاب با
 

إن أهم دعائم النظام السياسي الحر هي التعددية الحزبية المجسدة في الميدان من 
قانون الأحزاب و قانون الإنتخابات، حين يجسد الأول المبدأ الدستوري المتعلق بحرية خلال 

النشاط السياسي من خلال الحق في إنشا  الأحزاب، ويجسد الثاني مبدأ حرية اختيار 
  .1للمثليي في إطار قوائم تعددية تنافسية من أجل الوصول للحكم الشعب

فقد أقر  ،را فيما يتعلق بالأحزاب السياسيةعرف النظام السياسي الجزائري تطو وقد 
الأحادية الحزبية بعد الاستقلال، وتم تكريس الأحادية الحزبية في دستور الجزائر لعام  

لتعددية السياسية، وكرس دستور الجزائر لسنة الذي أقر ا 1989إلى غاية دستور  ،19632
 المعدل والمتمم التعددية الحزبية.1996

                                            

مسعود شيهوب، قوانين الإصلاح السياسي في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية، قانون الأحزاب وقانون  - 1
 .161، ص2013-02الدستوري، العدد  الإنتخابات مثالا، مجلة المجلس

بالرغم من الخلاف الذي حدن حول تصور طبيعة النظام  1962تم إقرار الأحادية في الجزائر استناداى لميثاق طرابلس - 2
الذي يجب اعتماده، إلا أن التوجي الاشتراكي والأحادية الحزبية كانت هي الأقوت، لمزيد من التفاصيل أنظر دبلة عبد 

من دستور  23. كما نصت المادة207علي بوعناقة، الدولة وطبيعة الحكم في الجزائر، الأزمة الجزائرية.ص.العالي، 
الذي نص  1963أوت  14على مند تشكيل أحزاب سياسية على كامل التراب الوطني. وتاكد ذلك مد مرسوم  1963

إسماعيل قيرة، –راجد بهذا الخصوص  ‹‹أنه ممنوع على كامل التراب الوطني أي تشكيلة أو تجمع ذو طابع سياسي››
علي غربي، فليلة حليلو، صالس فيلالي، مستقبل الديمقراطية في الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة 

 .155، ص.2002الأولى



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

199 

 

     المعدل والمتمم حق إنشا  الأحزاب  1996وقد أقر دستور الجزائر لسنة 
على أن التعددية الحزبية حق  ،1السياسية، وكرس التعددية الحزبية في ظل النظام الديمقراطي

ور، وتعد التعددية دعامة من دعائم الديمقراطية الحديثة، والقائمة من الحقوق المقرة بالدست
على أن هذه  ،2كوسائل لإسناد السلطة في الدولة على الانتخاب الحر، وحرية الرأي والتعبير

 ،حدد بان لا يمس الحريات الأساسيةالحرية والحق في تاسيس الأحزاب السياسية منظم وم
 ،    ساس ديني أو جهوي أو ل وي أو عرقي أو مهنيفلا يمكن لأي حزب أن ينشا على أ

ين والل ة مكونات أو أن يستخدم هذه العناصر في الدعاية الحزبية، على اعتبار أن الد
يعتبرها وسيلة للوصول إلى وليس لأي كان أن يستخدمها دون غيره، أو  ،الهوية الوطنية

الإنسان القائمة على المساواة،  كما أن التمييز العرقي والجنسي فيي مساس بحقوق ،السلطة
وحظر إنشا  الأحزاب أو دعايتها على أساس جهوي أو مهني قائم لأجل لمان الوحدة 

على أن السوابق التاريخية التي عرفتها الجزائر  ،ومساواة المواطنين أمام القانون الوطنية،
 . تبين الأثر الكبير الذي تحدثي الهوية الوطنية في الدعاية الانتخابية

 
                                            

ياسيّة معترَف حقّ إنشاء الأحزاب السّ ››المعدل والمتمم على ما يلي:   1996من دستور الجزائر‹‹ 52››نصت المادة  -1
به ومضمون. ولا يمكن التّذرّع بهذا الحقّ لضرب الحرّيّات الأساسيّة، والقيم والمكوّنات الأساسيّة للهوّيّة الوطنيّة، 
والوحدة الوطنيّة، وأمن التّراب الوطنيّ وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطيّ والجمهوريّ 

ي ظلّ احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السّياسيّة على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو وف. للدّولة
ولا يجوز للأحزاب السّياسيّة اللّجوء إلى الدّعاية الحزبيّة الّتي تقوم على العناصر المبيّنة  . جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ 

لا يجوز أن  .السّياسيّة كل شكل من أشكال التّبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبيّة يُحظَر على الأحزاب .في الفقرة السّابقة
تحدّد التزامات و واجبات أخرى  .يلجأ أيّ حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما

 ‹‹بموجب قانون عضوي
ئر، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة    زايدي م نس، الانتخاب والتعددية السياسية في الجزا –2

 .16، ص 2010الجزائر،
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المتعلق بالأحزاب السياسية  04-12من القانون العلوي ‹‹ 3››وقد نصت المادة 
الحزب السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون ›› على ما يلي: 

لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى 
 .‹‹ادة الشؤون العموميةممارسة السلطات والمسؤوليات في قي

 إن هدف الحزب السياسي هو الوصول إلى السلطة السياسية وممارستها سوا  بصورة
ولأجل ذلك يقوم الحزب السياسي بدور في الحياة السياسية  ،منفردة أو المشاركة في ممارستها

على اعتباره م سسة متخصصة في العمل السياسي، وبالتالي يكون في علاقة مد كل من 
لسلطة السياسية، التي هي الهدف الذي يسعى إليي، والمواطن الذي يعد ال اية من وجود هذا ا

فالحزب السياسي يكون أداة فاعلة في عملية  ،والعنصر الفاعل في إيجاد السلطة التنظيم،
إسناد السلطة، ويظهر ذلك جليا في الديمقراطيات العريقة خاصة مد تعدد المواعيد 

ا  المعرفة المباشرة بين الناخب والمترشس ، بما يجعل من التصويت للبرام  الانتخابية، وانتف
وللم سسات التي تلمن تطبيق هذه البرام ، ويكون ذلك من خلال سعي الحزب إلى 
السلطة واستخدام وسائل قانونية، متعددة ومتكاملة، يمكن تقديم أي منها على ااخر كونها 

 .تتم باستمرار وكل منها يكمل ااخر
إن قيام الأحزاب السياسية بالوظائف والدور المرجو منها يتطلب أن تكون الم سسات  

 .1منظمة، وأن تعتمد الديمقراطية في تسيرها الداخلي
المتعلق بالأحزاب السياسية على ما  04-12من القانون ‹‹ 38››كما نصت المادة 

أجهزة منتخبة مركزيا ومحليا يجب أن تتم إدارة وقيادة الأحزاب السياسية بواسطة ›› يلي: 

                                            

صباح صبحي حيدر، إصلاح الأحزاب السياسية، دور قادة الأحزاب في الأنظمة الدمقراطية، دار الكتب القانونية،  - 1
 .47، ص. 2012دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر،  
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على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الاختيار الحر للمنخرطين، ويتم تجديدها في إطار 
 .‹‹شفاف وفقا لنفس الشروط

      على أن السعي إلى الوصول إلى السلطة بطرق ديمقراطية يتطلب احترام  
ية، بما يرس  هذه الثقافة، بعيداى ااخر، وترسي  قيم التداول النابعة من ذات الم سسة الحزب

عن تملك الفكرة، وتملك البرنام ، وتملك الم سسة الذي يعود بالعمل السياسي إلى فكرة 
 تشخيص السلطة.

ية، تبعا على أن الأحزاب السياسية الجزائرية تعرف أنماطا مختلفة من القيادة الحزب 
، أي وجود زعيم ‹‹الكرزماتي›› فبعض الأحزاب تعتمد النموذج ،لمعايير ومحددات مختلفة

ن كان منتخبا أو تجدد انتخابي فاني يعيق  ،1للحزب على أن النموذج القائم على الزعيم واا
التداول على ممارسة القيادة في أي مستوت كانت، فتحديد عهدات ممارس القيادة في المجال 

كما تعتمد  ،لسياسيةرام التداول على السلطة االسياسي يعد تدريبا ونموذجا تطبيقيا لاحت
القائم على أن القيادة في يد جماعة معينة ‹‹ الأولي ارشي››أحزاب أخرت على النموذج 

 .2م لقة، يظهر هذا النمط من القيادة في بعض الأحزاب الجزائرية
على أن النموذج الديمقراطي التداولي في الأحزاب السياسية الجزائرية لعيف نسبيا،  

ل الأشخاص على مناصب القيادة من جهة، وطرق التداول الحاصل وهذا بالنظر إلى تداو 
                                            

لأحزاب السياسية الجزائرية، ومثال ذلك حركة مجتمد السلم، حركة النهلة سابق، يظهر هذا النموذج في العديد من ا -1
حركة الإصلاح الوطني، جبهة القوت الاشتراكية، التجمد من أجل الثقافة والديمقراطية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، 

لديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية خلال إشكالية تطبيق ا ،حزب العمال، حزب التجديد سابقا، أنظر، بن عمير جمال الدين
مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرب التنظيمات السياسية والإدارية، جامعة  ،تجربة التعددية المعاصرة

 .156. ص 2005،2006بن يوسف بن خدة، كلية العلوم السياسية والإعلام، الجزائر،
التحرير الوطني، التجمد الوطني الديمقراطي، التحالف الوطني الجمهوري، للمزيد من  من هذه الأحزاب: حزب جبهة –2

 .163بن عمير جمال الدين، المرجد السابق، ص المعلومات أنظر
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فت ير قيادة الحزب تكون إما بوفاة القائد، أو من خلال الانقلاب عليي أو  ،من جهة أخرت
كما أن تحقيق التداول داخل الأحزاب السياسية يتطلب وجود نخب  ،1الانقسام في الحزب

 .2ل من أن يحتكر فرد أو أقلية ممارسة السلطةمختلفة تتبادل فيما بينها مراكز السلطة بد
إن تخصص الحزب في العمل السياسي ودوام نشاطي وسعيي لمعرفة حاجيات وتطلعات 
المواطنين، يمكني من أن يكون مستشارا للسلطات العمومية في المسائل ذات المصلحة 

 .3الوطنية

 الفرع الثاني: تقديم المرشحين
 

نفسي أمام هيئة الناخبين لتولي السلطات العامة نيابة  الترشس معناه أن يقدم الشخص
عنهم من خلال الإعلان عن رغبتهم في تولي المناصب، أو أن يقوم غيره بترشيحي لهذا 

ويقدم الحزب السياسي المرشحين لتولي المناصب السياسية في الانتخابات  ،4ال رض
نونية التي تنظمي، فالحزب السياسي التمثيلية، تبعا لطبيعة الموعد الانتخابي والقواعد القا

يمكني أن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية، أو أن يدعم مرشحا فيوجي بذلك منالليي 
والناخبين عموما للتصويت لمرشس معين، كما أني يقدم قوائم مرشحين لانتخاب نواب المجلس 

 الشعبي الوطني، أو يساهم في قوائم مشتركة.
                                            

 .169، صالسابقبن عمير جمال الدين، المرجد   –  1
كتوراه في العلوم السياسية ، رسالة د2010- 1989مرزود حسين، الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائر   – 2

- 2011، 3والعلاقات الدولية، فرب التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 
 .22، ص2012

يؤسس الحزب السياسي لمدة : ›› المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي 04-12من القانون ‹‹14››نصت المادة  - 3
 ‹‹محدودة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير...غير 

 .6سهام عباسي، المرجد السابق، ص - 4
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اسي سوا  كان حزباى جماهيرياى أو حزب إطارات، تبقى على أن طبيعة الحزب السي
 .1قوتي ومدت تحقيقي لأهدافي مرتبطة بوصولي إلى السلطة والتعامل معها

وعلى اعتبار الحزب شخص اعتباري يحمل برنامجا سياسيا، ويسعى للوصول إلى 
بية من خلال السلطة بصورة دائمة عبر المواعيد الانتخابية، فهو يعد مسبقا للعملية الانتخا

عدادهم ل فالأحزاب السياسية  ،لتمكن من ممارسة السلطة السياسيةالقيام بتكوين المناللين واا
مدارس للتكوين السياسي، حين تعمد على تكوين المواطنين وتوعيتهم سياسيا للمشاركة في 
الحياة السياسية على مختلف المستويات، وتعمل على ذلك من خلال مختلف الوسائل 

فيكون باكثر فعالية عند  ،ويختلف هذا الدور وشدتي ،مية والتكوينية التي تقوم بهاعلاالإ
الاستفتا ات والعمليات الانتخابية، حين يوجي الحزب الناخبين ويشرح لهم البرام  التي 

وقد بين المشرب من خلال القانون العلوي المتعلق بالأحزاب  ،2تعرض لهم للتصويت عليها
 .3ي ت ديي الأحزاب السياسيةالسياسية الدور الذ

                                            

1–MAURICE Duverger. Les partis politiques6éme. Ed, Librairie,  Armand  colin.Paris.p84. 
نهلة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، دون سنة نشر، السيد خليل هيكل، الأحزاب السياسية فكرة وملمون، دار ال - 2

 .37ص.
يعمل الحزب السياسي على تشكيل ›› المتعلق بالأحزاب السياسية ما يلي:  04-12من القانون ‹‹ 11››بينت المادة  - 3

 الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة وذلك عبر:
 المساهمة في تكوين الرأي العام -
 الدعوة إلى ثقافة سياسية أصيلة -
 تشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة العامة -
 تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل مسؤوليات عامة -
 اقتراح مترشحين للمجالس الشعبية المحلية والوطنية -
 السهر على إقامة وتشجيع علاقات جوارية دائمة بين المواطن والدولة ومؤسساتها -
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على أن الحزب السياسي يعمل على تكوين الرأي العام الذي تظهر أهميتي في 
الاستفتا  بوجي خاص، فيكون الرأي العام ذا توجي فيما يتعلق بقلية ما دون أن يحول 

غير فالرأي العام أداة للتاثير  ،أن يرتبط بالانتخاب والتصويت لي برنام  الحزب السياسي، أو
على أن الرأي العام  ،لى عملية إسناد السلطة في الدولةالمباشر على الحياة السياسية، وع

 يظهر تاثيره من خلال طرق التعبير الشعبي التي ينظمها القانون كالتظاهرات العمومية.
وأصالة العمل  ،على الدعوة لثقافة سياسية أصيلة كما تعمل الأحزاب السياسية

لال احترام المبادئ والقيم التي تقوم عليها الديمقراطية، وليس أهم من السياسي، تكون من خ
ن كان مخالفا، والاحتكام للإرادة  تاصيل احترام القاعدة القانونية، واحترام الرأي ااخر واا

كما أن أصالة العمل السياسي  ،طريق الانتخابات الحرة والنزيهة الشعبية المعبر عنها عن
على  ،ة، ونبذ كل أنواب العنف والإقصا التداول السلمي على السلطتستند إلى ترسي  فكرة 

أن أصالة العمل السياسي تكون ناتجة عن تراكم السوابق في العمل السياسي من خلال 
 .1المواقف التي تتخذها الأحزاب السياسية اتجاه المت يرات الحاصلة

                                                                                                                                        

على ترقية الحياة السياسية وتهذيب ممارستها وتثبيت القيم والمقومات الأساسية للمجتمع الجزائري لا  العمل -
 1954سيما قيم ثورة أول نوفمبر 

 العمل على تكريس الفعل الديمقراطي والتداول على السلطة وترقية الحقوق السياسية للمرأة. -
 ‹‹العمل على ترقية حقوق الإنسان وقيم التسامح. -

سليمان محمد الطماوي،  السلطات الثلان في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي،   – 1
 .545، ص 1994مصر، 
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هم ممارسة إن الأحزاب السياسية مدارس لتكوين الإطرات السياسية وتعليم
الديمقراطية، وتزويدهم بالثقافة السياسية التي تمكنهم من المشاركة الفعالة في المسائل 

 .1العامة، كما أنها تساهم في تكوين النخبة والإطارات
خبين، لكني لا إن تقديم الخطاب السياسي في شكل دعاية قد ي ثر على توجهات النا

خلال الممارسة  د يتطلب ترسي  الأفكار منفالعمل السياسي الجا ،ي ثر على قناعاتهم
إن تشجيد المواطنين للمشاركة الفعلية في الحياة السياسية، يكون عبر ،والمواقف الفعلية

التعامل مد مختلف شرائس الشعب، تبعا لدرجات تعاملهم السياسي، فاولى هذه المستويات في 
اليين بالفعل السياسي، نتيجة المجتمد الجزائري هي شريحة الم تربين سياسيا، أي اللامب

ومن أهم هذه الأسباب عدم الثقة في  ،لى الأحزاب البحن عنها ومعالجتهاأسباب متعددة ع
الفعل السياسي، بما يجعل المواطن لا يرت فعالية لتصويتي وعدم اقتناب المواطن بالبدائل 

 يقدمي. المقترحة أمامي، بما يتطلب الرقي بالعمل السياسي ومستوت النشاط الذي
إن تاطير الأحزاب السياسية للهيئة الناخبة يكون من خلال مدها بالمعلومات 
قتراح الحلول لها، من  السياسية وتوجيهها ، وتبيان المشاكل التي يعاني منها المواطنون واا
أجل تمكين المواطنين من فهم سياسي ي لهم لمشاركة فعالة في السياسة العامة على نحو 

 .2سليم
لعمل على إشراك الأحزاب في العمل السياسي، يكون بداية من داخل على أن ا

الحزب، فاقامة ديمقراطية داخلية قوية، قائمة على الانتخاب تجعل التداول على المناصب 

                                            

محمد الصالس بن شعبان، نظام الأحزاب السياسية والتجربة الجزائرية في التعددية الحزبية، رسالة دكتوراه في القانون،  - 1
 .88، ص2014-2013، 1قسنطينة  كلية الحقوق، جامعة

، 28بشوري الصالس، دور الأحزاب السياسية في عملية لبتمثيل الشعبي، الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد - 2
 .57، ص2011سنة 
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الحزبية أمرا يسيرا لا يتطلب الانشقاقات والصراب الذي تعرفي الأحزاب السياسية عند ت ير 
المواطن يعرف أسما  قادة الأحزاب أكثر من معرفتي بتسمية ف ،قيادتها أو في الحالة العكسية

الحزب، أو برامجي، بما يجعل من العمل السياسي مشخصا وليس م سسا،فالحزب السياسي 
ن منخرطيي يعد المواطنين للعمل السياسي، ويُكوّ  ،من خلال العمل التكويني الذي يقوم بي

د يعاب على الديمقراطية أنها قد توصل فق ،م المس ولية في الدولة وم سساتهالتحمل مها
صويت أشخاصا غير أكفا  لمراكز القرار، كون الناخب قد يتاثر بمعطيات مختلفة عند الت

لذا فان تقديم المرشحين الأكثر قدرة على أدا  المهام السياسية  ،تكون للدعاية أثر كبير فيها
الجهاز المتخصص في ا هو المتعلقة بالسلطة على مختلف مستوياتها، يكون الأقدرعليه

على أن الحزب السياسي م طر بالدستور وبالقوانين وناشط على سبيل  ،العمل السياسي
، بما يجعل من تعاملي مد تقديم المرشحين الذين يمثلون الحزب وتحت رعايتي يتحرت 1الدوام

من الهيئة  فيهم قدرا من الكفا ة والالتزام بالبرام  التي يقدمها الحزب، كون الجزا  يكون
الناخبة للحزب الذي صوتوا لي وليس للمرشس بذاتي، والذي قد لا يتعدت عملي السياسي 
ن  العهدة الانتخابية الواحدة أو العهدتين على أكثر تقدير، فيمكن أن يستمر البرنام  ، واا
ت ير الأشخاص مادام البرنام  معد من شخص اعتباري يمتلك الأجهزة والوسائل التي تمكني 

العمل السياسي بصورة أكثر فعالية من العمل المنفرد للأشخاص، فالحزب يحمل من  من
 .2الخبرة  ما يمكني من تقديم أفلل المرشحين وأحسن القيادات الإدارية

                                            

يؤسس ›› المتعلق بالأحزاب السياسية  سابق الإشارة إليي على ما يلي:  04-12من القانون ‹‹4››نصت المادة  – 1
 ‹‹الحزب السياسي لمدة غير محدودة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير...

، 1996محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، المكتبة الجامعية لدار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  - 2
 .178ص.
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وقد أقر النظام الجزائري حرية الترشس تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب، أو أن يكون 
فنظام الترشيس ،ين تبعا لنوب الموعد الانتخابيخبالترشس مدعوما بعدد معين من توقيعات النا
وبالتالي  ،ة الحزب، وبحسب الموعد الانتخابيفي الأحزاب السياسية يختلف بحسب طبيع

اللجو  إلى النظام القانوني للحزب الذي يبين آليات الترشيس المعتمدة، وياخذ الدور الترشيحي 
 طبيعة الحزب والنظم القانونية المعتمدة داخلي.

ى أن المرشس الحزبي يظل مرتبطا بالحزب الذي دعمي في الانتخابات، فقد مند عل
التجوال السياسي، فتسقط صفة النيابة في البرلمان من المترشس الذي  الم سس الدستوري

 ي ير توجهي الحزبي طوعا، على أن فصلي أو استقالتي لا ت ثر على نيابتي.
التعاملات السياسية نتيجة التكوين كما أن المترشس الحزبي يكون أكثر دراية ب

السياسي الذي استفاد مني داخل الحزب السياسي، والأجهزة التي تساعده في أدا  مهامي 
 .1السياسية

لذا يفترض أن يعمد الحزب إلى دعم الأشخاص الأكثر انلباطا، ويبتعد عن فكرة 
خاصة وأن المشرب  هو المترشس، ،تجعل من ممول الحملة الانتخابية المال السياسي التي

وعلى هذا الأساس نجد  ،ة، وحدود تمويل الأحزاب السياسيةلبط حدود الحملات الانتخابي
 .2أن القانون ينظم تمويل الحملات الانتخابية بما يلمن نوعا من المساواة بين المرشحين

                                            

، المكتب العربي 1لوم السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، ج ودودة بدران، الأحزاب السياسية، المدخل إلى الع – 1
 .37للمعارف، القاهرة، دون سنة نشر، ص

بشير علي الباز، المشاكل والجرائم الانتخابية للمرشس قبل اكتساب العلوية وبعد اكتسابها، دار الكتب القانونية،  - 2
 .16، ص.2007مصر،
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وقد حدد المشرب الجزائري تمويل الحملات الانتخابية من خلال القانون العلوي 
 .1المتعلق بالانتخابات 16-10

على أن الحزب مطالب بعمل الوساطة بين الدولة وم سساتها من جهة، والمواطنينمن 
جهة ثانية، وهذا من خلال العمل الجواري القائم على تعريف المواطن بالإدارة وفك ال موض 

حزاب حولها، وتشجيد المبادرة والمشاركة في الفعل السياسي، ويكون ذلك من خلال تفعيل الأ
السياسية لنشاطاتها على المستوت المحلي، من خلال مداومات النواب في البرلمان التي تنقل 
انش الات المواطنين للسلطة السياسية، ومن خلال تنظيم الأيام الدراسية والمحالرات التي 
تقارب بين الواقد والنظري، ليتمكن المواطن من أدا  دور فعال سوا  من خلال الم سسات 

فعلى الدولة تحقيق شرعية من خلال ارتباطها  ،اسية، أو من خلال المجتمد المدنييالس
 .2بالمواطنين ومعرفة تطلعاتهم، فوسيلة القهر لا تحقق الاستقرار مهما تمت الاستعانة بها

ويعمل الحزب السياسي على ترقية وتهذيب العمل السياسي، ويكون ذلك من خلال 
مل السياسي يعني الالتزام بالنص الموجود، ومن ثمة العمل النص والممارسة، فالرقي بالع

على تطويره، على أن تهذيب العمل السياسي يكون من خلال المستوت الأخلاقي للعمل 
السياسي، من دون تجاوز القواعد القانونية، فيكون العمل السياسي خدمةى للصالس العام، 

البرام ، وترسيخاى للقيم والمبادئ التي يقوم وتقديما للمصالحة العامة، وعملا تلامنيا لإنجاح 
عليها المجتمد، وبصورة خاصة بيان أول نوفمبر، والذي يرتبط بالوفا  للأجيال السابقة 

                                            

يــــتـم تـــــمـــــويل : ›› المتعلق بالانتخابات على ما يلي 10-16لعلوي من القانون ا‹‹ 190›› نصت المادة - 1
 الحـــــمـلات الانـــــتـــــخـــــابـــــيــــة بواسطة موارد صادرة عن:

 مساهمة الأحزاب السياسية -
 مــسـاعــدة مـحــتــمـلــة من الـدولــةتــقـدم عــلى أسـاس الإنصاف -
  .‹‹ــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه المـــــادّة عن طـــــريق التنظيمتحـــ .مداخيل المترشح -

 .85جاك مريتان، الفرد والدولة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ، لبنان، دون سنة نشر، ص  - 2
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واللاحقة. على أن ترسي  هذه القيم يكون من خلال تبني أفكارها والعمل بها، ونشرها في 
 أوساط المواطنين.

مقراطي من خلال الممارسة، سوا  عند كما يعمل الحزب على تكريس الفعل الدي
انتخاب القيادات الحزبية، أو عند تقديم المترشحين، بما يجعل من الحزب نموذجا للعمل 
الديمقراطي والتداول على السلطة السياسية، كما أن نص الدستور والقانون العلوي على 

ص القانونية في النصو  وجوب ترقية حقوق المرأة يجعل من الحزب، مطالبا بلرورة تطبيق
على أن ترقية الحزب لحظوظ المرأة يكون من خلال إشراكها في العمل  ،هذا المجال

 السياسي داخل الحزب، وتبني احتياجاتها في برامجي.
إن الحزب السياسي مطالب بالعمل على ترقية حقوق الإنسان وقيم التسامس، وترقية 

ها ولمانها من أي انتهاك على أي حقوق الإنسان تكون بالبحن عن أفلل السبل لتفعيل
مستوت كان، وقيم التسامس تكون من خلال إيجاد الأطر التي ترقى بالسلوك الاجتماعي في 

 مختلف جوانبي، بما يرس  فكرة العيا المشترك والتعاون.

 الفرع الثالث: الرقابة على الانتخابات
 

إلى هدف الحزب  يعد الحزب السياسي عاملا أساسيا في العمل السياسي، بالنظر
والمهام المخولة لي، و تخصصي بالعمل السياسي. على أن الانتخاب هو أهم وسيلة للتعبير 
السياسي، وبصورة أخص أهم وسيلة لإسناد السلطة في الدولة بالنظر إلى طبيعة المناصب 

فاذا كان القانون يقر دور الأحزاب في تقديم  ،اسية التي تسند عن طريق الانتخابالسي
 مترشحين، فان دوره في الرقابة على العملية الانتخابية ولمان نزاهتها لا يقل عن ذلك.ال
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على أن الحزب يعرف على أني مجموعة منظمة من الناس تسعى إلى تحقيق الرقابة 
ن لم تكن الرقابة هدفا وغاية للأحزاب  ،1على الحكومة بولد برامجها مولوب التنفيذ واا

رقابة للوصول إلى هدفها وهو ممارسة السلطة، وذلك من خلال السياسية، فانها تستخدم ال
توسيد قاعدتها الشعبية، والتاثير في الناخبين من خلال رقابتها على السلطة السياسية، سوا  
من داخل السلطة وهي مشاركة فيها عن طريق المجالس المنتخبة، أو من خارجها، وهي في 

 ولد الرقابة والمعارلة.
الجزائري للمعارلة مكانة في النظام الجزائري، وحدد  س الدستوريالم سوقد أعطى 

على أن الممثلين المنتخبين هم التيارات السياسية  ،حيات تقوم بها من داخل البرلمانلها صلا
المنتخبة في المجلس، والمشكلة في مجموعها للم سسة الدستورية التي يختارها الشعب، 

،  -سوا  من القوائم الحرة أو الحزبية –معارلة السياسية والتي تشتمل على الأغلبية وعلى ال
 ،السياسي من داخل المجلس المنتخب دورها في العمل الم سس الدستوريالتي بين 

فالمعارلة البرلمانية ليست شخصا اعتباريا، ولا جهازا من أجهزة البرلمان، إلا أنها تعبير 
ادا للدستور بحقوق تمكنها من المشاركة سياسي عن الرأي والموقف من الحكومة، تتمتد استن

 الفعلية في الأش ال البرلمانية والحياة السياسية.
إن النظام الانتخابي في السلطة التشريعية يمكن من وصول تشكيلات سياسية 
مختلفة، تبعا لنظام التمثيل النسبي المعتمد في المجلس الشعبي الوطني، بالإلافة إلى 

والانتخاب غير المباشر، بما يمكن من وصول  تعيينالأمة بين ال الم ايرة في تشكيلة مجلس

                                            

 .77، ص1968داد طارق الهاشمي، الأحزاب السياسية، شركة الطبد والنشر الأهلية، ب   - 1
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 الم سس الدستوريالمعارلة إلى السلطة والمشاركة في أش ال السلطة التشريعية، وقد أقر 
 .1وجود المعارلة وبين الأدوات التي تستخدمها في نشاطها داخل البرلمان

برلمانية في الأعمال على لمان دور للمعارلة ال الم سس الدستوريوقد عمل  
التشريعية، مد تبيان المعارلة كوحدة لها دور في النشاط البرلماني، وحدد على وجي 
الخصوص النشاطات التي تحدد حقوقا للمعارلة، وتلمن نشاطها، بما يظهر ميلا نحو 
النظام البرلماني وبصورة خاصة نموذج المملكة المتحدة التي تجعل للمعارلة في البرلمان 

 .2ا تقوم بي في العمل التشريعي، وفي القرارات الهامة التي تتخذها الحكومةدور 

                                            

تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق : ›› المعدل والمتمم على 1996من دستور الجزائر لعام ‹‹ 114››نصت المادة  - 1
 تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية لا سيما منها:

 حرية الرأي والتعبير والإجتماع، -
 المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، الاستفادة من الإعانات  -
 المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، -
 المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، -
 تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، -
من الدستور، بخصوص القوانين ‹‹ 3و 2الفقرتان ››  187إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة   -

 ت عليها البرلمان،التي صو 
 المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية، -

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية 
 من المعارضة.

 ‹‹.يوضح النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.
كة المتحدة إلى المعارلة نظرة احترام ويلقب زعيم المعارلة زعيم معارلة جلالة الملك ينظر النظام في الممل  - 2

تحديات  ويستشار في القلايا ذات الأهمية، لمزيد من التفاصيل أنظر سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر
 .373دون طبعة، ص 2002وتحولات، دار النهلة العربية، القاهرة،
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إن الأحزاب السياسية تعمل على تنظيم المعارلة السياسية  بما يجعلها تراقب نشاط  
الحكومة بما يولد لدت الحكومة إحساس بالمس ولية في آدائها لأعمالها، كما يعني القيام 

 .1العيوب والأخطا  فقط بل يقدم الحلول والإقتراحات بالنقد البنا  الذي لا يكشف
كما يظهر دور الأحزاب السياسية في الرقابة على العملية الانتخابية، من خلال الدور 

على أن  ،2الاستشاري الذي تقوم بي لدت رئيس الجمهورية عند تكوين الهيئة العليا للانتخابات
ن لم يكن ملزما لرئيس ال جمهورية، إلا أني أداة لنقل الانش الات وترشيس الدور الاستشاري واا

 من يرت فيهم الحزب القدرة والكفا ة على أدا  هذه المهمة.
المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  11-16كما بين القانون العلوي 

ي تتشكل من تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والت‹‹  04››من خلال المادة 
أعلا يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قلاة يقترحهم المجلس ‹‹  410››الرئيس و 

الاعلى للقلا  وكفا ات مستقلة يتم اختيارهم من لمن المجتد المدني، على أن امتداد 
الحزب في أكثر من نصف عدد ولايات الوطن على الأقل، يتيس لي تسخير الوسائل المادية  

 للمساهمة في لمان نزاهة العملية الانتخابية.والبشرية 
كما أن ممثلي الأحزاب السياسية المترشحة يستلمون وجوبا نسخة من القوائم 

بما يجعل  ،3ممثلي الأحزاب في مكاتب ومراكز التصويت للقيام بالرقابة تعيينالانتخابية، و 
 تخابية.من الحزب مراقبا لأي تجاوز قد يمس هذه المرحلة من العملية الان

على أن وسائل الرقابة المحددة قانونا تبين الدور الذي تقوم بي الأحزاب السياسية 
كما أن المواقف الحزبية من خلال الأنشطة  ،الرقابة على العملية الانتخابية للمساهمة في

                                            

 .89الصالس بن شعبان، المرجد السابق، ص محمد - 1
 المعدل والمتمم.سابق الإشارة إليي  1996من دستور الجزائر‹‹194››المادة  – 2
 المتعلق بالانتخابات، .سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي ‹‹ 166››المادة  –  3
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فمواقف الدعم أو المقاطعة تعد  ،لية الانتخابيةالتي تقوم بها تشكل رقابة سياسية على العم
ن لم يكن لي أثر قانوني فان لي وسي لة للتعبير عن موقف سياسي من العملية الانتخابية، واا

 أثر سياسي ينعكس على المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، وعلى مصداقيتها.
إن الأحزاب السياسية في النظم السياسية الحديثة تعد م سسة تحقق الاتصال وربط 

ختيار العناصر القيادية لش ل المناصب الحكومية، والتنسيق المصالس وتجميعها وتجنيد وا
فتفعيل الم سسات الحزبية ولبطها بقواعد  ،1بين فروب الحكم لتحقيق التكامل داخل المجتمد

قانونية متكاملة يولد ثقافة العمل السياسي المنظم ويساهم بصورة كبيرة في تحقيق التداول 
المواطنين في العمل السياسي من خلال التنشئة السلمي على السلطة السياسية باشراك 

 السياسية، ومعالجة أسباب العزوف على الانتخابات.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 .161، ص1987عالم المعرفة، الكويت أسامة ال زالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالن،   -  1
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 المبحث الثاني:

 المؤسسات الممارسة للسلطة
 

إن السلطة السياسية في الدولة تشمل الم سسات التي تمثل الدولة وت دي الوظائف  
اب كوسيلة لإسناد السلطة فيها، وبذلك فهي المنوطة بها والمكونة أساساى من خلال الانتخ

تشمل السلطة السياسية على المستوت المركزي ، والمعرفة دستوريا بالسلطة التنفيذية والسلطة 
 اللتان تمارسان وظائف السيادة في الدول. 1التشريعية
إن تحديد الم سسات الممارسة للسلطة لمن النظام القانوني لإسناد السلطة  

بين لنا أسباب التباين في الأنماط الانتخابية المعتمدة في الجزائر، وهذا تبعا السياسية، ي
 وما تتمتد بي من صلاحيات في النظام السياسي الجزائري. ،لمكانة كل سلطة

فمعرفة الم سسة السياسية التي يتم السعي إليها والتنافس للوصول إليها عبر آلية  
لدستورية، اعتمادا على مبدأ تاسيس السلطة الانتخاب، يتطلب تحديد هذه الم سسات ا

 وفصلها عن من يمارسها.
فعملية إسناد السلطة في الجزائر تختلف بين انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق  

الانتخاب العام المباشر والسري وبالأغلبية المطلقة على دورين، في حين أن السلطة 
ي الوطني عن طريق الانتخاب العام التشريعية تسند السلطة فيها لنواب المجلس الشعب

اب غير المباشر والسري مد اعتماد الأغلبية النسبية، ويتكون مجلس الأمة عن طريق الانتخ

                                            

تسمى الانتخابات المقرة لتحديد المجالس الإقليمية بالانتخابات الإدارية أو الإنتخابات المحلية، في حين تسمى  – 1
 الانتخابات التشريعية، والانتخابات الرئاسية بالانتخابات السياسية، أنظر: 

ibrahim NAJJAR.  Ahmed zaki BADAOUI.youssef CHELLAH op .cit .p119. 
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فهذا التباين راجد لمكانة وهيكلة كل م سسة في النظام  ،المباشر وعن طريق التعيين
 ي الجزائر.الجزائري بما يتطلب التعرض لكل الم سسات الممارسة للسلطة السياسية ف

على أن السلطة التنفيذية هي الممارسة لمختلف الصلاحيات المميزة للسلطة  
 .1السياسية، ويظهر دور السلطة التشريعية في الدور الرقابي أكثر من الدور السياسي

ويعنون ‹‹ السلطة التنفيذية››ويتم تقسيم المبحن إلى مطلبين: يعنون المطلب الأول بإ  
 ‹‹السلطة التشريعية››المطلب الثاني بإ 

 

 المطلب الأول: السلطة التنفيذية
 

إن السلطة التنفيذية هي الجهة المكلفة بتنفيذ القوانين والقيام بالأعمال الإدارية، 
وتعرف أيلا أنها السلطة المكلفة بتسيير أمور  ،2والمحافظة على استمرارية المرفق العمومي

ومن أجل القيام بمهامها وممارسة  ،سلطة التشريعيةين التي ترسمها الالدولة في حدود القوان
 .3نشاطها الإداري، فانها تقوم باصدار القرارات الإدارية،  بما فيها إصدار التنظيمات

                                            

بن عيشة عبد الحميد، العلاقة بين السياسة والإدارة العامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية  - 1
 .49، ص2010/2011الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،

 .18، ص.1972ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهلة، مصر، -  2
دبس، النظم السياسية، الكتاب الرابد، السلطة التنفيذية، الم سسة الدستورية الثانية، دار الثقافة للنشر عصام علي ال -3

 .58، ص.2011والتوزيد، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 
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إن السلطة التنفيذية كسلطة سياسية تحلى بنظام خاص لإسنادها ومكانة مميزة في 
المخولة للسلطة التنفيذية، بما النظام السياسي الجزائري، وذلك راجد إلى طبيعة الصلاحيات 

 .1يجعلها السلطة السياسية الأهم في الدولة
 ،حين طبيعتها والمهام المنوطة بهاإن السلطة التنفيذية في الجزائر عرفت تطورا من 

مكانة رئيس الجمهورية في ›› ويتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين يعنون الفرب الأول بإ 
 ‹‹.مكانة الوزير الأول في السلطة التنفيذية ›› الفرب الثاني بإ  ، ويعنون ‹‹السلطة التنفيذية

 

 الفرع الأول:  مكانة رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية:
 

إن مكانة السلطة السياسية تتبين من خلال السلطات والمهام التي تمارسها ومدت 
كما أن مدة ممارسة  تاثيرها على النظام السياسي، وعلى الصلاحيات ذات الطابد السيادي،

 هذه الصلاحيات تبين أهمية ومكانة السلطة في النظام السياسي.
       ‹‹المهمة الرئاسية››  - ويتم التعرض لمكانة رئيس الجمهورية كما يلي: أولا

 .‹‹سلطات رئيس الجمهورية ››  - ثانيا 

 المهمة الرئاسية: -أولا
 

المدة المحددة قانونا التي يمارس خلالها  ،تعد المهمة الرئاسية أو العهدة الانتخابية
ريق الانتخاب فاسناد السلطة عن ط ،م المنوطة بي وتعد عهدة انتخابيةرئيس الجمهورية المها

                                            

، 17دمحمد هناد، الجزائر ) الانتقال من الأحادية إلى التعددية(، مجلة الديمقراطية، الأهرام، السنة الخامسة، العد –1
 .112، ص2005مصر، 
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والنظام النيابي يقوم على أن تكون المهمة م قتة، على أن يختار  ،يمثل إنابة للمنتخب
رس السلطة طبقا للقواعد الشعب بصورة دورية، عند نهاية كل عهدة انتخابية من يما

على أن المهمة  ،ل على السلطة السياسية في الدولةالدستورية والقانونية التي تنظم التداو 
 .1الرئاسية شديدة الإرتباط بمفهوم التداول على السلطة

والعهدة يقصد بها التفويض للقيام بامر معين، ولم تلق تعريفا محددا في معاناها 
 .2ون المدنيالدستوري على عكس القان

نهاية  ›› -ب، ‹‹ مدة المهمة النيابية  ››  -أ وعلى هذا يتم تقسيم هذا العنصر إلى:
 ‹‹ المهمة النيابية 

 مدة المهمة الرئاسية:-أ
 

إن اكتساب رئيس الجمهورية للشرعية عن طريق الانتخاب يتطلب أن تتدعم هذه 
على  ،ثير أي طرف آخر علييحياتي دون تاالشرعية بآليات للمان تمكني من ممارسة صلا

أن طبيعة النظام الجمهوري تتطلب أن تكون هذه المهمة م قتة بما يتيس العودة للشعب دوريا 
 .3ليختار من يرت أني أهلاى  لثقتي

 : المعدل والمتمم على ما يلي 1996من دستور الجزائر‹‹ 88››وقد نصت المادة 
ن تجديد انتخاب رئيس سنوات. يمك‹‹ 5››مدة المهمة الرئاسية خمس ›› 

 ‹‹ الجمهورية مرة واحدة

                                            

 .36سعاد بن سرية، المرجد السابق، ص - 1
 .79بلورغي منيرة،  المرجد السابق،ص  -2
 .20محمد فقير، المرجد السابق، ص -  3
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ن الدستور مكانة رئيس الجمهورية من خلال تقديمي في صلب الدستور على فقد بيّ 
السلطات الأخرت في الدولة، وهذا من حين الشكل، كما أكد أولويتها وتفوقها على باقي 

ج السلطات في تدر وهذا ما ي كد  ،ومن حين الممارسة الفعليةالسلطات من حين النص 
وتتبين هذه المكانة  من خلال دراسة السلطات المعهودة للسلطة التنفيذية  ،النظام الجزائري

 والممثلة في رئيس الجمهورية.
على أن تحديد تجديد عهدة رئيس الجمهورية كرس بنص الدستور بمرة واحد، إلا أن 

حظر المولوعي الم سس أحاط هذا الشرط بحماية وسمو، فقد أدرج لمن مجالات ال
المعدل والمتمم التي تنص:  1996من دستور الجزائر‹‹ 212››المنصوص عليها في المادة 

 لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:...›› 
-  
ذا كان نص المادة حظر .‹‹.  إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط  -8  واا

قد يعني أني يمكن أن تعدل  المساس باعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة، فان هذا
 مدة المهمة الرئاسية. 

المعدل والمتمم على ما  1996من دستور الجزائر لعام ‹‹  89›› وقد نصت المادة 
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في ››  يلي:

 ‹‹ اليمين. الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمته فور أدائه
على أن الوصول إلى السلطة من خلال الانتخاب كوسيلة ديمقراطية لإسنادها يخول 
الفائز في الانتخابات مباشرة مهمتي بعد أدا  اليمين أمام صاحب السيادة، وأمام الهيئات 
جرا  شكليا يترتب عليي ممارسة  العليا في الأمة بما يشكل التزاما أدبيا لرئيس الجمهورية، واا

 لسلطة السياسية، تبعا للإرادة الشعبية، واستنادا للنصوص الدستورية والقانونية.ا
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يجسّد ›› المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور‹‹ 84››فقد نصت المادة 
وهو حامي الدّستور. ويجسّد الدّولة داخل  رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمة. 

 ‹‹ ب الأمة مباشرةله أن يخاط  البلاد وخارجها.
يمارس رئيس الجمهورية، السلطة ›› على ما يلي: ‹‹ 86››كما نصت المادة 

 ‹‹السامية في الحدود المثبتة في الدستور. 
ويعد تحديد العهدة أو المهمة الرئاسية عنصرا هاما في تحقيق التداول على السلطة 

د انتخاب رئيس الجمهورية أن وقد بين المجلس الدستوري في رأيي المتعلق بتجدي ،السياسية
إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية يدعم حرية اختيار الشعب لممثليي المنتخبين، وتعزز 
السير العادي للنظام الديمقراطي الذي يقتلي أن حائز العهدة الانتخابية ملزم بان يعيدها 

على  ،1تادية هذه العهدة عند إنقلائها إلى الشعب الذي يملك دون سواه سلطة التقدير لكيفية
يبين أن  2016، وتعديل 2008أن التطور الدستوري الحاصل في الجزائر بين تعديل 

، فقد إعتبر المجلس الم سس لم ياخذ نفس المسار الذي أخذ بي رأي المجلس الدستوري
   يدعم حرية الشعب في اختيار 1996دستور  من ‹‹74››الدستوري أن تعديل المادة 

يعزز السير العادي للنظام الديمقراطي، وأن تعديل هذه المادة لا يمس المبادئ ممثليي، و 
قد جعل من تحديد العهدة  2016 لفي حين أن تعدي، 2العامة التي تحكم المجتمد الجزائري

أحد مجالات الحظر المولوعي للدستور ومكن من تجديد العهدة لمرة واحدة بما يجعل من 
بد الحد من حرية الإرادة الشعبية في اختيار من يمثلهم ويمارس إقرار هذا التعديل ياخذ طا

 السلطة باسمهم، تماشيا مد رأي المجلس الدستوري.
                                            

 44محمد فقير، المرجد السابق،  ص  -  1
، 2008نوفمبر سنة  7الموافق  1429ذي القعدة عام  9ر ت د/ م د م رخ في  01/08رأي المجلس الدستوري رقم   - 2

 .63يتعلق بمشروب القانون المتلمن التعديل الدستوري، ح ر ج ج رقم:
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 نهاية المهمة الرئاسية -ب
 

تنتهي المهمة الرئاسية بانتها  ممارسة الرئيس المنتخب للصلاحيات المخولة لي بحكم 
ون في الحالات العادية، وقد يكون في على أن انتها  هذه المدة قد يك ،ور والقانونالدست

الحالات غير العادية التي ينظمها الدستور، وهذا بالنظر إلى أهمية المهمة الرئاسية، بما 
 يتطلب عدم ش ور رئاسة الدولة.

 ويتم التعرض لنهاية المهمة الرئاسية كما يلي: 
 ‹‹.للمهمة الرئاسية  النهاية غير العادية››  -2‹‹ النهاية العادية للمهمة الرئاسية ››  -1

 النهاية العادية للمهمة الرئاسية -1
 

سنوات من ‹‹ 5››تنتهي المهمة الرئاسية بانتها  مدة عهدتي، أي بانقلا  خمس
، أي أني بعد 1وقد سمس الدستور بتجديد الترشس بولاية واحدة ،تسلمي الرئاسة في الدولة

من جديد لمرة واحدة، فاذا فاز في  انقلا  المهمة الأولى لرئيس الجمهورية، يمكني الترشس
ة، يجعل من ترشس . إلا أن انتها  المهمة الثانيالانتخابات، يحق لي تولي الرئاسة ثانيةى 

لم يبين إن كان التجديد يقصد بي تتابد  الم سس الدستوريعلى أن  ،الرئيس غير ممكن
لإطلاق أن يعود ولايتين، أو أن الأمر مرتبط بشخص الرئيس الذي لا يمكني على سبيل ا

ويفهم من مصطلس تجديد تعاقب ولايتين،  ،سنوات‹‹ 10››مارس الرئاسة لمدة  للرئاسة، متى

                                            

 المعدل والمتمم. سابق الإشارة إليي.  1996من دستور الجزائر‹‹  88›› أنظر المادة   - 1
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وتجدر  ،اسة في العهدة التي تليها مباشرةأي أن يكون الرئيس المنتهية ولايتي المرشس للرئ
 .1الاشارة أن المهمة الرئاسية  تمدد وجوبا في حالة الحرب إلى غاية انتهائها

 لنهاية غير العادية للمهمة الرئاسيةا-2
، وتولي الرئيس المنتخب مهامي سنوات‹‹ 5››الأصل ان نهاية العهدة يكون بانقلا  

رسميا إلا أنها قد تنتهي بسبب الإستقالة الإرادية أو الوفاة، أو الإستقالة الوجوبية بسبب 
تاكيده بكل الوسائل استمرار الماند لممارسة المهام والنات  عن مرض خطير و المزمن و 

 .2الملائمة حين يقترح المجلس الدستوري بالإجماب على البرلمان التصريس  بثبوت الماند
يقصد بالنهاية غير العادية للمهمة الرئاسية توقف الرئيس المنتخب عن تادية المهام 

 المخولة لي قبل نهاية مدة المهمة الرئاسية.
ذا إالمعدل والمتمم أني   1996لجزائر لسنة من دستور ا ‹‹ 102›› وقد بينت المادة 

استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامي بسبب مرض خطير ومزمن، يتوجب على 
المجلس الدستوري أن يتثبت من حقيقة الماند، ويقترح على البرلمان التصريس بثبوت الماند، 

ويتولى رئيس  ،أعلائي‹‹2/3››ثي إاند باغلبية ثلويعلن البرلمان المنعقد ب رفتيي ثبوت المإإإإإ
. وفي حال استمرار الماند بعد يوماى ‹‹  45››مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 

، يعلن الش ور بالاستقالة وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس يوماى ‹‹ 45››انقلا  
سية، ولا يحق لرئيس الدولة يوما، تنظم خلالها انتخابات رئا‹‹ 90››الدولة لمدة أقصاها 

كما تنتهي المهمة الرئاسية بصفة غير عادية  ،الطريقة الترشس لرئاسة الجمهوريةالمعين بهذه 
على أن يجتمد المجلس الدستوري وجوبا ويثبت حالة  ،بوفاة أو استقالة رئيس الجمهورية

                                            

 المعدل والمتمم.سابق الإشارة إليي.  1996من دستور الجزائر‹‹ 110›› أنظر المادة   - 1
 .36الشعير، النظام السياسي الجزائري، الجز  الثالن، المرجد السابق، ص سعيد بو - 2
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ولا يمكن  ،جتمد وجوباي إلى البرلمان الذي يالش ور النهائي، ويبلغ التصريس بالش ور النهائ
 لرئيس المجلس الدستوري في هذه الحالة الترشس لرئاسة الجمهورية.

على أن حالة ش ور منصب رئيس الجمهورية وحصول ماند لرئيس مجلس الأمة 
ويتولى في هذه الحالة  ،الدولةمهام رئاسة  يمارس أن يخول رئيس المجلس الدستوري

 وليس منتخب.الاستثنائية رئاسة الدولة شخص معين 

 سلطات رئيس الجمهورية: -ثانيا

إن عرض سلطات رئيس الجمهورية يبيّن سبب اعتماد الأغلبية المطلقة على دورين 
لب في انتخابي، وذلك بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتد بها، الشئ الذي يتط

عدل والمتمم العديد الم 1996وقد خول دستور الجزائر لسنة  ،مشروعية انتخابية يستند إليها
من السلطات لرئيس الجمهورية، فرئيس الجمهورية هو القائد الفعلي للسلطة التنفيذية، والوزير 

لذا نتطرق لهذه السلطات لإظهار أهمية سلطة رئيس الجمهورية في  ،1مساعد لي هو الأول
 النظام الجزائري وذلك كما يلي:

 :تعيينسلطة ال-1

رئيس الجمهورية في أي ة كبيرة في تبيان مكانة وموقد ذات أهمي تعيينتعد سلطة ال
وقد عرف النظام الجزائري تطورا فيما يتعلق بسلطة التعيين المخولة لرئيس  ،نظام سياسي

 .2الجمهورية

                                            

 .34محمد فقير، المرجد السابق، ص -   1
على الأقل من الوزرا  يكونون من النواب. إلا ‹‹ 2/3››أن ثلثي  1963مندستور الجزائر لعام ‹‹ 47››نت المادة بيّ   - 2

ذات معنى كون الرئيس النواب يطبقون نفس البرنام  السياسي للحزب  أن هذه االية في ظل الأحادية الحزبية ليست
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فيها استنادا  تعيينتبعا لطبيعة المناصب التي يخول ال تعيينوتظهر أهمية سلطة ال
المعدل والمتمم على 1996ور الجزائر لعام يخول هذه السلطة، فقد نص دستللنص الذي 

 .1تعيينصلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية في مجال ال

                                                                                                                                        

إلى تركيز السلطة بشكل كبير، فقد تبنى هذا الدستور وحدة السلطة، وجعل من الم سسة  1976الواحد، وقد عمد دستور 
تى مساعديهم، وقد بشكل كبير، حين يختار مساعديي وح تعيينالتنفيذية معبرة عن الوظيفة التنفيذية، وخول للرئيس ال

، وهذا لصالس رئيس الحكومة خاصة في اختيار الوزرا ، فرئيس الجمهورية 1989نسبيا في دستور  تعيينتقلصت سلطة ال
يعين رئيس الحكومة من دون وجود شروط تبين الشخص الم هل لش ل هذا المنصب، إلا أني يرجد لرئيس الحكومة تقديم 

هم.لمزيد من التفاصيل أنظر سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجد ينتعيالوزرا  لرئيس الجمهورية لأجل 
 .99، 98السابق،ص.

يعيّن رئيس الجمهورية في ›› المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹  92›› تنص المادة  – 1
 الوظائف والمهام الآتية :

 ور،الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّست .1
 الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،  .2
 التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،  .3
 الرئيس الأول للمحكمة العليا، .4
 رئيس مجلس الدّولة، .5
 الأمين العام للحكومة،  .6
 محافظ بنك الجزائر، .7
 القضاة،  .8
 مسؤولو أجهزة الأمن، .9

 الولاة، .10
وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد  فوق العادة إلى الخارج،ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين 

أعلاه،  5و 4مهامهم.وزيادة على الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين  الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء
 ‹‹يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعين فيها رئيس الجمهورية.
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على أن رئيس الجمهورية يعين في أهم المناصب في الدولة، ويمتد هذا الاختصاص 
ليا، ورئيس ليشمل السلطة القلائية، كما أن رئيس الجمهورية يعين رئيس المحكمة الع

وهذا يبين المكانة الهامة لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري بما  ،مجلس الدولة، والقلاة
 يجسد فكرة تدرج السلطات.

المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹  93›› وقد نصت المادة 
يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. ينسق الوزير ›› 

 ‹‹. تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراءالأول عمل الحكومة. 

ويعد تعيين الوزير الأول اختصاصاى أصيلاى لرئيس الجمهورية، فرغم ثنائية السلطة 
إلا أن تبعية الوزير الأول لرئيس الجمهورية تامة كوني هو من  ،التنفيذية من الناحية الشكلية

لى التنصيص عليها في صلبوبالنظر إلى هذه الوظائ ،1يعيني وينهي مهامي    ف واا
الدستور، تتجلى المكانة التي تحلى بها السلطة التنفيذية، وهذا دون قيود أو شروط على 

كما يعين رئيس الجمهورية أربعة أعلا  في  ،لتعيين المنعقدة لرئيس الجمهوريةصلاحية ا
 .2المجلس الدستوري، من بينهم الرئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري

في المجلس الدستوري بالنظر إلى الصلاحيات التي يتمتد بها،  تعيينهر أهمية الوتظ
سوا  تعلق الأمر في الدور الذي ي ديي في إسناد السلطة السياسية، أو ما تعلق بالسلطات 

                                            

، مذكرة 1999أفريل  15ة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري انطلاقا من رئاسيات آسي نزيم، مكان – 1
 .36، ص 2003ماجستير القانون الدستوري وعلم التنظيم السياسي، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

 يي.المعدل والمتمم، سابق الإشارة إل  1996، من دستور الجزائر‹‹ 183›› أنظر المادة   – 2
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الأخرت التي ترتبط بادوات إسناد السلطة السياسية كتعديل الدستور والرقابة الوجوبية على 
 القوانين العلوية.

ثلن  تعيينكما يساهم رئيس الجمهورية في تكوين السلطة التشريعية من خلال 
 .1أعلا  مجلس الأمة من بين الكفا ات الوطنية

ليا المستقلة لمراقبة و يعيّن رئيس الجمهورية القلاة والكفا ات المستقلة في الهيئة الع
ويعين رئيس  ،2علىكما يعين رئيس الجمهورية أعلا  المجلس الإسلامي الأ ،الانتخابات

 .3المجلس الوطني للبحن العلمي والتكنولوجيات

أعلا  مجلس الأمة من بين الكفا ات الوطنية، مد  1/3كما يعين رئيس الجمهورية 
 .4قدر كبير من السلطة التقديرية منحها الم سس الدستوري لرئيس الجمهورية في هذا المجال

 سلطة التنظيم:-2
 

عن طريق ن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية يمارسها أكد الدستور الجزائري أ
المحدد  وتشمل سلطة التنظيم المجال الذي يخرج عن النطاق ،إصدار المراسيم الرئاسية

                                            

أونيسي لندة، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كلمان لنفاذ القاعدة الدستورية في الجزائر،  أطروحة   – 1
 .172، ص2015 -2014دكتوراه القانون الدستوري، جامعة الحاج لخلر، باتنة 

يإإحإدد تإإنإظإيإم  ،2017 أبإريإل سإنإة 18 وافقالم 1438رجب عإام  21مإ رخ في  141 - 17مإرسإإوم رئإاسي رقإإم  - 2
 .25، ج ر ج ج رقم:اجملإلس الإسلامي الأعلى وسيره

 المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي. 1996، من دستور الجزائر‹‹ 207›› ، و ‹‹ 196›› ، ‹‹ 194›› أنظر المواد  – 3
 .90راجد سعاد بن سرية، المرجد السابق، ص   – 4
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فقد قرن الم سس الدستوري سلطة إصدار المراسيم التنفيذية  ،المخول للسلطة التشريعية
 ذي يعد السلطة السلمية للوزير الأول.المعقودة للوزير الأول باستشارة رئيس الجمهورية ال

على أن السلطة التنظيمية المخولة لرئيس الجمهورية عرفت تطورا عبر مختلف 
 .1الدساتير

، المعدل والمتمم ، سلطة التنظيم إلى كل من  1996وقد أسند دستور الجزائر لعام 
على  ،2008لعام  بعد التعديل الدستوري رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ثم الوزير الأول

 ، كرس صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال التنظيم.2016أن تعديل 
، وتنظيم مشتق 2وينقسم التنظيم إلى سلطة تنظيمية مستقلة ينفرد بها رئيس الجمهورية

 يختص بي الوزير الأول بعد إستشارة رئيس الجمهورية.
والمتمم على ما  المعدل 1996من دستور الجزائر لعام ‹‹  143››ونصت المادة 

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون. ›› يلي: 
 ‹‹ يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول

على أن رئيس الجمهورية يختص باصدار المراسيم الرئاسية في المجالات التي تخرج 
المراسيم  بتوقيدالتشريعية، في حين أن الوزير الأول يختص عن إطار اختصاص السلطة 

 التنفيذية التي تصدر لأجل تبيان كيفية تطبيق الأحكام القانونية الصادرة بالقانون.
 

                                            

، ‹‹التنظيم المستقل وتنفيذ القوانين››السلطة التنظيمية كاملة لرئيس الجمهورية  1976سند دستور الجزائر لعاملقد أ  - 1
الذي أطلق السلطة للبرلمان أنظر، سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري،المرجد السابق،  1963وهذا خلافا لدستور 

 83ص.
 .83محمد فقير، المرجد السابق، ص  - 2
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 السلطات المتعلقة بالقوانين:-3
 
إعداد القانون والتصويت عليي لا يمنحي القوة الإلزامية، بحين لا يكون ملزما إلا  إن

 ونشره، وقد خول الم سس الدستوري هذه السلطة لرئيس الجمهورية.بعد صدوره 
 المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 144››كما نصت المادة 

يوما، ابتداء من تاريخ ‹‹ 30››يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ›› 
 187المنصوص عليها في المادة تسلمه إياه. غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات 

الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك 
على أن رئيس  ،‹‹ الآتية. 189المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 

ل الجمهورية يتمتد بسلطة إخطار المجلس الدستوري للرقابة على دستورية القوانين بما يشك
 دورا رقابيا على مجال عمل السلطة التشريعية.

إن الإصدار عمل تشريعي لروري لنفاذ القانون، ولا يمكن لهيئة أخرت أن تقوم بي 
دون رئيس الجمهورية، ولم يبين الدستور أي جزا  أو إجرا  يتم إذا امتند رئيس الجمهورية 

 .1عن إصدار القانون
 

مداولة ثانية للنص قبل إصداره مما يلفي  وقد منس الم سس لرئيس الجمهورية طلب
 .2قوة العمل السيادي الذي لا ينازب  -حسب البعض –عليي 

                                            

لوشن دلال، الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية، أطروحة دكتوراه القانون العام، جامعة الحاج لخلر، باتنة      – 1
 .71، ص2012 - 2011

 73المرجد السابق، ص. النظام السياسي الجزائري، الجز  الثالن، سعيد بو الشعير،  -  2
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كما ان رئيس الجمهورية يشرب باوامر في حالات محددة زمنيا ومولوعيا، على أن 
البرلمان يصوت على هذه الأوامر في أول إجتماب لي، ويظهر أثر هذه الصلاحية من خلال 

 التي صدرت في شكل أوامر خاصة العلوية منها. تتبد القوانين
لرئيس :››المعدل والمتمم على أني  1996من دستور  ‹‹142››فقد نصت المادة 

  الوطنيّ  الشّعبيّ  المجلس شغور حالة في عاجلة مسائل الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في
رئيس الجمهوريّة النّصوص ويعرض  .الدولة مجلس رأي بعد البرلمانية، العطل خلال أو

 .الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة له لتوافق عليها
 .تُعَــدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان

  107يمكن رئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادّة
 .الدّستور من

 .‹‹ذ الأوامر في مجلس الوزراءتتّخ
قد حدد ال رض من عرض  الم سس الدستوريمن خلال نص المادة نجد أن  

تها، أو النصوص على البرلمان وهو الموافقة على هذه النصوص، ولم ينص على مناقش
 التصويت عليها، في حين أن عدم الموافقة على هذه النصوص يرتب أنها تعد لاغية.

 

 رئاسة بعض  المجالس:-4
 
على أن  ،حيات مختلفةالجزائري وجود مجالس تتمتد بصلا الم سس الدستوريأقر  

الجزائري بما يعطي لي السياسي رئيس الجمهورية يرأس عدة مجالس ذات أهمية في النظام 
على أن التنصيص على  ،مكانة وصلاحيات متعددة ت ثر على مختلف الم سسات في الدولة

 هذه المجالس في صلب الدستور يبين أهميتها والتاثير الذي تحدثي على طبيعة العلاقة بين
 السلطات وعلى النظام السياسي في الدولة، ونُبيّنها كما يلي:
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 :مجلس الوزراء 
 

عرف النظام الجزائري مجلس الوزرا  عبر مختلف مراحل التجربة الدستورية 
على مجلس  2008والتعديل الدستوري لعام  1996. وقد أبقى دستور الجزائر1الجزائرية

ط الوزير الأول مخطط عملي تبعا لبرنام  رئيس الوزرا  كجهاز يرأسي رئيس الجمهورية ويلب
 الجمهورية من خلال هذا الجهاز.

ومجلس الوزرا  يعد هيئة تقريرية تداولية يجتمد بنا ى على جدول أعمال تقترحي 
ويتلمن مشاريد  ،وعلى الرئاسة (رئيس الحكومة) الأمانة العامة للحكومة على الوزير الأول

التنظيمية، ومراسيم التعيين التي يتطلب عرلها على مجلس  القوانين والأوامر والمراسيم
 .2الوزرا 

 

                                            

من دستور ‹‹ 58››سي الجزائري، فقد ورد النص عليي في المادة يعد مجلس الوزرا  جهازا قديما في النظام السيا  - 1
التي بينت أني يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض لي لمدة محدودة حق  1963الجزائر لعام 

 1965ة جويلي 10مد صدور أمر و  اتخاذ تدابير ذات صب ة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في مجلس الوزرا .
ظهر مجلس الوزرا  كجهاز قانوني يمارس بتفويض من مجلس الثورة السلطات اللرورية لسير أجهزة الدولة، إلا أن 
إجرا ات عملي لم تولس مما جعل رئيسي بصفتي أيلا رئيس مجلس الثورة يسيطر عليي، ولقد أبقي على هذا الجهاز 

أن مهامي كانت محدودة جدا باستثنا  الاستماب إليي في الحالة ، إلا 1976في دستور الجزائر لعام‹‹ مجلس الوزرا ››
بين لرورة عرض برنام  رئيس الحكومة على  1988الاستثنائية وحالة الحرب. في حين أن التعديل الدستوري لعام 

زرا . ومد مجلس الوزرا  بل أسند لي لبطي وتنسيقي وتنفيذه وعرلي على البرلمان وتكيفي دون تدخل الرئيس أو مجلس الو 
أن رئيس الحكومة يعرض برنام  الحكومة على رئيس الجمهورية، ويلبط البرنام  ‹‹ 74››فقد بينت المادة  1989دستور 

رئيس الحكومة ويتم عرلي في مجلس الوزرا  الذي يرأسي رئيس الجمهورية، للمزيد من المعلومات أنظر سعيد بو الشعير، 
 .112، 111المرجد السابق، ص.

 .115يد بو الشعير، المرجد السابق، ص.سع  - 2
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 :المجلس الأعلى للأمن 
بي  الاستشاري الذي يقوم تظهر أهمية المجلس الأعلى للأمن من خلال الدور

على أن المجلس الأعلى للأمن مهمتي تقديم اارا    ،وخاصة في الظروف غير العادية
 .1المتعلقة بالأمن الوطني لرئيس الجمهورية في القلايا

 الاختصاصات ذات الصلة بالقضاء:-5
 

على  ،2عرفت الاختصاصات المتعلقة بالقلا  تطورا في النظام الدستوري الجزائري
ينص على حق إصدار العفو وحق تخفيض  المعدل والمتمم 1996أن دستور الجزائر

وهو الذي  ،س الأعلى للقلا العقوبات أو استبدالها، كما أن رئيس الجمهورية يرأس المجل
 .3القلاة بموجب مرسوم رئاسي تعيينيتولى 

 المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹  156››وقد نصت المادة 
السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون. رئيس الجمهورية ضامن ›› 

 ‹‹ استقلال السلطة القضائية.

                                            

 سابق الإشارة إليي.، المعدل والمتمم1996الجزائر لعام ، من دستور ‹‹197››أنظر المادة   –  1
يعد رئيس الجمهورية القالي الأول للبلاد، وعلى اعتبار الم سسة القلائية تسند السلطة فيها عن طريق التعيين،   - 2

مخول بهذه الصلاحية كوني يشرف على هذه السلطة ولي صلاحيات ذات طابد قلائي، فقد فان رئيس الجمهورية هو ال
على أن رئيس الجمهورية يمارس حق العفو بعد استشارة المجلس  1963من دستور الجزائر لعام ‹‹ 46››نصت المادة 

ة السامية في النطاق المبين أن رئيس الجمهورية يمارس السلط 1976الأعلى للقلا ، في حين بين دستور الجزائر لعام 
، وهذه السلطة تتخطى الم سسات وقراراتها فهي تشمل حق العفو وحق إل ا  ‹‹106››في الدستور وهذا من خلال المادة 

العقوبات أو تخفيلها وكذلك حق إزالة كل النتائ  القانونية أيا كانت طبيعتها والمترتبة عن الأحكام التي تصدرها المحاكم، 
 .161التفاصيل أنظر سعيد بو الشعير، المرجد السابق، ص.لمزيد من 

 161سعيد بو الشعير، المرجد السابق، ص.  - 3
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المعدل والمتمم على ما يلي:   1996من دستور الجزائر‹‹  173››كما نصت المادة 
 ‹‹ يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.›› 

على أن هذه العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القلائية تجعل من السلطة 
 التنفيذية ذات أولوية في النظام السياسي الجزائري، وتبيّن ولد تدرج السلطات في النظام

 الجزائري مد أفللية السلطة التنفيذية.

 الاختصاصات بتعديل الدستور:-6
 

نظيمها يعد تعديل الدستور من أهم الاختصاصات التي تتعلق بالسلطات في الدولة وت
وعلى هذا الأساس، فقد عرف هذا الاختصاص تطورا عبر  ،وكيفية إسناد السلطة فيها

 . 1مختلف المراحل

                                            

أن تعديل الدستور ترجد المبادرة بي إلى كل من رئيس الجمهورية والأغلبية المطلقة  1963ن دستور الجزائر لعام بيّ  - 1
، فالمبادرة بالتعديل تشترط مشاركة الطرفين معا، ومن ثمة يتلى ‹‹71››لأعلا  المجلس الوطني معا وهذا ما بينتي المادة 

ويصوت عليي مرة أولى ثم تعاد تلاوتي والتصويت عليي مرة ثانية، ويجب أن يحصل النص على الأغلبية المطلقة من 
تفتائي حول أصوات النواب في كلا التصويتين الذين يفصل بينهما أجل شهرين اثنين. وأخيرا يعرض على الشعب ب رض اس

لا عد وكاني لم ‹‹ 8››المولوب، فان وافق عليي يتولى رئيس الجمهورية إصداره خلال  الأيام الموالية لتاري  الاستفتا ، واا
يكن وبالتالي فصاحب الاختصاص الأخير في الفصل في تعديل الدستور هو الشعب. أنظر سعيد بو الشعير، المرجد 

 253السابق، ص.
المبادرة بتعديل الدستور لرئيس الجمهورية واقتصر دور ‹‹ 191››فقد عقدت المادة  1976 لعام أما دستور الجزائر -

‹‹ 2/3››المجلس الشعبي الوطني على إقرار المبادرة التي تكون من طرف رئيس الجمهورية ويكون الإقرار باغلبية ثلثي 
بطرق تعديل الدستور والتي تتطلب أغلبية  أعلائي إذا تعلقت بتعديل نصوص الدستور، باستثنا  الأحكام المتعلقة

، إلا أن سمو الميثاق الوطني على الدستور وتنفيذ كل من المجلس الشعبي الوطني ورئيس الجمهورية لنفس ‹‹3/4››
البرنام  لحزب جبهة التحرير الوطني لا يعطي أي معنى للنصاب القانوني للنواب فهم مجرد منفذين، أنظر، سعيد بو 

سلطة المبادرة بتعديل الدستور لرئيس الجمهورية، وأن تتم  1989. وقد أبقى دستور 253رجد السابق، ص.الشعير، الم
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المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹  208›› وقد نصت المادة 
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس ››

الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص 
يوما الموالية ‹‹ 50››تشريعي. يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين 

 ‹‹. لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.

إن تعديل الدستور يعد من أهم الاختصاصات في الدولة، على أنعرض النص على 
الإرادة الشعبية لا يمكن الناخبين من إختيار المواد أو التعبير عن الرأي بدقة، فيكون التعبير 

ية، في حين أن السلطة التي تمتلك الحق بالمبادرة، تصوغ النص وتعرلي على بصورة إجمال
قرن التعديل بالسلطة والحقيقة أن لمان سمو النص الدستوري يتطلب أن يُ  .الشعب

 التاسيسية المنتخبة بما تلمن مكانة مميزة للنص الدستوري.

إذا ››ما يلي:  المعدل والمتمم على 1996من دستور الجزائر‹‹ 210››ونصت المادة 
ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي 
تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية 
التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية 

                                                                                                                                        

الموافقة على التعديل بالأغلبية وأن يتم إتباب نفس الإجرا ات المتعلقة بالنص التشريعي، ثم يعرض النص للشعب للاستفتا  
ذا رأت المجلس الدستوري أن التعديل لا يمس البتة حولي خلال الخمس والأربعين يوما الموالية لإقرار الم جلس إياه، واا

بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمد الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس باي شي  التوازنات الأساسية 
التعديل الدستوري للسلطات والم سسات الدستورية وعلل رأيي أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتلمن 

من أصوات أعلا  المجلس الشعبي ‹‹ 3/4››مباشرة دون أن يعرلي على الاستفتا  الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباب 
 .255الوطني، أنظر سعيد بو الشعير، مرجد نفسي، ص.
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القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء  أن يصدر
 ‹‹ أصوات أعضاء غرفتي البرلمان...‹‹ 3/4››الشعبي متى احرز ثلاثة أرباع 

المعدل والمتمم المبادرة بالتعديل لرئيس 1996وقد أسند دستور الجزائر لعام 
يوما من إقراره ‹‹ 50››الشعب بعد مرور  الجمهورية وذلك عن طريق اللجو  إلى البرلمان ثم

من طرف البرلمان، أو أن تكون المبادرة من طرف رئيس الجمهورية دون عرض مشروب 
التعديل على الشعب، وهذا إذا كان لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمد 

زنات الأساسية ولا يمس باي كيفية التوا ،الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما
 ويشترط أن يحوز ،يبدي المجلس الدستوري رأيي معللاللسلطات والم سسات الدستورية، و 

أعلا  ‹‹ 3/4››، كما يمكن لثلاثة أرباب 1ال رفتين المجتمعتين معا‹‹ 3/4››أغلبية  
غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أن يقدموا لرئيس الجمهورية مقترح تعديل يمكن لرئيس 

ية أن يعرلي على الشعب، وبالتالي فان سلطة تعديل الدستور في كل الحالات الجمهور 
 مرتبطة بارادة رئيس الجمهورية.

 الاختصاصات في الظروف غير العادية-7
 

الظروف غير حالات في الجزائري لرئيس الجمهورية إعلان  الم سس الدستوريأقر 
بالعلاقة بين السلطات، العادية، على أن هذه الظروف تمس بالحقوق والحريات، و 

إلا أن تحقق الشروط المطلوبة والظروف  .والصلاحيات المخولة لها ، تبعا لخطورة الظرف
 .2لإعلان الحالة تجعل من واجب رئيس الجمهورية إعلاني

                                            

 .257سعيد بو الشعير، المرجد السابق، ص. أنظر المادة -  1
 .8، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، صشماخي عبد الفتاح، آثار حالة الطوارئ –2
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 ‹‹105››وقد قرن الم سس الدستوري حالتي الطوارئ والحصار، حين نصت المادة 
يّة، إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو يقرّر رئيس الجمهور  ››: على ما يلي

 الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة،
 كلّ  ويتّخذ الدّستوريّ، المجلس ورئيس  .الأول والوزير الوطني، الشعبي المجلس ورئيس

 بعد إلاّ  الحصار، أو  مكن تمديد حالة الطّوارئولا ي.الوضع تتبابلاس اللّازمة التّدابير
 ‹‹.معا المجتمعتين بغرفتيه المنعقد البرلمان موافقة

ملحة ت دي إلى إحدت حالتي الطوارئ أو ومن نص المادة يفهم أن اللرورة ال
الحصار، وبالتالي فرئيس الجمهورية هو الذي يحدد الإجرا  الواجب إتخاذه، مادام الدستور 

ويصعب تحديد المقصود باللرورة الملحة، فهذه  لم يبين ما يتطلب لكل حالة على حدة.
 .1المسالة تقديرية يصعب التحكم فيها بصورة مولوعية

لدستوري لم يحدد مدة حالة الحصار باللبط، ومد ذلك أوجب أن تكون إن الم سس ا
محددة بمدة معينة، كما أن الم سس إشترط لرورة موافقة البرلمان المنعقد ب رفتيي 

 .2المنعقدتين معا في حالة تمديد الحصار
على أن التدابير الواجب اتخاذها في أي من الحالتين تنظم بقانون علوي استنادا 

إلا أن هذا القانون العلوي  ،المعدل والمتمم 1996من دستور الجزائر لعام ‹‹ 106››للمادة 
ي ظل غياب لم يصدر على الرغم من حجم المساس بالحقوق والحريات الذي قد يحدن ف

                                            

دراسة -للمزيد من التفاصيل راجد مراد بدران، الرقابة القلائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الإستثنائية - 1
امعة جيلالي اليابس، سيدي ، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، ج-مقارنة بين الجزائر وفرنسا

 ،2005-2004بلعباس،
 .90للمزيد من التفاصيل راجد مراد بدران، المرجد السابق، ص  - 2
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فعبارة التدابير الامزمة تفتس المجال واسعاى أمام رئيس  ،نصوص تنظم هذه الحالات
 ستتباب الأمرالجمهورية لتقدير ماهو ملائم لإ

يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة  ››على ما يلي: :‹‹107››المادة كما نصت 
الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدّستوريّة أو 

 ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلّا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة،.ترابها استقلالها أو سلامة
ستوريّ، والاستماع إلى المجلس الدّ   المجلس ورئيس الوطني، الشعبي المجلس رئيسو 

تخوّل الحالة الاستثنائيّة رئيس الجمهوريّة أن يتّخذ  .الأعلى للأمن ومجلس الوزراء
ل الأمّة والمؤسّسات الإجراءات الاستثنائيّة الّتي تستوجبها المحافظة على استقلا 

تنتهي الحالة الاستثنائيّة، حسب .وجوبا البرلمان ويجتمع.مهوريّةالج في الدّستوريّة
 .‹‹الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعلانها

من نص المادة يتبين أن إعلان الحالة الإستثنائية يعد إستباقا لوقوب الخطر الوشيك 
إلا أن تقدير جسامة الخطر  ية أو إستقلالها أو سلامة ترابها،الذي يهدد الم سسات الدستور 

ي المخاطر المعتادة امر صعب، إلا أن جسامة الخطر تكون من خلال أني يتجاوز في شدت
 .1والمالوفة

كما بين الم سس الدستوري صلاحية رئيس الجمهورية لإعلان كل من التعبئة العامة 
 .2وحالة الحرب

 

                                            

 .133مرجد سابق،  ص مراد بدران،  -  1
 المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي. 1996من دستور الجزائر  ‹‹ 109››و  ‹‹ 108››أنظر المادتين  - 2
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 الفرع الثاني: مكانة الوزير الأول في السلطة التنفيذية
 

ويعد الوزير الأول  ،1عرف منصب الوزير الأول تطورا في النظام السياسي الجزائري
وترتبط هذه المكانة بالصلاحيات المخولة لي  ،الثانية في السلطة التنفيذية صيةالشخ

إن الوزير الأول والحكومة هما  ،والسلطات الممكن تفويلها لي من طرف رئيس الجمهورية
 1996، وتجدر الإشارة إلى أن دستور الجزائر لعام 2أداة لتنفيذ برنام  رئيس الجمهورية

من أي إشارة إلى برنام  رئيس الجمهورية من خلال التعديل المعدل والمتمم جا  خاليا 
 .2016الحاصل عام 

 المعدل والمتمم علىمايلي:  1996من دستور الجزائر‹‹  99››وقد نصت المادة 
يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى ›› 

 في الدستور، الصلاحيات الأتية:
 حيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،يوزع الصلا-1
 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،-2
 يرأس اجتماعات الحكومة،-3
 يوقع المراسيم التنفيذية،-4
يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام -5

 السابقتي الذكر، 92و 91المادتين
 ‹‹ رة العمومية.يسهر على حسن سير الإدا-6

                                            

 .1988س الحكومة في التعديل الدستوري لعام تم إنشا  وظيفة رئي –1
 .34محمد فقير، المرجد السابق، ص  - 2



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

237 

 

على أن هذه الصلاحيات ترتبط بشكل مباشر بالتسيير، على اعتبار الوزير الأول 
وأن الوزير الأول يتكفل بالسهر على  ،ي أدا  المهام  المنوطة بيمساعد لرئيس الجمهورية ف

 حسن سير الإدارة العمومية، وهي الأداة في القيام بمختلف مس وليات الحكومة.
لعمومية هي الجهة التي تتكفل بتسيير مراحل العملية الانتخابية والتي يتم إن الإدارة ا

 وفقها إسناد السلطة في الدولة.
 -، ثانيا ‹‹تعيينسلطة ال›› -ويتم التعرض لصلاحيات الوزير الأول كما يلي: أولا 

 .‹‹سلطة التنسيق ورئاسة اجتماعات الحكومة›› -، ثالثا‹‹تقديم مخطط الحكومة››

 سلطة التعيين: -أولا 
 

فسلطة التعيين  ،1يعيّن الوزير الأول في وظائف الدولة بعد استشارة رئيس الجمهورية
على أن طبيعة العلاقة  ،مقرونة باستشارة وجوبية عند الطلب من طرف رئيس الجمهورية

الرئاسية بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية تجعل من هذه الاستشارة ملزمة كون رئيس 
  ية هو من يعيّن الوزير الأول وينهي مهامي من دون وجود قيود على هذهالجمهور 

ن كان رئيس الجمهورية ملزماى باستشارة الأغلبية البرلمانية في   تعيينالصلاحية، حتى واا
على أن وظائف الدولة التي يعيّن فيها  ،ني غير ملزم بها عند إنها  مهاميالوزير الأول، إلا أ

 91مجال التعيين الأصيل لرئيس الجمهورية والمبيّن في المادتين  الوزير الأول تخرج عن
كما ي دي الوزير الأول دورا إستشاريا عند تعيين  ،المعدل والمتمم 1996 دستورمن  92و

وليس للوزير الأول حق إقتراح أعلا  الحكومة على إعتبار أنهم الفريق  ،2أعلا  الحكومة
 لأول على تنفيذ مخطط عمل الحكومة.الوزاري الذي يعمل بتنسيسق الوزير ا

                                            

 المعدلوالمتمم،سابقالإشارةإليه1996مندستورالجزائر‹‹99››أنظرالمادة-1

 المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي. 1996من دستور ‹‹ 97››أنظر المادة   - 2
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 تقديم مخطط عمل الحكومة:  –ثانيا 
 

د المعدل والمتمم أن الحكومة تع 1996من دستور الجزائر‹‹ 93››بينت المادة 
على أن الم سس الدستوري لم ينص على برنام   ،مخططها وتعرلي في مجلس الوزرا 

نما بين أن الوزير الأول يمكنيو  رئيس الجمهورية، أن يكيف مخطط عملي بعد المناقشة في  اا
ن أن الأصل هو المخطط الذي يقدمي الوزير البرلمان وبالتشاور مد رئيس الجمهورية، بما يبيّ 

ومن جهة أخرت  فان رئيس  ،جمهورية استشاري تبعا لنص المادةن دور رئيس الأالأول و 
ض حول المجال الذي الجمهورية منتخب تبعا لبرنام  عرلي على الشعب، بما يثير ال مو 

يتجي  2008على أن التوجي الدستوري الجزائري منذ  ،مكن من خلالي تطبيق هذا البرنام ي
نحو أحادية البرمجة، والمتمثل في برنام  رئيس الجمهورية الذي يقوم الوزير الأول بتنفيذه 

 .1عن طريق مخطط العمل الذي يعده
 

 ومةسلطة التنسيق ورئاسة اجتماعات الحك –ثالثا 
 

ينفذ ›› المعدل والمتمم على ما يلي: 1996من دستور الجزائر‹‹  97››نصت المادة 
 ‹‹. الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني

على أن التنسيق يتطلب رئاسة مجلس الحكومة بما يلمن تكامل القطاعات الوزارية 
البرلمان، وحل الخلافات التي قد تنشا بين  ل رض إنجاح المخطط الذي تم عرلي على

                                            

 .136السابق، صسعاد بن سرية، المرجد  - 1
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كما أن الحكومة المشكلة والتي يترأسها الوزير الأول ويشرف عليها،  ،1أعلا  الحكومة
وقد نظم الم سس حالات الإستقالة الوجوبية  ،متها سوا  بالإستقالة أو الإقالةتنتهي مه

ومة عند عرلي عليي، أو والمتمثلة في حالة عدم موافقة البرلمان على مخطط عمل الحك
 .2الإستقالة بسبب التصويت على لائحة ملتمس الرقابة

كما يوزب الوزير الأول الصلاحيات بين أعلا  الحكومة مد إحترام النصوص 
 .3الدستورية والقانونية

 المطلب الثاني: السلطة التشريعية

 
يمارس  ››المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور‹‹ 112››نصت المادة  

السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
 .‹‹الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه 

وقد عرفت السلطة التشريعية في الجزائر تطورا من حين تشكيلها وكيفية إسناد السلطة 
 .4فيها

د السلطة فيها عن طريق الانتخاب، وتلطلد وتعد السلطة التشريعية سلطة سياسية تسن
وتعد السلطة التشريعية مجالاى  ،في إعداد القانون والتصويت عليي بمهام سيادية تتمثل

                                            

 – رابس سعاد، المركز القانوني لرئيس الحكومة، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد -1
 .37. ص 2008-2007، السنة الجامعية-تلمسان

 .56محمد فقير، المرجد السابق، ص - 2
 سابق الإشارة إليي. المعدل والمتمم، 1996من دستور ‹‹ 99››أنظر المادة   -  3
، 2003أنظر، ب/ عاشوري، ي/ براهيمي، الم سسات التشريعية منذ الاستقلال، مجلة النائب، العدد الأول، الجزائر،  - 4
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للتنافس السياسي للوصول إلى السلطة بالنظر إلى تشكيلة المجلس من غرفتين، كما أن كل 
ر الوطن، بالإلافة إلى غرفة تشمل عددا من المقاعد يشمل كامل الدوائر الانتخابية عب

 التعيين على مستوت مجلس الأمة.
، والفرب ‹‹المجلس الشعبي الوطني››ويقسم المطلب إلى فرعين، الفرب الأول يعنون بإ  

 .‹‹مجلس الأمة››الثاني بإ 

 : الفرع الأول المجلس الشعبي الوطني
 

تخب عن وهو مجلس من  يعد المجلس الشعبي الوطني ال رفة الأولى في البرلمان
سنوات لا يمكن تمديدها إلا في ظروف خطيرة  5طريق الانتخاب العام المباشر والسري لمدة 

 10جدا لا تسمس باجرا  انتخابات عادية، ويجتمد المجلس في دورة عادية كل سنة تدوم 
 .1أشهر على الأقل

جلس صلاحيات الم ››-ثانيا ، ‹‹العهدة النيابية ›› -ويتم تقسيم الفرب إلى: أولا 
 ‹‹الشعبي الوطني 

 العهدة النيابية -أولا

 
إن العهدة النيابية وسيلة للمان التداول على السلطة، والعمل على تحقيق رقابة 

عرفت الجزائر تطورا في هذا وقد  ،يي من خلال الانتخاب كجزا  سياسيالشعب على ممثل
همية تاقيت عهدة إن التنصيص على مدة العهدة التشريعية بنص الدستور يبيّن أ،الشان

                                            

 المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي 1996من دستور الجزائر‹‹ 135››أنظر المادة   – 1 
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وقد نصت دساتير الجزائر  ،الأمر أحد أركان النظام النيابي السلطة التشريعية كون هذا
 .1المتعاقبة على العهدة النيابية

المعدل والمتمم على ما   1996من دستور الجزائر لعام ‹‹ 118››وقد نصت المادة 
 ‹‹.سنوات ... ‹ ‹5››ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس ›› يلي: 

المتعلق بالإنتخابات مدة عمل المجلس الشعبي   10- 16 ويوأكد القانون العل
ينتخب أعضاء ›› فنصت  على ما يلي:‹‹ 84››سنوات من خلال المادة  5الوطني بإ

 ‹‹.سنوات ... ‹‹ 5››المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس 
 المعدل والمتمم على ما يلي:   1996من دستور الجزائر‹‹ 130››ونصت المادة 

الذي يلي تاريخ ‹‹ 15››تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر›› 
إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين 

 ‹‹منهم...
لشعبي ا على أن العهدة النيابية تنتهي بانقلا  خمس سنوات من تنصيب المجلس

ومد ذلك فان عهدة المجلس قابلة للتمديد في الظروف   ،الوطني عن طريق الانتخاب
 على أن الظرف الخطير يثبتي قرار البرلمان المنعقد ب رفتيي المجتمعتين معا، بنا ى  ،الخطيرة

كما يمكن إنها  العهدة النيابية  ،مهورية واستشارة المجلس الدستوريعلى اقتراح من رئيس الج

                                            

ينتخبون لمدة خمس  الوطني المجلسأن ممثلي الشعب في ‹‹ 27››المادة من خلال  1963ن دستور الجزائر لعام بيّ  -  1
ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس ›› 1976من دستور الجزائر لعام ‹‹ 129››سنوات، وبينت المادة 

 .1989واحتفظ الم سس بنفس ملمون المادة في دستور الجزائر لعام   ،‹‹سنوات...
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، تبعا 1جلس الشعبي الوطني عن طريق حل المجلس من طرف رئيس الجمهوريةللم
 للصلاحيات المخولة لي دستوريا.

المعدل والمتمم  1996من دستور الجزائر‹‹ 147››وفي هذا الصدد فقد نصت المادة 
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يقررحل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء ››على ما يلي: 
يعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشّعبيّ انتخابات تشر 

وتجري هذه الانتخابات في كلتا  . الوطنيّ، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول
.على أن حل المجلس الشعبي الوطني يمكن ‹‹أشهر‹‹  3›› الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة 

 1996من دستور الجزائر‹‹ 96››. كما بينت المادة 2قةأن يكون بمناسبة التصويت على الث
وافق للمرة الثانية على إذا لم يُ  المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوباى المعدل والمتمم، أن 

 مخطط عمل الحومة المعروض عليي.
ويعد المجلس الشعبي الوطني غرفة من السلطة التشريعية، وهي م سسة دستورية من  

ر باستمرارها، وتقوم بالصلاحيات السيادية المخولة لها بالإلافة إلى م سسات الدولة، تستم
فالمجلس الشعبي الوطني كم سسة  ،واستمراريتهاوجود هياكل وأجهزة تلمن حسن سيرها 

                                            

لحل في النظام النيابي البرلماني بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه في الحقوق، القانون مرزوقي عبد الحليم، حق ا - 1
 .2013/2014الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخلر، باتنة،

دم سنويا يجب على الحكومة أن تق›› المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 98››نصت المادة  - 2
يمكن أن  . إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة  تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة

كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ . تُختتَم هذه المناقشة بلائحة
للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا . أدناه 155و 154و 153 الوطنيّ طبقا لأحكام الموادّ 

في هذه الحالة، يمكن رئيس . بالثّقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقّة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة
يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا  . أدناه 147الجمهوريّة أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 

 ‹‹عن السّياسة العامّة 
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يتكون من النواب أساسا، المنتخبين من طرف الشعب، إلا أن هذا لا ينفي وجود أجهزة 
 مساعدة لعمل المجلس الشعبي الوطني.

 ا: صلاحيات المجلس الشعبي الوطنيثاني
 

يحدد المجلس الشعبي الوطني نظامي الداخلي الذي يجب أن يكون مطابقا للدستور، 
 .1ويبين إجرا ات تطبيق الأحكام القانونية

إن تحديد الصلاحيات المتعلقة بالمجلس الشعبي الوطني ت كد ما يتطلبي إسناد السلطة 
مكن مختلف التيارات السياسية في الدولة من التعبير سي يُ فيي من شرعية انتخابية، وتنوب سيا

داخل البرلمان، كما تبيّن تلك الصلاحيات أسس التباين بين الانتخاب المباشر في المجلس 
الشعبي الوطني، وغير المباشر في مجلس الأمة الذي يقترن عدد المقاعد فيي بالتقسيم 

 الإداري والإقليمي . 
 

وري صلاحيات المجلس الشعبي الوطني والواجبات المحددة لي، فقد حدد الم سس الدست
 على أن يتم دراستها كما يلي:

 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني-أ
 

 ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني  من بين ومن طرف النواب في المجلس 

                                            

، ج رج ج رقم 1997غشت سنة  13ربيد الثاني، الموافق  10النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الم رخ في  - 1
53. 
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ي يحوز ذالشعبي الوطني، ويتم ذلك عن طريق الاقتراب السري، ويعلن فائزا المترشس ال
يجرت  ،وفي حال لم يحز أي مرشس للأغلبية المطلقة للأصوات ،الأغلبية المطلقة للأصوات

تعادل  ةوفي حال ،دور ثان بين المرشحين الأول والثاني الحائزين لأكبر عدد من الأصوات
وجود مرشس وحيد يكون التصويت برفد  ةالأصوات يعلن فائزا المرشس الأكبر سنا، وفي حال

ويعد منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني  ،1يعلن فائزا إذا حاز أغلبية الأصواتاليد، و 
 .2من المناصب العليا في الدولة ويشترط في شاغلي أن يتمتد بالجنسية الجزائرية دون سواها

فتي البرلمان ويتمتد رئيس المجلس بصلاحيات يحددها القانون العلوي المنظم ل ر 
همية رئيس المجلس الشعبي الوطني باعتبار هذه الم سسة وتظهر أ ،وعلاقتهما بالحكومة

سلطة سياسية، بصورة أساسية في تمثيلي للمجلس داخل الوطن وخارجي، و السهر على 
تطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ولمان احترامي، ولمان الأمن والنظام  

دارة لس الشعبي اداخل مقر المجلس الشعبي الوطني، بالإلافة إلى رئاسةالمج لوطني واا
كما يرأس اجتماعات مكتب المجلس، واجتماعات هيئة الر سا   ،مناقشاتي ومداولاتي

ولرئيس  ،يد المهام بين أعلا  مكتب المجلسواجتماعات هيئة التنسيق، ويعمل على توز 
المجلس صلاحية التعيين في الوظائف الإدارية، فيعين الأمين العام ويقلد المناصب في 

 مصالس الإدارية للمجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة مكتب المجلس.ال
كما يتمتد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاستشارة في الظروف غير العادية، فيستشيره 
رئيس الجمهورية، عند اللرورة الملحة، والحالة الاستثنائية، والتعبئة العامة، والعدوان 

                                            

ة لطبيعة  نظام الحكم في لو  سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلي  – 1
 .54الجز  الرابد، ديوان المطبوعات الجامعية، ص -السلطة التشريعية والمراقبة - 1996دستور الجزائر

 المحدد لقائمة المس وليات العليا في الدولة...، سابق الإشارة إليي. 01-17من القانون  ‹‹2››أنظر المادة  - 2
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المجلس الشعبي الوطني، وحالة الدعوة لانتخابات والحرب كما يستشيره عند تقرير حل 
 1مسبقة.

 صلاحيات المجلس ككل-ب

 
لوطني، ويلاحظ أن هذه حدد الم سس الدستوري صلاحيات المجلس الشعبي ا

ويتم دراستها كما  ،ل رفة الثانية، وتكمل بعلها بعلاتتداخل إلى حد كبير مد االصلاحيات 
 يلي:

 الصلاحيات المتعلقة بالقانون-1

يختص مكتب المجلس الشعبي الوطني باستقبال المبادرات بالقوانين عدا التي تتعلق 
 1996من دستور الجزائر‹‹ 137››طبقا للمادة  .2بالتقسيم الإقليمي للبلاد والنظام المحلي

فتس المجال أمام المجلس الشعبي الوطني في  الم سس الدستوريعلى أن  ،المعدل والمتمم
 بالقوانين، في حين حصر دور مجلس الأمة.استقبال المبادرات 

                                            

المعدل والمتمم.سابق الإشارة 1996،من دستور الجزائر لعام  ،110،147، 109، 108، 107، 105أنظر المواد:   – 1
 إليي.

غشت سنة  25، الموافق 1437ذي القعدة عام  22م رخ في  12-16من القانون العلوي  20أنظر المادة  - 2
هما وبين الحكومة. ج ر ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما، زكذا العلاقات الوظيفية بين2016

 .50ج ج رقم:
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على أن الم سس الدستوري حصر مجالات التشريد سوا  تعلق الأمر بالقوانين العادية أو 
وفيما عدا المجالات المحددة دستوريا للسلطة التشريعية، يختص رئيس  ،1القوانين العلوية

 الجمهورية بالتنظيم.

 الصلاحيات المتعلقة بالدستور-2

 
أن رئيس المجلس الشعبي الوطني يخطر المجلس الدستوري، ‹‹ 187››لمادة بينت ا

وعلى هذا فان المجلس الشعبي ي دي دورا في حماية النص الدستوري من خلال تحريك 
‹‹ 50››عمل المجلس الدستوري فيما يتعلق بالرقابة على دستورية  القوانين، كما أني بامكان 

 نائبا إخطار المجلس الدستوري.
أورد الم سس الدستوري إمكانية أن يعرض ثلاثة أعلا  البرلمان مبادرة التعديل  كما

 .2الدستوري على رئيس الجمهورية الذي يمكني أن يعرلي للإستفتا 
 

 صلاحيات الرقابة:-3
 

وسائل الرقابة التي تطبقها السلطة التشريعية، سوا  على  الم سس الدستوريحدد  
 ، أو في كل قلية ذات مصلحة عامة.السلطة التنفيذية بصورة خاصة

                                            

 ، المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي.1996، من دستور ‹‹141››و ‹‹140››أنظر المادتين،    - 1
( أعضاء غرفتي 3/4يمكن ثلاثة أرباع ):›› المعدل والمتمم 1996من دستور الجزائر لعام ‹‹ 211››نصت المادة   - 2

بادرو باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الإستفتاء البرلمان المجتمعتين معا، أن ي
 ‹‹الشعبي. ويصدره في حالة الموافقة عليه
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وتعرف الرقابة على أنها إجرا  يتخذ أمام المجلس النيابي ويعرض الحكومة للمس ولية  
 .1السياسية بطريق اللوم الموجي إليها، وقد ي دي إلى استقالتها

المعدل والمتمم على أن  1996من دستور الجزائر‹‹ 113››وقد نصت المادة  
إلى ‹‹ 153››ني، يمارس الرقابة المنصوص عليها في المواد من المجلس الشعبي الوط

 .2‹‹155››المادة 
يجب ›› المعدل والمتمم ما يلي  1996من دستور الجزائر‹‹ 98››كما بينت المادة 

 على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، 
عمل الحكومة. يمكن أن تختم هذه المناقشة بلائحة، تعقب بيان السياسة العامة مناقشة 

كما يمكن أن تترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي 
أدناه للوزير الأول أن يطلب من المجلس  155و 154و 153الوطني طبقا لأحكام المواد 

ئحة الثقة يقدم الوزير الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لا 
الأول استقالة الحكومة. في هذه الحالة يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول 

أدناه، يمكن الحكومة أن  تقدم إلى مجلس الأمة بيانا  147الاستقالة إلى أحكام المادة 
 ‹‹عن السياسة العامة

                                            

op.cit. p78.                                                               .NAJJARE- ibrahim   
يمكن المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى : ›› المعدل والمتمم على 1996من دستور الجزائر‹‹ 153››نصت المادة   - 2

ولا يُقبل هذا الملتمس  . مناقشته بيان السّياسة العامّة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مـسـؤولــيّـة الحكومة
لموافقة على ملتمس الرّقابة تتمّ ا:›› ‹‹  154››كما نصت المادة  ،‹‹( عدد النّوّاب على الأقل 7/1إلّا إذا وقّعه سبع  ) 

أما  ،‹‹( أيّام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة 3ولا يتمّ التّصويت إلّا بعد ثلاثة )  .( النّوّاب 3/2بتصويت أغلبيّة ثلثي ) 
إذا صادق المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على ملتمس الرّقابة، يقدّم ››من نفس الدستور فنصت على أني: ‹‹ 155 ›› المإإادّة

 ‹‹لوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة.ا



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

248 

 

     ن طرفإن تقديم بيان السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني وجوبي م 
الحكومة، ويمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يفعل ملتمس الرقابة بهذه المناسبة، باعتبارها 

 أداة رقابة محدثة لأثر.
وقد أعطى الم سس الدستوري صلاحية الرقابة للمجلس الشعبي الوطني من خلال  

 التصويت على مخطط عمل الحكومة، أي أن المخطط  في حد ذاتي يتطلب تزكية 
على أن السلطة التشريعية من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية  ،برلمان، ليكون قابلا للتنفيذال

 .1يمكنها أن تراقب عمل السلطة التنفيذية، كما يمكنها تقديم ملتمس الرقابة، والتصويت بالثقة
وما تجدر الإشارة إليي أن تفعيل وسائل الرقابة من طرف نواب المجلس الشعبي يعد  
فوسائل رقابة  ،2، خاصة فيما يتعلق بلجان التحقيق التي لم يتبيّن نتائ  تحقيقهالئيلا

السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في النظام الجزائري تبين تدرج السلطات، فيمكن 
لرئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني، والدعوة لانتخابات تشريعية، في حين أن 

 ة للسلطة التشريعية لا تمس باي صورة أدا  رئيس الجمهورية.وسائل الرقابة المتاح

  الفرع الثاني: مجلس الأمة
 
، و يعتبر مجلس الأمة ال رفة 19963ستحدن مجلس الأمة في دستور الجزائر لعام أُ 

عدد أعلا  المجلس  و يساوي عدد أعلائي على الأكثر نصف ،1العليا في البرلمان

                                            

 المعدل والمتمم، .سابق الإشارة إليي.  1996من دستور الجزائر‹‹98››أنظر المادة   – 1
بن ب يلة سعاد، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الدستوري، كلية  - 2

 .44، ص2004-2003م السياسية، جامعة الحاج لخلر، باتنةالحقوق والعلو 
عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،  أطروحة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية،  – 3

 .6، ص2010-2009جامعة الحاج لخلر باتنة، 
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ه منتخبين   لشعبي الوطني الذي يعتبر كل أعلامجلس اوعلى خلاف ال ،الشعبي الوطني
من طرف الشعب، فان ثلثي أعلا  مجلس الأمة ينتخبون عن طريق الاقتراب غير المباشر 
و السري من بين ومن طرف أعلا  المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، 

‹‹ 06››عهدة مجلس الأمة بمدة  أما الثلن ااخر فيعيّن من طرف رئيس الجمهورية. وتحدد
سنوات تجدد تشكيلتي بالنصف كل ثلان سنوات،وينتخب رئيس مجلس الأمة  بعد كل تجديد 

 جزئي لتشكيلة المجلس.
، تطبيقا 1998وقد تشكل مجلس الأمة عن طريق الانتخاب في الرابد من جانفي   

 .19962للأحكام الواردة في دستور الجزائر
الفراغ الدستوري الحاصل سنة  لأمة في الجزائر على إثروتم استحدان مجلس ا 
، عقب استقالة رئيس الجمهورية وحل البرلمان، وعدم وجود نص دستوري يحيل إلى 1991

جهة معينة العمل على سد الفراغ، مما جعل من مجلس الأمة غير قابل للحل، وهذا سداى 
ي مد استقالة الرئيس، فمجلس الأمة لهذه الث رة التي يتزامن فيها حل المجلس الشعبي الوطن

 .3يلمن الانتقال الهادئ للسلطة في مثل هذه الحالة
كما يتكون مجلس الأمة من مكتب ولجان مكتب مجلس الأمة بالتنسيق مد الحكومة 

قرار نمط التصويت  .4للبط جدول أعمال الدور منذ بدايتها، تبعا لترتيب الأولويات واا

                                                                                                                                        

 .9سعاد عمير، المرجد السابق،  ص. - 1
من الدستور، الملتقى الوطني حول إشكالية  120التشريعي لمجلس الأمة على لو  المادة  بوزيد لزهاري، الدور - 2

 .4، ص.2009، نزل الأوراسي، الجزائر2009ديسمبر  7-6، دراسة تحليلية، يومي1996من  دستور 120المادة 
، 2003العدد الرابد، اكتوبر الأمين شريط التجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعددية، مجلة الفكر البرلماني، - 3

 .109الجزائر، ص.
 .63المرجد السابق، ص  النظام الساسي، الجز  الرابد، سعيد بو الشعير،  –  4
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               ‹‹ العهدة النيابية ››  -أولاا يلي: ويتم التعرض لمجلس الأمة كم
 .‹‹صلاحيات مجلس الأمة ››  -ثانيا

 أولا: العهدة النيابية

 
على عدد  ، ويمكن أن يترشس النائب دون قيد1سنوات‹‹ 06››عهدة مجلس الأمة ستة  

ا  سوا  على أن عهدة المجلس ككل تختلف على عهدة الأعل ،المرات التي يترشس فيها
فعهدة المجلس ككل ستة سنوات، إلا أن نصف عدد تشكيلة  ،انوا منتخبين أو معينينك

سنوات، ومجلس الأمة غير قابل للحل بما يلمن استمرار ‹‹ 3››المجلس تتجدد كل ثلان 
عمل السلطة التشريعية، وخاصة بالنظر إلى أن رئيس مجلس الأمة هو الشخصية الثانية  

 ة.في الدولة بعد رئيس الجمهوري
 إن ممارسة العهدة الانتخابية يرتبط بالمجلس ككل وبكل علو أو نائب على حده، 

معها عهدة النواب المنتخبين  فتنتهي عهدة المجلس بانتها  العهدة القانونية المحددة، وتنتهي
نتخابي أو ثبت أني يمكن أن تنقلي إذا فقد المنتخب شروط ا الأعلا إلا أن عهدة  ،فيي

على أن هذا الإجرا  من اختصاص كل غرفة فيما يتعلق بنوابها، أو  ،غير مستوف لها

                                            

ينتخَب المجلس الشعبي الوطني ›› المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 119››نصت المادة   - 1
( سنوات.تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف 6مجلس الأمة بمدة ست )تحدد عهدة  . ( سنوات5لعهدة مدتها خمس )

ويثبت . لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية . ( سنوات3كل ثلاث )
استشارة المجلس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية و 

 . ‹‹الدستوري
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من ‹‹ 124››وقد نصت المادة  ،فةأعلائها، وتثبت هذه الحالة باغلبية أعلا  كل غر 
 المعدل والمتمم على ما يلي:  1996دستور الجزائر

ته مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمعضو النائب أو ››   
. كما أن الحصانة التي يتمتد بها النائب أو ‹‹النيابية إن اقترف فعلا يخل بشرف مهمته...

علو مجلس الأمة لا تعفيي من الالتزام بقواعد الشرف التي تتطلبها المهمة النيابية، إلا أن 
هذه المس ولية تكون أمام زملائي الذين يتمتعون بنفس الشرعية التي اكتسبها عن طريق 

 الانتخاب. 
›› المعدل والمتمم على ما يلي:  199رمن دستور الجزائ‹‹ 117››وقد نصت المادة 

يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب 
سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة 

نية يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المع. القانون
يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أبعد منه  . ويحدد القانون كيفيات استخلافه

 ‹‹.بعهدته بصفة نائب غير مُنتم
إن دسترة تجريد المنتخب من عهدتي بسبب ت يير توجهي السياسي يعد قيدا دستوريا 

ستبعاد فالناخب   تشخيص الاختيار.ل اى ولمانا للعلاقة الرابطة بين الناخب والمنتخب، واا
يصوت لبرنام  أو توجي سياسي يحملي المنتخب، فاذا تراجد على هذا التوجي أو البرنام  

 سقطت الوكالة الممنوحة لي بقوة النص الدستوري.
وبالتالي يجب أن  ،أن حلور أعلا  البرلمان إجباري الم سس الدستوريكما بيّن 

 .1لى النواب المت يبينوبيّن صراحةى لرورة توقيد عقوبة ع ،لمهتمهم ايتفرغو 
                                            

بوزيد لزهاري، يوم دراسي حول التعديل الدستوري وانعكاساتي على المنظومة القانونية الجزائرية، مجلس الأمة، قصر  - 1
 .24.ص2016أفريل 18زي ود يوسف، منشورات مجلس الأمة، الجزائر
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 ثانيا: صلاحيات مجلس الأمة
 

ة مجلس الأمة في النظام نص الم سس الدستوري على السلطة التشريعية، وبين مكان
ويعد  ،لمجلس الأمة متنوعة الم سس الدستوريخولها على أن الصلاحيات التي  ،الجزائري

 و ،1القانونية المنظمة لعملي مجلس الأمة نظامي الداخلي الذي يبين كيفيات تطبيق القواعد
              ‹‹صلاحيات رئيس مجلس الأمة  ›› -كما يلي: أ صلاحيات مجلس الأمة تتم 
 .‹‹ صلاحيات مجلس الأمة ككل ››  -ب

 صلاحيات  رئيس مجلس الأمة:-أ
 

››... المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 131››نصت المادة 
 ‹‹جلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.ينتخب رئيس م

ينتخب رئيس مجلس الأمة عن طريق الاقتراب السري، ويعلن فائزا المرشس الذي حاز 
الأغلبية المطلقة من الأصوات، وينتخب رئيس مجلس الأمة كل ثلان سنوات، أي عند 

الدستورية المخولة التجديد الجزئي، وتظهر أهمية رئاسة مجلس الأمة بالنظر للصلاحيات 
كما أوجب الدستور استشارتي عند  ،لي، فهو الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية

 .2تطبيق المواد المتعلقة بالحالة الاستثنائية، كما أني يتولى رئاسة الدولة في حالة الش ور

                                            

فبراير  18، الموافق 1418شوال عام  21ي أنظر النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعدل والمتمم الم رخ ف - 1
 .08، ج رج ج رقم 1998سنة
 .58سعيد بو الشعير،  السلطة التشريعية والمراقبة، مرجد سابق، ص  –  2
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إعتبار ويشترط في رئيس مجلس الأمة التمتد بالجنسية الجزائرية دون سواها، على 
 .1أن هذه المس ولية من الامس وليات العليا في الدولة

حيات رئيس المجلس و يتمتد رئيس مجلس الأمة بصلاحيات استشارية مماثلة لصلا
على أني يستشار من طرف رئيس الجمهورية عند الظروف غير العادية،  ،الشعبي الوطني

ر، والحالة الاستثنائية، والتعبئة فيستشيره رئيس الجمهورية عند حالة الطوارئ وحالة الحصا
العامة، والعدوان والحرب كما يستشيره عند تقرير حل المجلس الشعبي الوطني، وحالة الدعوة 

 .2لانتخابات مسبقة

 صلاحيات مجلس الأمة ككل -ب
 

 يتكفل مجلس الأمة بصلاحيات محددة بنص الدستور، ويتم التعرض لها كما يلي:
 ‹‹ الصلاحيات الرقابية ›› – 2، ‹‹ الصلاحيات التشريعية ›› -1

 الصلاحيات التشريعية:-1
 

إن المهمة الأساسية لمجلس الأمة هي المساهمة في العمل التشريعي، فقد نصت 
تودع مشاريع ›› المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 137››المادة 

تقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة. القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم وال

                                            

 المحدد لقائمة المس وليات العليا في الدولة...، سابق الإشارة إليي. 01-17من القانون  ‹‹2››أنظر المادة  -  1

المعدل والمتمم.سابق الإشارة  1996من دستور الجزائر‹‹147››،و‹‹109››،‹‹108››،‹‹107››،‹‹105››أنظر المواد: – 2
 إليي



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

254 

 

وباستثناء الحالات المبينة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب 
 ‹‹المجلس الشعبي الوطني.

إيداب المشاريد المتعلقة بالتقسيم الإقليمي وبالتنظيم  الم سس الدستوريوقد خص  
القوانين لدت مكتب المجلس الشعبي  المحلي، لدت مكتب مجلس الأمة، في حين تودب باقي

الوطني، كما يختص مجلس الأمة بالتصويت على النصوص القانونية بنفس الصي ة التي 
كما يمكن عشرون علوا من مجلس الأمة  ،التصويت في المجلس الشعبي الوطنييتم بها 

يمكن أن يخطر  كما ،محلي أو التقسيم الإقليمي للبلادتقديم مبادرة بقانون يتعلق بالتنظيم ال
 .1ثلاثون علوا في مجلس الأمة المجلس الدستوري

 الصلاحيات الرقابية-2

 
يساهم مجلس الامة في عملية الرقابة على النشاط الحكومي من خلال الرقابة على 

ويمكني أن  ،مخطط عمل الحكومة بالإجرا ات التي تمت أمام المجلس الشعبي الوطني
الاختلاف في التشكيلة يعطي لهذا الدور الرقابي دعما  على أن ،يصدر لائحة بهذا الصدد

 .2، كما تقدم الحكومة أمام مجلس الأمة بيان السياسة العامةالحكوميللنشاط 
مة في العمل التشريعي من خلال التصويت على إن الدور الذي ي ديي مجلس الأ 

يا للنشاط التشريعي النصوص القانونية بعد المجلس الشعبي الوطني يعد دورا رقابيا وتكميل
 بما يعطي للمجلس مكانة هامة في النظام السياسي الجزائري.

                                            

 ، المعدل والمتمم. سابق الإشارة إليي.1996من دستور الجزائر‹‹ 187››أنظر المادة   – 1
 ي.، المعدل والمتمم. سابق الإشارة إلي1996من دستور الجزائر‹‹ 98››و‹‹ 94››أنظر المواد   – 2
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 الفرع الثالث : مكانة البرلمان في النظام الجزائري
 

يتكون البرلمان من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على أن مكانة 
لى الحماي ة التي يتمتد بها في البرلمان تظهر من خلال الصلاحيات التي يتمتد بها، واا

 النظام السياسي الجزائري.
الحماية القانونية ›› -، ثانيا ‹‹صلاحيات البرلمان››  -ويتم تقسيم الفرب إلى: أولا

 ‹‹للبرلمان

 أولا : صلاحيات البرلمان
 

حدد الم سس الدستوري صلاحيات للبرلمان على اعتباره م سسة دستورية تتكفل 
ويمارس البرلمان صلاحيات تجمد غرفتيي معاى، سوا   ،لرقابةاسا بالتشريد، كما تمارس اأس

في صورة ال رفتين المجتمعتين معا، أو بصورة متكاملة حين يمر النص على إحدت 
      ويتم التطرق لصلاحيات البرلمان  ،لل رفة الثانية تبعا لطبيعة النصال رفتين ثم يمر 

 كما يلي:

 الرقابة-أ
 

 المعدل والمتمم على ما يلي:  1996تور الجزائرمن دس‹‹ 151››نصت المادة 
يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة، ويكون ›› 

( يوما، يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء 30الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون )
 ،‹‹الحكومة
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لا  البرلمان)نواب ويعرف الإستجواب على أني إجرا  رقابي تقوم بي مجموعة من أع
المجلس الشعبي الوطني أو أعلا  مجلس الأمة(، بطلب توليحات في إحدت قلايا 

 .1الساعة
المعدل والمتمم على ما يلي:   1996من دستور الجزائر‹‹ 152››كما نصت المادة  

يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في ›› 
( يوما. 30جواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثين )الحكومة. ويكون ال

( يوما. يعقد كل من 30بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب أن لا يتعدى أجل الجواب ثلاثين )
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة 

لس الأمة، إذا رأت أي من الغرفتين أن الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مج
جواب الحكومة شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط 
التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. تنشر الأسئلة 

لى أن الأسئلة ع ‹‹والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان
الشفوية والكتابية غير مرتبة لأثر قانوني، إلا أنها تحرج الحكومة من الناحية السياسية 

فالس ال الكتابي يهدف إلى لفت نظر الحكومة إلى مولوب محدد يتعلق بتعامل  ،2الحكومة
الحكومة مد نص قانوني أو مشكلة ما، في حين أن الس ال الشفوي ذو بعد ساسي، ولي أثر 

 .3د يكون حاسما بالنسبة للرأي العامق

                                            

 .199صالس بلحاج، المرجد السابق، ص - 1
 .560، ص2002عبد الله بو قفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر،  – 2
 شبري عزيزة، أنماط الس ال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري،  ، الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، - 3

 .72، 2011، سنة 28العدد
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كما يمكن للبرلمان أن يفتتس مناقشة حول السياسة الخارجية بطلب من رئيس  
الجمهورية، ويمكن أن تتوج المناقشة بلائحة من البرلمان المنعقد ب رفتيي، وتبلغ اللائحة 

لشعبي، وكل من على أن المجالس المنتخبة مكلفة بالرقابة في مدلولها ا،1لرئيس الجمهورية
 .2مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني مجلس منتخب يتكفل بالوظيفة الرقابية

 تعديل الدستور-ب
 

رتات المجلس الدستوري أن مشروب أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ إإذا 
س العامة التي تحكم المجتمد الجزائري، وحقوق الإنإسان والإمإواطإن وحإرّيّاتهما، ولا يم

بايكيفية التوازنات الأساسية للسلطات والم سسات الدستورية، وعلل رأيي، أمكن رئيس 
الجمهوريّة أن يصدر القانون الّذي يتلمّن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يَعرلي على 

على أن دور  ،3( أصوات أعلا  غرفتي البرلمان4/3الاستفتا  الشّعبيّ، متى أحرز ) 
هذه الحالة، فيمكن تعديل الدستور بالاستناد إلى تصويتي دون الرجوب  البرلمان جد هام في

( أعلا  4/3إلى الاستفتا  الشعبي، على أن المبادرة بتعديل الدستور ممكنة لثلاثة أرباب )
غرفتي البرلمان المجتمعين معا، والمبادرة تعرض على رئيس الإجمهوريّة الذي يمكني عرلي 

 4.صدره في حالة الموافقة علييوي ، على الاستفتا  الشعبي

                                            

 عدل والمتمم، سابق الإشارة إليي.مال ،1996من دستور الجزائر لعام ‹‹ 148››أنظر المادة   - 1
 عدل والمتمم، سابق الإشارة إليي.مال 1996من دستور الجزائر‹‹ 178››أنظر المادة  -  2
 ابق الإشارة إليي.عدل والمتمم، سمال 1996من دستور الجزائر‹‹ 210››أنظر المادة  -  3
 العدل والمتمم، سابق الإشارة إليي.  1996من دستور الجزائر‹‹ 211››أنظر المادة   - 4
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تلمن دسترة توسيد المبادرة  حين 2016 سنة 1996وقد تم تعديل دستور 
 .1بالتشريد، وآلية حل الخلاف بين غرفتي البرلمان

 التشريع -ج

 
على و  ،أن للبرلمان السيادة في إعداد القانون والتصويت عليي ين الم سس الدستور بيّ 

لقاعدة القانونية من خلال إعداد النصوص القانونية هذا الأساس نميز بين صناعة ا
 وصياغتها، وبين إقرار القانون من خلال التصويت عليي ومناقشتي.

على ترشيد العمل التشريعي من خلال  2016فقد عمل التعديل الدستوري لعام 
وجوب أن يصاغ ويسن النص التشريعي متشبعا بالروح العامة للشعب ومتلمنا لمبادئ 

 .2قيم ورموز المجتمد والدولةوأسس و 
لكل من ›› المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور‹‹ 136››ونصت المادة 

الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين. تكون اقتراحات 
( عضوا في 20نائبا أو عشرون )‹‹ 20››القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون 

أدناه تعرض مشاريع القوانين  137لأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة مجلس ا
على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، 

 ‹‹.مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

                                            

، مجلس الأمة، الجزائر، 38رسالة مجلس الأمة، البرلمان في قلب التعديل الدستوري الجديد، الفكر البرلماني، العدد  – 1
 .12ص
 مجلة الفكر  38،  العدد 2016في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة أقشيا زهرة، ملامس العملية التشريعية   – 2

 .67. ص 2016البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر 
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لمان أي التشريد إن حق المبادرة بالقانون مقر للبرلمان وهي الوظيفة الأساسية للبر 
على أن  ،عبتبعا للإرادة الشعبية التي يلتمسها البرلمان من خلال نوابي وعلاقتهم بالش
من ‹‹ 140››المجالات المخصصة للبرلمان محددة على سبيل الحصر، فقد بينت المادة 

    مجال يختص البرلمان بالتشريد ‹‹ 29››المعدل والمتمم  1996دستور الجزائر لعام 
إضافة إلى المجالات ›› من نفس الدستور ما يلي:  ‹‹ 141››كما بينت المادة فيها، 

المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في 
 المجالات الآتية:

 ، وعملها،تنظيم السلطات العمومية -
 ،نظام الانتخابات -
 القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، -
 ق بالإعلام،القانون المتعل -
 القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي، -
 القانون المتعلق بقوانين المالية. -

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس 
الأمة، يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس 

 ‹‹الدستوري قبل صدوره.
القوانين العلوية آليات ووسائل تنظم عملية إسناد السلطة في الدولة، وتحدد  وتعد 

فاختصاص البرلمان باعدادها يعد لمانة لتحقيق  ،ة لأجل إتمام هذه العمليةالقواعد الواجب
ن في قواعد ملائمة تتماشى والإرادة الشعبية، إذا تحققت الظروف الملائمة من صدق البرلما
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وممارسة البرلمان لصلاحياتي كاملة وتفعيل الأدوات المخولة لي  ،الشعبية التعبير عن الإرادة
 .1دستوريا

 ثانيا: نظام عمل العضو أو النائب في البرلمان

 
إذا كان الإنتخاب يوصل المنتخب إلى السلطة السياسية، إلا أن كلا من غرفتي 

للشعب وليس ممثلا ويعد المنتخب ممثلا  ،تثبت علوية النائب أو العلو فيهاالبرلمان 
 .2لنفسي بمناسبة نيابيتي أو علويتي في البرلمان

إن ممارسة السلطة تتطلب حماية من أي شكل من أشكال الل وط قد يتعرض لها 
إلا أن  ،1الحصانة البرلمانية الم سس الدستوريممارس السلطة بمناسبة تادية مهامي، لذا أقر 

                                            

إن القوانين العلوية التي تنظم عملية اسناد السلطة أعدت عن طريق أوامر أي أن الم سسة التشريعية لا تعد   - 1
عليها فقط، على أن الم سسة التشريعية تشهد لعفا في أدا  المهام  النصوص القانونية المرتبطة بهذه العملية بل تصوت

المنوطة بها، فاذا كان التشريد هو المهمة الأساسية للسلطة التشريعية، فان دراسة المراحل التي مرت بها السلطة التشريعية 
قانونا، وساهمت الحكومة بإ ‹ ‹76››، ناقا البرلمان وصوت خلالها على ‹‹2002إلى  1997››تبين أن الفترة التشريعية 

نص قانون، ولم ‹‹ 20››أوامر رئاسية، وحاول ممثلو الشعب اقتراح ‹‹ 9››مشروب قانون، كما صادق البرلمان على ‹‹ 61››
اقتراحات، تتعلق بتعويلات علو البرلمان، وتعديل النظام الداخلي للمجلس، واقتراح خاص بعلو ‹‹ 4››يمر منها إلا 
نصا قدم ‹‹ 92››، فقد تم إدراج ‹‹2007إلى  2002››ح لرفد حالة الطوارئ. أما في الفترة التشريعية البرلمان، ومقتر 

البرلمان واحدا فقط من بينها، مما يبين تفوق الم سسة التنفيذية على م سسة البرلمان لمزيد من التفاصيل راجد محمد 
سم العلوم السياسية و والعلاقات الدولية، كلية العلوم بولياف، مستقبل النظام السياسي الجزائري، أطروحة دكتوراه ق

 .254. ص2008السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، السنة الجامعية
عبد القادر بن هني، الأسس العامة لتنظيم السلطة التشريعية في دستور الولايات المتحدة الأمريكية ودستور الجزائر،  – 2

      ديسمبر  7 -6من الدستور الجزائري، الأوراسي  120ول إشكالية المادة محالرة ألقيت في الملتقى الوطني ح
 .19، ص 2004
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 الم سس الدستوريب فوق القانون، بل حدد التمتد بالحصانة، لا يعني أن يكون المنتخ
 حالات تسقط فيها الحصانة، أو ترفد عن المنتخب.

 المعدل والمتمم على ما يلي:   1996من دستور الجزائر‹‹ 123››وقد نصت المادة 
كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، ›› 

ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية. 
إن ممارسة السلطة التشريعية نيابة عن صاحب  ‹‹.الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائه

السيادة الأصيل تكون تبعا للشروط الدستورية والقانونية التي تلبط هذه العملية، على أن 
كل غرفة على حده باثبات ذلك  إنتفا  هذه الشروط يسقط هذا التمثيل السياسي، وتختص

 باغلبية أعلائها.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        

الحصانة البرلمانية معترف بها ›› المعدل والمتمم على ما يلي:    1996من دستور الجزائر‹‹ 126››نصت المادة  -  1
ن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. ولا يمكن أ

ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو تلفظوا به من كلام، 
 ‹‹أو بسبب تصويتهم خلال مهامهم النيابية
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 الفصــــــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــاني:

 في الجزائر جهات الإشراف والرقابة على عملية إسناد السلطــــــــــــــــــــــــــة
  

ا هي إن الانتقال من صفة المحكوم إلى صفة الحاكم يكون عبر وسيلة مقرة مسبق
الانتخاب في الأنظمة الديمقراطية الحديثة التي تعتمد النظام الجمهوري كما هو حال النظام 

إلا أن إقرار هذا المبدأ في صلب الدستور لا يكون ذا فعالية إن لم توجد الوسائل  ،يالجزائر 
ة الطرفان الأصيلان في عملية إسناد السلط على أن ،جهزة التي تقوم على هذه العمليةوالأ

، الذي يعد الفاعل من خلال إرادتي في تحديد من يمارس ‹‹العنصر البشري››هما المواطن 
السلطة، والسلطة السياسية التي تعد جهازا على سبيل الاستمرار تتمتد بالشخصية 

رسة السلطة فيي من خلال الاعتبارية، وتخلد من الناحية القانونية لمبدأ التداول على مما
هذه العملية الانتقالية لا تتم بسلاسة، بل تتطلب توافر العديد من إلا أن  ،الانتخاب

النصوص والأجهزة التي تلمن تمام هذه العملية عبر مختلف مراحلها وفقا للقانون، بما 
يتطلب بالإلافة إلى وجود القواعد،ووجود جهات تشرف على سير هذه العملية بد ى بالعملية 

قرارها التحليرية وصولا إلى عملية الانتخ اب والتعبير عن الرأي، ومن ثمة إعلان النتائ  واا
بعد فرزها وحسابها، مد مراعاة إمكانية حدون التجاوزات بما يتطلب وجود أجهزة للرقابة 

 والفصل في النزاعات المتعلقة بعملية إسناد السلطة.
ب إن التمييز بين هذه الوظائف قد لا يقوم على المعيار المادي فقط، بل قد يتطل 

التطرق للمعيار الوظيفي أيلا، وهو ما يصعب إلى حد كبير الحياد والاستقلالية المطلوبة 
في العملية الانتخابية، والتي تتوفر بشكل أكبر عند وجود جهة مستقلة عن العملية الانتخابية 
تسير هذه العملية من دون أن تكون طرفا فيها أو تحت وصاية السلطة السياسية، كما هو 

إلا أن واقد النظام الجزائري يجعل من  ،القلائي على العملية الانتخابية عند الإشرافالحال 
الإدارة مشرفا على العملية الانتخابية في حين أنها أداة لعمل الحكومة، من خلال وزارة 
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الداخلية التي تمارسالوصاية على كل من الولاية والبلدية، وهما هدف للوصول إلى السلطة 
ة لسير العملية الانتخابية من جهة أخرت، كون العملية الانتخابية تتم على من جهة، وأدا

مستوت القوائم المعدة من طرف البلدية، وأن الدوائر الانتخابية هي التقسيم الإداري للدولة.  
كما أن الوالي يعد مشرفا على هذه العملية كوني هو من يقوم بتسخير العنصر البشري لأجل 

ة، هذا التداخل يجعل من الصعب تقسيم المولوب بشكل قطعي، مما تسيير هذه العملي
 .يجعل من التقسيم يقوم على العلاقة أو الوظيفة الرئيسية عند الموعد الانتخابي

الجهات ››ويتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، يعنون المبحن الأول بإ   
الجهات المشرفة على ››يعنون بإ ، أما المبحن الثاني ف‹‹المشرفة على سير العملية الانتخابية

 ‹‹.الرقابة وفض النزاعات

 المبحث الأول:

 الجهات المشرفة على سير العملية الانتخابية
 

إن النظام يشمل القواعد والأجهزة التي تتكفل بعملية إسناد السلطة و تتطلب وجود 
مر بها جهة تشرف على عملية نقل السلطة والتداول عليها عبر مختلف المراحل التي ت

على أن حماية هذه العملية من الانحراف والخروج  ،العملية الانتخابية كاساس لإسناد السلطة
ونقصد بالإشراف  ،طلب وجود جهات تلطلد بهذه المهمةعن القواعد المحددة لسيرها، يت

 على العملية الانتخابية مجموب النشاطات الفنية والمادية التي تهيئ لعملية التعبير عن الرأي
وعلى هذا  ،السلطة وفق الديمقراطية النيابيةعن طريق الانتخاب، ب ية تحديد من يمارس 

ويتم تقسيم هذا المبحن  ،ن الانتخابية تتكفل بهذه العمليةالأساس، فان كل من الإدارة واللجا
، أما المطلب ‹‹دور الإدارة في عملية إسناد السلطة››إلى مطلبين: يعنون المطلب الأول بإ 

 ‹‹.هيئات و اللجان في العملية الانتخابيةالدور ››ني فيعنون بإ الثا
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  المطلب الأول: دور الإدارة في عملية إسناد السلطة
 

يصعب الفصل بين الحكومة والإدارة من الناحية العلوية والوظيفية تبعا للتداخل بين 
ملية الانتخابية من إن الإدارة تقوم بعمل مهم خلال الع ،1الجهاز الإداري والجهاز السياسي

وتقوم الإدارة بهذه  ،خلال توفير الإطار المادي البشري والتنظيمي الذي يقوم بهذه العملية
على أن العملية الانتخابية  ،الوظيفة في إطار العديد من المبادئ والقواعد التي تنظم عملها

عيد الانتخابية، كما عملية دقيقة تتطلب تخصصا ودراية فنية، وهي عملية متتابعة لتعدد الموا
أن دورية عملية إسناد السلطة تتطلب وجود جهة تعمل على سبيل الدوام تحليرا للموعد 
الانتخابي، وتحرص عل تطبيق القواعد القانونية، وأن تتم الإجرا ات المطلوبة من أجل 

 إنجاح العملية الانتخابية.
س ولية الإدارة التي نص المشرب على أن الاستشارات الانتخابية تجري تحت م وقد

 .2يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزا  الأحزاب السياسية والمرشحين
شرافها محدد بنص القانون بما يجعل من دورها محو  ريا في إنجاح فمس ولية الإدارة واا

على أن الإدارة عبارة عن أجهزة تخلد لوصاية الحكومة ممثلة في وزارة  ،العملية الانتخابية
خلية والجماعات المحلية، وبالتالي فالعملية الانتخابية تخلد تحت وصاية جهاز غير  الدا

مستقل، لخلوعي لجهة هي ذاتها سلطة سياسية، مما يجعل من لمان نزاهة العملية أمرا 
تعبير الحقيقي عن صعبا ويتطلب العديد من الإجرا ات واللمانات لتحقيق الشفافية وال

الهياكل ›› سيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروب، يعنون الفرب الأول بإ ويتم تق ،أصوات الناخبين

                                            

 .4بن عيشة عبد الحميد، المرجد السابق، ص -  1
 المتعلق بالإنتخابات سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي  ‹‹164››أنظر المادة   - 2
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، ويعنون الفرب الثالن ‹‹الهياكل الإدارية الم قتة›› ، ويعنون الفرب الثاني بإ ‹‹الإدارية الدائمة
 ‹‹.مبدأ حياد الإدارة ›› بإ 

 الفرع الأول: الهياكل الإدارية الدائمة
 

ية هياكل إدارية دائمة، لمن الهيكل التنظيمي تتكفل بلمان سير العملية الانتخاب
وقد أوكلت هذه المهمة لوزارة الداخلية  ،از الحكومي، أي السلطة التنفيذيةالتابد للجه

   والجماعات المحلية على المستوت المركزي، وعلى المستوت الإقليمي لكل من الولاية
 ان هذه العملية.والبلدية، التي يتلمن هيكلها التنظيمي مكاتب تسهر على لم

إن هذه الهياكل تشكل الفاعل الحقيقي لعملية إسناد السلطة، حين تسير مختلف 
مراحلها، وهي هياكل إدارية خالعة لسلطة الإدارة والسلطة الرئاسية لها، بما يجعل من 

وتعد هذه الهياكل تشكل جز ى هاماى من  ،لإرادة الحكومة التي تشرف عليها توجهها تابعا
 لقانوني لعملية إسناد السلطة السياسية في الدولة.النظام ا

مديرية الانتخابات على مستوت ››   -أولا وتتم دراسة هذه الأجهزة تبعا للتقسيم التالي:
‹‹ مصلحة الانتخابات على مستوت الولاية ››  -ثانيا ،‹‹وزارة الداخلية والجماعات الإقليمية 

 ‹‹.بلدية مصلحة الانتخابات على مستوت ال››  -ثالثا

 أولا: مديرية الانتخابات على مستوى وزارة الداخلية والجماعات الإقليمية
ن التنظيم هياكل وزارة الداخلية المختصة بالعملية الانتخابية، فقد نصت المادة بيّ  

المتلمن تنظيم هياكل وزارة الداخلية على ما يلي:  104-14، من المرسوم التنفيذي ‹‹3››
  العامة للحريات العامة و الشؤون القانونية على: تشتمل المديرية ››

 و تتكون من : مديرية العمليات الانتخابية و المنتخبين - أ
 ،للعمليات الانتخابيةالمديرية الفرعية      -1
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 المديرية الفرعية للمنتخبين و مراقبة القرارات المحلية،     -2
 تعلقة بالانتخابات و المنتخبين.المديرية الفرعية للدراسات و التنظيم الم     -3
 .1...‹‹ -ب
إن ارتباط مولوب الانتخابات بالحقوق والحريات العامة يبين ولد مديرية  

الانتخابات تحت المديرية العامة للحقوق والحريات العامة، لما للحريات العامة من ارتباط 
ف على العملية على أن إسناد الإشرا ،عض، بما يجعل من إقرارها متكاملاببعلها الب

الانتخابية لمديرية على مستوت وزارة الداخلية، يجعل من الدور الذي ت ديي هذه المديرية 
خالعاى للقرارات الإدارية الناجمة عن السلطة التنفيذية، فوزير الداخلية والجماعات المحلية لي 

ارة تخلد صفة سياسية، وهو خالد للسلطة التي عينتي أي رئيس الجمهورية، كما أن الإد
للتسلسل الإداري والسلطة السلمية، بما يتطلب إسناد العمليات الانتخابية لجهة مستقلة، من 
خارج السلطة التنفيذية، الشئ الذي يلمن استقلالية العمليات الانتخابية عبر مختلف 

 مراحلها.
على أن إسناد الإشراف على العملية الانتخابية لجهة مستقلة ومتخصصة يعد أهم  

د هذه العملية للقلا  بصورة انة للتداول الفعلي على السلطة، ويكون ذلك من خلال إسنالم
مد لرورة تكوين قلاة متخصصين في مجال الانتخابات  والقوانين العلوية التي  ،كلية

تعد الأدوات التي يتم من خلالها إسناد السلطة والوصول اليها، فالاستقلالية تلمن عدم 
 الل وط السياسية، والتخصص يلمن حسن الأدا .الخلوب للأهوا  أو 

 

                                            

، يتلمن 2014مارس سنة  12الموافق  1435جمادت الأولى عام  10م رخ في  104-14المرسوم التنفيذي رقم   – 1
 .4، ص،15ج ر ج ج  رقم  .تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية
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 ثانيا: مصلحة الانتخابات على المستوى الإقليمي
 

إن العملية الانتخابية هي امتداد على مستوت الدولة بحين تشمل الجماعات الإقليمية 
التي تمثل الدولة وتتكفل بالمرافق العامة والسهر على الصالس العام، وتطبيق القوانين 

وقد أقر الم سس الدستوري أن  ،قت بالعملية الانتخابية أو غيرهاات، سوا  تعلوالتنظيم
مصلحة الانتخابات  ›› -أ، لذا يتم التطرق 1الجماعات الإقليمية للدولة هما الولاية والبلدية

 ‹‹.مصلحة الانتخابات على مستوت البلدية  ›› -ب، ‹‹ على مستوت الولاية 

 الولاية مصلحة الإنتخابات على مستوى -أ
 

تعد الولاية جماعة إقليمية، تتكفل بالصالس العام والمنفعة العمومية، وتتكون من جهاز 
للمداولة هو المجلس الشعبي الولائي وجهاز للتنفيذ هو الوالي، ويشرف الوالي على مجموعة 

 من الهياكل والأجهزة. 
ومن بين  ،2على أن المشرب خص الولاية بقانون، يبين تكوينها، وصلاحياتها

صلاحيات الولاية على المستوت الإقليمي، ما يتعلق بالعملية الانتخابية، على اعتبار أن 
 الوالي يمثل الدولة، ويسهر على تطبيق وتنفيذ القوانين والتنظيمات على المستوت الإقليمي.

، المحدد لأجهزة 215-94وقد تم تحديد هياكل الولاية بواسطة المرسوم التنفيذي 
 .3العامة في الولاية وهياكلهاالإدارة 

                                            

 المعدل والمتمم سابق الإشارة إليي.  1996( من دستور الجزائر16ادة )أنظر الم  – 1
 ، المتعلق بالولاية، سابق الإشارة إليي. 07-12القانون رقم   - 2
، يحدد أجهزة الإدارة 1994يوليو سنة  23، الموافق 1415صفر عام  14م رخ في  215-94المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .48،  ج ر ج ج رقمولاية وهياكلهاالعامة في ال
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المحدد لصلاحيات مصالس  265-95من المرسوم التنفيذي ‹‹ 4››كما بينت المادة 
تكلف مصالح التقنين والشؤون العامة، على ›› على ما يلي: 1التقنين والش ون العامة

 الخصوص، بما يأتي:...
ابية وتتولى التسيير تنظم بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، العمليات الانتخ -

 ‹‹الإداري للمنتخبين البلديين و الولائيين...
يعد الوالي ممثل الدولة على المستوت الإقليمي ويسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات  و

لاسيما المتعلقة بالانتخابات، ويلمن نجاح هذه العملية من خلال توفير الوسائل المادية 
 والبشرية.

ترام القواعد المتعلقة بتنظيم الحملة الانتخابية وعلى احترام يسهر الوالي على اح
 .2المرشحين للأماكن المخصصة للحملة الانتخابية

المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 24››وقد نصت المادة 
تكون  تعد إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة الناخب التي›› يلي: 

صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. تحدد 
لغائها ومدة صلاحيتها عن طريق  كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وا 

 ‹‹التنظيم
وتعد بطاقة الناخب وسيلة لإثبات تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية المعنية، 

لممارسة حق الانتخاب، وتتكفل الإدارة باعداد بطاقة الناخب وتسليمها للمعني، على  وأهليتي
 أن الجهة المخولة للقيام بهذه العملية هي إدارة الولاية.

                                            

، يحدد صلاحيات 1995سبتمبر  6، الموافق 1416ربيد الثاني عام  11م رخ في  265-95المرسوم التنفيذي رقم  – 1
 .9، ص50مصالس التقنين والش ون العامة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها. ج ر ج ج رقم 

 علق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي.المت 10-16من القانون العلوي ‹‹195››المادة   - 2
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المتعلق بالانتخابات على:  10-16من القانون العلوي ‹‹ 27››كما نصت المادة 
ن بقرار من الوالي على مكاتب يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبو›› 

 ‹‹.التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين...
تسهيل تعبير المواطنين إن توزيد الناخبين على مراكز ومكاتب التصويت إجرا  فني ل

إلا إن معايير التقسيم يجب أن تستند على أسس مولوعية وليس على أسس  ،عن آرائهم
 مكن جميد المواطنين من التعبير عن آرائهم بشكل متساوي وفي نفس الظروف. سياسية بما ي

 مصلحة الانتخابات على مستوى البلدية:-ب
 

إن الهيكل الإداري المتعلق بعملية الانتخاب متكامل وممتد من الإدارة المركزية 
أني:  على‹‹ 126››فقد نصت المادة  ،رة على المستوت الإقليمي والمحليإمتداداى للإدا

يتحدد تنظيم إدارة البلدية طبقا لهذا القانون وحسب أهمية الجماعة وحجم المهام ››
 ...: المسندة إليها ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي

 مسك بطاقية الناخبين وتسييرها،... -
 1‹‹ .تحدد كيفيات  تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

ا يترتب عليي من تقديم بطاقة الناخب شرط إن التسجيل في القوائم الانتخابية، وم
فخلوب عملية التسجيل  ،تخاب الذي يعد أداة إسناد السلطةلروري لممارسة حق الان

للبلدية المكونة من جهاز تداولي وتنفيذي وسياسي من حين التشكيلة، يجعل من الشفافية 
 .والاستقلالية في إعداد هذه القوائم وتسليم هذه البطاقات محل تشكيك

                                            

، يتعلق 2011يونيو سنة  22الموافق  ،1432رجب عام رجب عام  20م رخ في م رخ في  11-10قانون رقم ال  -  1
 .37ج ر ج ج رقم  .بالبلدية
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 الفرع الثاني: الهياكل المؤقتة
 

تنُشا ل رض إنجاح العملية الانتخابية أجهزة وهياكل ترتبط بالمهمة الانتخابية وبالفترة 
 ،تكوينها، والمهام المسندة إليها المتعلقة بالانتخابات، ولها الصفة الإدارية بالنظر إلى طبيعة

توفير الوسائل ››  -، ثانيا ‹‹كل الإدارية الهيا››  -ويتم التعرض لهذه الهياكل كما يلي: أولا 
 ‹‹.المادية البشرية و 

 أولا: الهياكل الإدارية
 

تعد الهياكل الم قتة وسائل ترتبط بادارة العملية الانتخابية، وتنتهي بانتها  المهمة 
 ‹‹.مراكز التصويت  ›› -ب، ‹‹مكاتب التصويت  ›› -أالتي تقوم بها، وتنقسم إلى: 

 يتمكاتب التصو -أ
 

إن القيام بالعملية الانتخابية يتطلب إنشا  أجهزة تقوم بهذه المهمة، على أن المشرب 
حدد الجهة التي تقوم بهذه المهمة بالنظر إلى أهمية الدور الذي تقوم بي، وقد نص المشرب 

يكون مكتب التصويت ثابتا ››على ما يلي:  10-16من القانون العلوي ‹‹ 29››في المادة 
 كون متنقلا، ويتكون من:ويمكن أن ي
 رئيس -
 نائب رئيس -
 كاتب -
 ‹‹مساعدين اثنين -
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فقد حدد المشرب تشكيلة المكتب، وبين أن الأصإل في مكاتب التصويت أنهإإا ثابتإإإة، 
إلا أني يمكن أن تكون متنقلة، ويعد ثبات المكتب نوعاى من اللمانة لنزاهة العملية 

 متنقلة من صعوبة في رقابتها.الانتخابية، لما تطرحي المكاتب ال
ن الأعلا  الأساسيون والإلافيون لمكاتب التصويت ويسخرون بقرار من الوالي ويعيّ 

أو من رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة من لمن الناخبين المقيمين في 
 .1إقليم الولاية أو الدائرة الدبلوماسية او القنصلية

يعين ››على ما يلي:  10-16من القانون العلوي رقم ‹‹ 30››كما نصت المادة 
أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين 
الناخبين المقيمين في إقليم الولاية بإستثناء المترشحين وأقاربهموأصهارهم إلى غاية 

 ‹‹الأعضاء المنتخبين،...الدرجة الرابعة و الافراد المنتمين لاحزابهم بالإضافة إلى 
إن أعلا  مكتب التصويت معينون من طرف الوالي، ومسخرون لأدا  المهمة 

إلا أن لمان حيادهم ونزاهتهم يتطلب  ،ين الناخبين المقيمين في الولايةالانتخابية، وهم من ب
د تم أن يستثنى المرشحون وأقربائهم، والمنتمين إلى أحزابهم، بالإلافة إلى المنتخبين، و ق

 استثنا  هذه الطوائف حتى لا تحاول التاثير على العملية الانتخابية لصالس أي جهة معينة.
على أن لمان حياد الموظف الإداري المسخر للعمل في مكتب التصويت بالغ 
الصعوبة، وذلك لارتباطي بالسلطة الرئاسية التي تسخره، أي الوالي وهي ذاتها الجهة التي 

المحدد لشروط تسخير  31-12وقد بين المرسوم التنفيذي رقم . 2يخلد إداريا لها
المستخدمين خلال الانتخابات. فعملية التسخير تكون للأعلا  الأساسين والمستخلفين، وكل 

                                            

يناير  17، الموافق 1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  22-17من المرسوم التنفيذي رقم  ‹‹3››أنظر المادة   -  1
 .4، ج ر ج ج رقم:قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما  ، يحدد 2017سنة 

 .16نور الدين فكاير، المنظومة الانتخابية الجزائرية وحياد الإدارة، مجلة النائب، ص – 2
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مستخدم آخر، ويكون قرار التسخير من الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي 
الدولة والجماعات المحلية والممثليات حسب الحالة، ويشمل التسخير الموظفين وأعوان 

جرائها،  الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات واا
أيام أثنا  فترة الاقتراب، كما يمكن خلال نفس الفترة وبصورة  5و 3خلال مدة تتراوح بين 

مية، وكذا كل شخص مسجل في القائمة تكميلية تسخير مستخدمي الم سسات والهيئات العمو 
الانتخابية، ويكون تسخير المستخدمين في المقر الرئيسي لبلدية إقامتهم غير أني يمكن عند 
الاقتلا  نقلهم داخل الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرت في الولاية، ويستخدم المسخرون 

 .1في الدوائر الدبلوماسية والقنصلية التي تتبعها مكان إقامتهم
إن تسخير المواطنين لأجل المهمة الانتخابية يظهر أهمية إنجاح هذه العملية وتوفير 

على أن لمان سير العملية الانتخابية يتطلب انلباط  ،لإشراف عليهاالعنصر البشري ل
من ‹‹ 38››العنصر البشري المشرف عليها وتكامل الدور الذي ي ديي فيها، لذا نصت المادة 

إذا تغيب، يوم الاقتراع، عضو :››المتعلق بالانتخابات على ما يلي 10-16القانون العلوي 
على الوالي اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم  تعيينأو أعضاء في مكتب التصويت، فإنه ي

بالأولوية من بين الأعضاء الأساسين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب 
 ‹‹من هذا القانون العضوي. 36دة ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام الما

المتعلق بالانتخابات أني يمكن  10-16من القانون العلوي ‹‹ 41››كما بينت المادة 
الأمن بنا ى على أن تساعد أعلا  مكتب التصويت المتنقل، عند الحاجة في مهامي مصالس 

ية الانتخابية فاللجو  إلى عناصر الأمن للمساعدة في الإشراف على العمل ،تسخير من الوالي
ن كانت مشاركة قوات  على مستوت المكاتب المتنقلة تبين أهمية أدا  المهمة الانتخابية، واا

                                            

د شروط ، يحد2012فبراير سنة 6الموافق  1433ربيد الأول عام  13م رخ في  31-12المرسوم التنفيذي رقم  -  1
 .27، ص8تسخير المستخدمين خلال الانتخابات، ج ر ج ج رقم 
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الأمن في هذه العملية، تعد خروجا عن الدور الأساسي لهذه القوات وهو حفظ الأمن، إلا أن 
ات وقد حدد التنظيم التعويل ،المشاركة في العملية عند اللرورةقرار التسخير يخولهم 

 .1الواجبة للأشخاص المسخرين في العملية الإنتخابية
المتعلق بالانتخابات ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 39››كما بينت المادة 

لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة ›› يلي:
يحرر محضر  طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة

بذلك يلحق بمحضر الفرز. يمكن رئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان 
القـــوة العمومية لحفظ النظــــــــام العــــام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المـــادة عن طريق 

 ‹‹التنظيم.
إن السهر على النظام العام والسكينة العمومية من اختصاص كل من الوالي ورئيس 

غير أن خصوصية العملية الانتخابية وما  ،لشعبي البلدي على المستوت المحليالمجلس ا
تتطلبي من أمن وسكينة بما يجعل من التعبير والانتخاب غير معيب، جعل من المشرب 
يخول لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، كما أن هذه الصلاحية 

رد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات  التصويت. تخول لرئيس مكتب التصويت أن يط
ومن عمومية المادة، فان صفة الشخص لا تهم سوا  كان علوا في مكتب التصويت، أو 
مراقبا أو ناخبا، بما يعطي لرئيس مكتب التصويت سلطة واسعة بهذا الخصوص، خاصة 

 وأن القانون أتاح لي أن يسخر القوة العمومية لحفظ النظام العام.
وتقوم مس ولية رئيس مكتب الانتخاب فيما يخص لمان نزاهة العملية الانتخابية 

حترام القواعد القانونية والتنظيمية وهذا فيما يتعلق بالجانب الفني الذي يتطلب أن تساوي  1واا
                                            

، يحدد 2017يناير سنة  17، الموافق 1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  22-17المرسوم التنفيذي رقم  - 1
جرا  الانتخابات، ج ر ج ج رقم:  .4التعويلات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثنا  تحلير واا
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عدد الأظرفة في مكتب التصويت مد عدد الناخبين المسجلين، بما يمكن كل الناخبين 
 م في الانتخاب، كما يمند أي تلاعب باصوات الناخبين.المسجلين من تادية حقه

من نفس القانونمس ولية أعلا  مكاتب التصويت على  ‹‹ 161››كما بينت  المادة 
كما يمكن المترشحين  ،وفقا لأحكام هذا القانون العلوي جميد العمليات المسندة إليهم

                لهم، وذلك من يمث تعيينبمبادرة منهم حلور عمليات التصويت والفرز أو 
 في حدود: ) ممثل واحد في كل مركز تصويت، و ممثل واحد في كل مكتب تصويت (.

ممثلين في مكتب ‹‹ 5››ولا يمكن باي حال من الأحوال حلور أكثر من خمسة 
‹‹ 5››أني في حالة وجود أكثر من خمسة ‹‹ 162››التصويت في آن واحد، وبينت المادة 

 الممثلين بالتوافق . تعيينم مترشحين، يتم مترشحين أو قوائ
كما بين المشرب تشكيلة مكاتب التصويت بالنسبة لانتخاب أعلا  مجلس الأمة، فقد  

يـــتــشــكل مـــكــتب  ››: من القانون العلوي المتعلق بالإنتخابات على ‹‹118››نصت المادة
أعـــضـــاء  (4)وأربـــعـــة  ين ،اعــــدين اثـــنــالـــتــصــويـت من رئــيس ونـــائـب رئـــيس ومـــســـ

يـزود مـكـتب الـتصـويت بـأمـانـة  .حافظ الأختام كلهم قضاة يعينهم وزير العدل نإضافي
ـكـلف بالـداخـليـة وزيـر لميبـلّغ الـوزير ا .حافظ الأختام ضبط يعينه وزير العدلين يـديـرهـا أمـ

بل ق يوما( 20) كـاتب التـصويت لـكل ولاية خلال عـشرينبعـدد م حافظ الأختـام العـدل
إن تشكيلة المكتب من قلاة لا تنفي الصفة الإدارية على النشاط الذي ، ‹‹ .تاريخ الاقتراع

 ت ديي، وبالتالي إمكانية مخاصمة هذا القرار أمام القلا  الإداري.
 

                                                                                                                                        

يجب على رئيس مكتب التصويت :››المتعلق بالانتخابات ما يلي 10-16من القانون العلوي ‹‹43››نصت  المادة  - 1
 ،‹‹أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات.
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 مراكز التصويت-ب
 

المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 27››نصت المادة 
غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي ››... يلي: 

تشكل مجموعة تسمى "مركز التصويت" وتوضع تحت مسؤولية موظف يعين ويسخر بقرار 
من الوالي. يتم تأسيس مركز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه. تلحق 

من هذا القانون بأحد مراكز التصويت  41لتصويت المتنقلة المذكورة في المادة مكاتب ا
في الدائرة الانتخابية. يعلق القرار المذكور أعلاه في مقر كل من الولاية والدائرة والبلدية 

 ‹‹.ومراكز التصويت. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
ة موظف من المكاتب تولد تحت مس وليعلى أن مركز التصويت هو تجمد عدد 

فدور الإدارة والس كون المس ول هو موظف يختاره ويسخره  ،يعين ويسخر من طرف الوالي
 الوالي للقيام بهذه المهمة.

مع مراعاة ›› من نفس القانون السابق على ما يلي: ‹‹ 28››وقد نصت المادة 
ذا القانون العضوي، يقوم صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في ه

 مسؤول مركز التصويت بما يأتي:
 ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز، -
 مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت، -
السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت وخارج  -

 ‹‹جة بالقوة العمومية.مكاتب التصويت، بالاستعانة عند الحا
 يتكفل رئيس مركز التصويت بالتكفل بالناخبين داخل مركز التصويت، فيما يتعلق 

بالوثائق والإجرا ات الإدارية المتعلقة بالعملية الانتخابية، كما يساعد أعلا  مكاتب 
على أن المشرب أعطى لرئيس المركز  ،على حسن سير العملية الانتخابية التصويت
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لسهر على حسن النظام في اللواحي القريبة من مكان مركز التصويت، وخارج صلاحية ا
مكاتب التصويت، ويتم ذلك بالاستعانة بالقوة العمومية عند الحاجة، فليس لرئيس المركز 

 بها. تعيينتسخير القوة العمومية بل يس

 الماديةالبشرية و ثانيا:  توفير الوسائل 
، سوا  تعلق الإنتخابية عبر مختلف المراحل تعمل الإدارة على إنجاح العملية 

 الأمر بالوسائل التنظيمة، أو البشرية أو المادية، ويتم التطرق لهذه الوسائل كما يلي:
 توفير الموارد البشرية .1
يساهم موظفو الإدارة في إنجاح العملية في إنجاح العملية الإنتخابية، بمختلف  

ير مباشرة، ويكون ذلك من خلال الأجهزة الإدارية القطاعات التي تساهم بصورة مباشرة أو غ
المولحة سابقا والتي تشرف مواردها البشرية على إنجاح العملية الإنتخابية، كما تساهم 

 القطاعات المتعلقة بالأمن في إنجاح العملية الإنتخابية،
كما تم لبط مساهمة القلاة في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية 

عن طريق قرار لوزير  2017مايو سنة  4لمقيمين بالخارج للانتخابات التشريعية ليوم ل
وزيادة على ذلك يمكن للوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية تسخير الأشخاص   ،1العدل

جرا  الإنتخاب على أن يكون التسخير لمدة تتراوح بين  أيام،  5و  3ل رض تحلير واا
ا لمن مستوت مقر إقامتهم ويمكن نقلهم داخل نفس ويستخدم الشخص المسخر أساس

 .2الولاية
                                            

، يتلمن تعيين قلاة ر سا  وأعلا  2017ة فبراير سن 7الموافق  1438جمادت الأولى عام  10قرار م رخ في  - 1
، ج 2017مايو 4ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج للانتخابات التشريعية ليوم 

 .15رج ج رقم:
 ، سابق الإشارة إليي. 20-17من المرسوم التنفيذي رقم  ‹‹3››أنظر المادة  - 2
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 توفير الوسائل المادية: .2
تشمل الوسائل المادية التجهيزات والأدوات التي تستخدم في العملية الإنتخابية بصورة 
خاصة، وتتمثل هذه الوسائل أساسا في الوثائق المتعلقة بعملية التصويت، بما فيها من 

لقانون كيفيات توفير هذه ومحالر، وعوازل وصناديق، وقد حدد ا أظرفة وأوراق تصويت،
الوسائل   23-17من المرسوم التنفيذي  ‹‹5››وقد بين التنظيم من خلال المادة  الوسائل،

الواجب على أعلا  مكتب التصويت من وجودها قبل بداية العملية الإنتخابية، وتتمثل هذه 
وق اقتراب شفاف مزود برقم تعريفي وقفلين الوسائل في توفر مكتب التصويت على صند

مختلفين، عازل واحد أو أكثر، ختم ندي يحمل عبارة إنتخب، ختم ندي يحمل عبارة إنتخب 
بالوكالة، طاولات بعدد كاف، سلة مهملات في كل عازل، علبة حبر لولد بصمة الناخب، 

وختم مدادي وم رخ  مادة تشميد قفلي صندوق الاقتراب، ولوازم المكتب من سيلات وأقلام
ومسطرة وختم ندي يحمل عبارة نسخة مطابقة للأصل ومادة تلصيق او حاشيات تلصيق، 
مصابيس غازية وغن تعذر ذلك علب من الشموب، ورق كربون بكمية كافية لاستنساخ 

التي تبين نوب الإقتراب  محلر الفرز، الأكياس والخيط والشارات الاصقة والأختام الندية
 ن هذه الوسائل المادية لرورية للقيام بالعملية الإنتخابية ويجب أن يتم توفيرها.إ وتاريخي،

المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 36››نصت المادة فقد 
يجري التصويت ضمن أظـــرفة تقدمها الإدارة. تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير ›› يلي: 

وضع الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب مدمغة وعلى نموذج موحد. ت
 ‹‹.التصويت

إن عملية التصويت والتعبير عن الرأي تكون بصورة سرية، بما يلمن عدم خلوب 
ولهذا ال رض يجب على  ،لل وط التي ت ثر على حرية اختيارالناخب لأي نوب من أنواب ا

رورية ة أن توفر الوسائل المادية والفنية اللالإدارة باعتبارها المشرف على العملية الانتخابي
وقد بين المشرب أهم هذه المتطلبات والمتمثلة في الأظرفة، وبين  ،لإنجاح العملية الانتخابية
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موصفاتها الفنية، على أن لا تكون شفافة بما يلمن سرية التصويت، أو مدم ة، وأن تكون 
 هم في التصويت، ولماناى لعدم التاثيربنموذج موحد تحقيقا لمساواة الناخبين في أدا  حق

وتحدد أشكال وخصائص أوراق التصويت عن طريق  ،على إرادتهم السياسية من أي طرف
 .1قرار

المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 42››كما نصت المادة 
ازل سرية يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل. يجب أن تضمن المع››يلي: 

التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز 
 ‹‹والمراقبة.

إن تزويد مكتب التصويت بالمعازل اللرورية يحقق سرية وعملية التصويت وقد حدد 
على أن تحقق سرية تصويت كل       ،الفنية الواجب توفرها في المعزل المشرب الشروط

إلا أن السرية تمس  ،كيفية ولا لأي جهة قام بالتصويت مكن أن يطلد غيره علىناخب، فلا ي
إبدا  الرأي أي التعبير السياسي من خلال التصويت، فيجب أن لا يخفي المعزل إثبات القيام 
بعملية التصويت، ولا عملية الفرز ولا الرقابة المطبقة على عملية التصويت، بما يحقق 

مكانية رقاشفافية على عملية التص على أن  ،بة أي تجاوزات قد تحصل من أي طرفويت واا
المتعلق بالانتخابات بين الوسائل المادية الواجب توفرها لنجاح  10-16القانون العلوي 
 .2العملية الانتخابية

                                            

،  يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل 2017أبريل سنة 2، الموافق 1438رجب عام  5في قرار م رخ   -  1
 .24لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية، ج ر ج ج رقم:

يوضع في كل مكتب ›› المتعلق بالانتخابات على ما يلي:  01-16من القانون العلوي ‹‹ 51››نصت المادة  - 2
ر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين تصويت، محض

ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم. يحرر محضر الفرز في ثلاث 
 نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت وتوزع كالآتي:‹‹ 3››
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إن إثبات عملية التصويت والفرز، يتطلب توفر وسائل فنية ومحررات تلمن الإدارة 
رز توفر على مستوت مكاتب د حدد القانون أن محالر الفتوفرها بالعدد الكافي، فق

ويجب أن تحرر في ثلان محالر، والإدارة هي التي تتكفل بتوفير هذه الوسائل  ،التصويت
المادية، كما توفر العناصر المتعلقة بهذه العملية، أي الحبر غير القابل للإزالة، كما توفر 

 سية المشاركة في الانتخابات.نسخا طبق الأصل للمرشحين أو الأحزاب السيا
المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 44››و نصت المادة 

يجب قبل بدأ الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة ››يلي:
مختلفين يكون أحدهما ‹‹ 2››خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين 

 ‹‹.الرئيس والأخر عند المساعد الأكبر سنا ... عند 
من هنا تلمن الإدارة توفر الوسائل الفنية لشفافية العملية الانتخابية، فعملية 
التصويت تتم بالتعبير من خلال صندوق شفاف يتيس للمراقبين وللناخبين معرفة ما بداخلي، 

 في استخدامي. على أن الصندوق يقفل بقفلين مختلفين لمانة لعدم الانحراف
                                                                                                                                        

 التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت، نسخة إلى رئيس مكتب -
 نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل، لتحفظ على مستوى أرشيف البلدية، -
 نسخة إلى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي. -

بينهما فإنه تجب الإشارة إلى ذلك في يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حال وجود فارق 
محضر الفرز. يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة، ويتولى تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت بمجرد تحريره. تسلم 
نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت إلى الممثل المؤهل قانونا 

مترشحين مقابل وصل استلام فور تحرير المحضر داخل مكتب التصويت وقبل مغادرته. تدمغ هذه  لكل مترشح أو قائمة
النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة " نسخة مصادق على مطابقتها للأصل". وتسلم كذلك نسخة من 

التصويت إلى رئيس اللجنة المحضر المذكور أعلاه مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب 
البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل الاستلام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا المميزات 

 ‹‹التقنية لمحضر الفرز عن طريق التنظيم. 
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تتكفل الإدارة بتوفير ورقة التصويت المعدة خصيصا للعملية الإنتاخابية المعنية،  اكم
فقد تم تحديد شكل والمميزات التقنية لورقة التصويت المستعملة في إنتخاب أعلا  المجلس 

 .1الشعبي الوطني

 الفرع الثالث: مبدأ حياد الإدارة
 

ح بقوة في المواعيد الانتخابية حين قد تقوم الإدارة إن الحياد في المجال الإداري يطر 
 .2بدور كبير في ترجيس النتائ 

المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹  193›› فقد نصت المادة 
تلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحياد وبهذه ›› 

 ‹‹ لانتخابية، عند كل انتخاب تحت تصرف المترشحين...الصفة توضع القائمة ا
على أن الحياد يتطلب عدم التحيز لأي توجي سياسي، والعمل وفق تادية الخدمة 

 .3العامة والمرفق العام وفق مبدأ المشروعية، أي الاحتكام للنصوص القانونية والتنظيمية
من دستور ‹‹ 25››وقد نص الدستور على مبدأ حياد الإدارة من خلال المادة 

عدم تحيز الإدارة يضمونه ›› المعدل والمتمم والتي جا  فيها ما يلي :1996الجزائر
، على أن حياد الإدارة فيما يتعلق باسناد السلطة على مختلف مستوياتها، يرتبط ‹‹القانون

                                            

، يحدد نص 2017ر سنة فبراي 4الموافق  1438جمادت الأولى عام  7م رخ في  57-17المرسوم التنفيذي رقم   - 1
 .06ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. ج ر ج ج رقم:

-2001دور الإدارة في العملية الانتخابية، مذكرة ماجستير الإدارة المحلية، كلية الحقوق بن عكنون،، ساعد حجوج - 2
 .06، ص.2002

، 2011في العملية الانتخابية )دراسة مقارنة(، مطبعة بن سالم الأغواط، الطبعة الأولى، سماعيني علال، دور القلا  - 3
 .78ص.
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بالعملية الانتخابية عبر مراحلها سوا  التحليرية، أو عند الحملة الانتخابية أو عند 
فالجهاز الإداري المتكون من  ،ائ ، ومن ثمة الإعلان عن النتائ لتصويت وحساب النتا

الموظفين وأعوان الدولة هو الجهة القادرة من حين الوسائل المادية والبشرية والتنظيمية على 
القيام بهذا الدور، لكن نجاح العملية الانتخابية كوسيلة لإسناد السلطة السياسية يتطلب وجود 

 ات لشفافية العملية الانتخابية ليكون التعبير عن السيادة صادقا ونزيها.لمان
عند تنظيم العملية ‹‹ م سسات وأشخاص››ويتوجب على الإدارة أن تتحلى بالحياد 

الانتخابية، فاذا كان القانون يخولها إصدار نصوص تنظيمية لذلك، إلا أنها تبقى ملزمة 
أما من الناحية العملية فمن الصعب  ،ناحية النظريةة القلا  هذا من البالحياد تحت رقاب

تحقيق ذلك بسبب كونها المنظم والموجي للعملية الانتخابية منذ الاستقلال، وأني يصعب 
الإقلاب عن التصرفات المخالفة للدستور وللقانون مد أنها المكلفة بتطبيق هذا الأخير، مما 

لا من كونها سياسية يعبر من خلالها الشعب دفد إلى تكييف الانتخابات على أنها إدارية بد
بكل حرية عن اختياراتي، وهذا رغم اعتماد التعددية والتداول على السلطة وسيادة الشعب. 
وتتجلى هذه التدخلات في تلخيم الهيئة الناخبة، ونسب التصويت والل ط على الناخب 

ها إلى عملية تعيين إدارية، وأثر وتزوير النتائ  مما يفرغ العملية الانتخابية من معناها ويحول
ويظهر هذا الدور من خلال المرحلة  ،1ذلك على صحة الانتخابات والديمقراطية بوجي عام

التمهيدية  من إعداد القوائم الانتخابية التي تتلمن الوعا  الانتخابي، الذي يمكن من التعبير 
 وفق القوائم الانتخابية التي عن السيادة من خلال الأصوات المعبر عنها، والتي لا تكون إلا

تعد على مستوت الإدارة القاعدية للدولة والمتمثلة في البلدية التي تقوم بالمراجعة الدورية 
 والاستثنائية للقوائم الانتخابية.
                                            

للمزيد من التفاصيل أنظر: سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 1
 .51، ص.2012الجزائر،
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على أن أعلا  الحكومة المترشيحن للإنتخابات التشريعية، يتوقفون عن مباشرة 
وتظهر أهمية مبدأ الحياد  ،1  العملية الإنتخابيةمهامهم وينوب عنهم وزارا  آخرون أثنا

بصورة أكبر أثنا  الحملة الانتخابية التي تتطلب حياداى تاما للإدارة باعتبارها صاحبة سلطة، 
 .2وهي التي تلطلد بمهام التنظيم المادي لهذه العملية

أني  المتعلق بالانتخابات على 10-16من القانون العلوي ‹‹ 15››كما بينت المادة 
يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، 
وبالتالي فقد بين القانون الطبيعة الإدارية للجنة من خلال نص المادة، وكون هذه اللجنة تقوم 
بالإشراف على هذه العملية مما يعني أن عملية الإعداد والمراجعة تكون من طرف موظفي 
البلدية الذين يتولون هذه العملية من خلال المهام الموكلة لهم، حين نجد أن التقسيم الهيكلي 
للبلدية يتلمن مكتبا مكلفا بالانتخابات، ونفس الشي  بالنسبة للدوائر القنصلية بالخارج حين 
 تنصب لجنة إدارية لهذا ال رض، ويتم الإعداد الفعلي والمراجعة من طرف الموظفين. وبينت

من نفس القانون أن عملية الإعداد أو المراجعة القائمة من طرف هذه اللجنة ‹‹ 17››المادة 
الإدارية البلدية يكون بامر من رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يفتس هذه المراجعة الدورية 

وم طبقا للقانون في الثلاثي الأخير من كل سنة، أو المراجعة الاستثنائية التي تستند إلى مرس
 استدعا  الهيئة الناخبة.

كما أن دور الإدارة يظهر من خلال توزيد الناخبين على مكاتب التصويت والذي 
يكون بقرار من الوالي بقدر ما تمليي الظروف المحلية ويتطلبي عدد الناخبين، وبالتالي فان 

                                            

، يتلمن تكليف بعض 2017أبريل سنة 6الموافق  1438رجب عام  9م رخ في  132-17المرسوم الرئاسي  - 1
 .22أعلا  الحكومة لتولي، بالنيابة، مهام الوزرا  المترشحين للإنتخابات التشريعية، ج ر ج ج رقم:

شركة الم سسة الحديثة للكتاب،  -دراسة مقارنة-عبد الرزاق عبد الحميد أحمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية - 2
 .66، مصر، ص2014لى، الطبعة الأو 
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ستوت مركز التصويت يتاسس من خلال قرار الوالي الذي يعد مشرفا على الإدارة على الم
المحلي، ويكون مكتب التصويت تحت مس ولية موظف يعين ويسخر من طرف الوالي، ومن 

المتعلق بالانتخابات، يظهر أن مهام  10-16من القانون العلوي ‹‹ 28››خلال المادة 
، ومساعدة أعلا  1مس ول المركز ذات طبيعة إدارية من خلال التكفل الإداري بالناخبين

العملية الانتخابية والسهر على حسن النظام في اللواحي القريبة مكاتب التصويت في سير 
من مركز التصويت، وخارج مكاتب التصويت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية، وهذا 
ما يظهر المكانة التي يحتلها مس ول مركز التصويت؛ والدور الذي ت ديي الإدارة في العملية 

 الانتخابية.
يؤدي ›› على ما يلي:  10-16من القانون العلوي  ‹‹31››فقد نصت المادة 

اقسم بالله العلي ››أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها 
نزاهة العملية وأتعهد بالسهر على ضمان  وحيادالعظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص 

 ...‹‹الانتخابية
تحقيق نزاهة    مكتب الانتخاب لأجلمن أعلا لتزاما أدبياى إة القسم تعد إن تادي

على  ،2وقد حدد التنظيم كيفية آدا  اليمين من أعلا  مكاتب التصويت   ،العملية الانتخابية
أن الأطراف المساهمة في عملية الانتخاب تتجاوز مكاتب التصويت بما يتطلب أن تتوسد 

خرت، فان القانون قد حدد ومن جهة أ تشمل كل الفاعلين في هذه العملية،عملية آدا  القسم ل
مواعيد بدأ وانتها  العملية الانتخابية، بحين تبدأ هذه العملية عند الساعة الثامنة صباحا 
وتختتم في نفس اليوم عند الساعة السابعة مسا ، غير أني يمكن للوالي عند الاقتلا  

                                            

 المتعلق بالانتخابات.سابق الإشارة إليي 10-16من القانون العلوي‹‹28››أنظر المادة   - 1
، يحدد كيفيات 2017يناير سنة  17، الموافق 1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  21-17المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .4قم: آدا  اليمين من طرف أعلا  مكاتب التصويت. ج ر ج ج ر 
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وذلك  ،اختتامي ساعة بدئي أو تاخير ساعةوبترخيص من وزير الداخلية أن يتخذ قرار بتقديم 
قصد تسهيل ممارسة الناخبين حق التصويت، كما يمكن ذلك لوزير الداخلية بنا  على اقتراح 
الولاة، ويتم تعيين أعلا  مكاتب التصويت والأعلا  الإلافيون  ويسخرون من طرف 

 .1الوالي
كجهة من خلال مواد قانون الانتخابات يتبين أساسا الدور الذي تقوم بي وزارة الداخلية 

تباشر لمان سير العملية الانتخابية، فاذا كان الحدين عن الإدارة المركزية المتمثلة في 
وزير الداخلية والجماعات المحلية وهو علو حكومة معين من طرف رئيس الجمهورية، 
فليس هناك أي نظام قانوني ينظم شروط تعيين الوزير أو أسباب تحويلي أو إنها  مهامي، 

يشرف على قطاب إداري، ومس ول أمام رئيس الجمهورية الذي يعد فهو شخص سياسي 
الشخص الأول في الدولة، وهو شخص سياسي قد يكون منتمي إلى حزب سياسي أو لا 
إنتما  سياسي لديي، وبالتالي نجد أن وزير الداخلية كمشرف أول على العملية الانتخابية لا 

والتي تتعلق باسناد السلطة سوا   ،بهافيما يخص الوظيفة التي يقوم  يمتلك أي لمانات
كانت على المستوت المركزي أو المحلي، كما أن الوزير كشخص سياسي يكون تحت 
ل وط حزبي أو التيار السياسي الذي ينتمي إليي في حال إذا كانت الحكومة ائتلافية أو 

والي هو ممثل ومن جهة  أخرت فان  ال ،ت السياسية الممثلة في البرلمانمعينة من التشكيلا
الدولة على المستوت الإقليمي والمشرف على الإدارة كاداة للمان سير العملية الانتخابية، 
في حين أن تتبد النصوص القانونية لا يبين وجود نظام قانوني متكامل للوالي بما يمنحي 
 لمانات وحصانة، وبوجي خاص فيما يتعلق باسناد السلطة لما يكتسيي المولوب من أهمية،

فبقا ه في منصبي يرتبط بدرجة  ،ليس منتخب، وليس هناك عهدة لعمليفهو شخص معين و 

                                            

 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي ‹‹32››أنظر المادة   - 1
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لية لحسن سير ي عن أدائي، وهذا ما يستدعي وجود لمانات فعتعيينرلا الجهة المخولة ب
أما بالنسبة للبلدية  فان رئيس المجلس الشعبي البلدي منتخب، ورغم  ،العملية الانتخابية

بة التي تطبقها الإدارة المركزية في مختلف المجالات سوا  تعلق الأمر وجود الوصاية والرقا
بالأعمال أو المنتخبين أو الجهاز ككل،إلا أن المولوب يطرح من جانب م اير، وهو أن 

فاذا كانت  ،ب إسناد السلطة أمر بالغ الصعوبةلمان استقلالية شخص سياسي في مولو 
بالسلطة مثل أن السلطة توقف السلطة، أو المقولة أن  النظريات السياسية والدستورية المتعلقة

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، كلها تبين أن الجهة المخولة بالسلطة تميل إلى تسخير هذه 
، وهذه العناصر السابقة تبين أن الإدارة كجهاز 1السلطة لمصلحتها للبقا  وممارسة السلطة

ن عزز بدور رقاب ي قلائي، يبقى يحتاج إلى لمانات كبيرة لكي مسير للعملية الانتخابية واا
تتم العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها في ظل الشفافية والحياد المطلوب، وهذا ما يطرح 
لرورة وجود إشراف قلائي تام على العملية الانتخابية في ظل قلا  مستقل وتوفير 

جاد وسائل المراقبة التي تلمن اللمانات القانونية والمادية لتحقيق هذا الاستقلال، مد إي
 عدم انحراف أي جهة بالسلطة.

من قانون الانتخابات أن الاستشارات الانتخابية تجري ‹‹ 164››وقد نصت المادة 
زا  الأحزاب السياسية تحت مس ولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إ

ي ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون ويجب أن تتم دراسة ملفات الترشيس ف،والمترشحين
العلوي، لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق المكونة للملفات والمطلوبة قانونا واحترام الاحكام 

 المتعلقة بحالات عدم القابلية للانتخاب.

                                            

فتحي زراري، القياس القانوني للديمقراطية، رسالة دكتوراه في العلوم، شعبة القانون العام، كلية الحقوق ، جامعة    - 1
 .149، ص2013-2012، 1قسنطينة
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ويجب على كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية أن يمتند عن كل سلوك أو موقف 
 ة إلى نزاهة الاقتراب ومصداقيتي، فيمند استعمال أملاك أو وسائل أو عمل من شاني الإسا

 الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشس أو قائمة مترشحين.
ويعد حياد الإدارة أحد أدوات لمان المساواة بين المواطنين، وبصورة أساسية بين 

 ملية الانتخابية.المتنافسين على تولي السلطة السياسية من خلال الع
فمبدأ الحياد ليس بعيدا عن مبدأ المساواة  بل هو أحد لماناتي، إلا أني ياخذ طابد 
المعيار السلبي، وهذا من خلال لمان عدم تدخل الإدارة في توجيي العملية الانتخابية أو 
ترجيس أي طرف عن غيره، فالحياد يقد بالدرجة الأولى على الموظفين التابعين للسلطة 

حين يمنعهم القانون من الإتاثير على العملية الانتخابية أو الجهر بتوجهاتهم السياسية، ما ب
لا تعرلوا  داموا ممارسين لوظائف السلطة التي من شانها التاثير في العملية الانتخابية، واا

 .1للعقوبات التاديبية
د نصت فق ،إن إشراف الإدارة على العملية الانتخابية يظهر من خلال التصويت

يبدأ الاقتراع في الساعة ›› على ما يلي:  10-16من القانون العلوي ‹‹ 32››المادة 
مساء، غير أنه ‹‹ 7››صباحا ويختتم في نفس اليوم في الساعة السابعة ‹‹ 8››الثامنة 

يمكن الوالي، بترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة بدء 
ر ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية الاقتراع أو تأخي

واحدة، ويطلع اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بذلك ، قصد تسهيل ممارسة الناخبين 
 ‹‹لحقهم في التصويت، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

                                            

 .78جد السابق، صسماعيني علال، المر  –  1
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تي يمكنها أن تقدم أو ت خر إن لبط مواعيد التصويت يكون من اختصاص الإدارة ال
 مواعيد التصويت، بحسب اللرورة.

على أن الإدارة والسياسة تتداخلان إلى حد كبير سوا  من الناحية العلوية أو 
، بما يجعل من حياد الإدارة في عملية إسناد السلطة أمرا بالغ الصعوبة، وهذا 1الوظيفية

 جزائر.بالنظر إلى طبيعة النظام الإداري والسياسي في ال

 المطلب الثاني: دور اللجان في العملية الانتخابية
 

دارية، ولجا ناى تشرف على إن نظام إسناد السلطة في الجزائر يشمل أجهزة سياسية واا
فعملية إسناد السلطة تتشارك فيها مختلف هذه الأطراف المحددة  ،عملية إسناد السلطة

ابات على لمان حسن سير العملية بالدستور وبالنصوص القانونية، وتعمل لجان الانتخ
د الم قت للدور الذي تقوم بي، باوتتميز هذه اللجان بالط ،راحلهاالانتخابية عبر مختلف م

  نتهائها من حين المولوب أو من حين الزمن.باهمة محددة تنتهي اللجنة بمفتتكفل 
ية على اللجان الإنتخاب››ويتم تقسيم هذا المطلب كما يلي: الفرب الأول يعنون ب 

 ‹‹اللجان المتعلقة بالخارج››، والفرب الثاني يعنون بإ ‹‹المستوت المحلي

 الفرع الأول: اللجان الانتخابية الإدارية على المستوى المحلي
 

تعد لجان الانتخابات أدوات تلمن حسن سير العملية الانتخابية عبر مختلف 
وقد حدد  ،إنجاح العملية الانتخابيةا لأجل مراحلها، وتعمل على تكامل الأدوار التي تقوم به

 المتعلق بالانتخابات. 10-16المشرب الجزائري هذه اللجان من خلال القانون العلوي 
                                            

 .59بن عيشة عبد الحميد، المرجد السابق، ص - 1
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وتتكفل بسير العملية الانتخابية لجان إدارية تنصب ل رض القيام بالأنشطة اللازمة 
المتعلق  10-16لإنجاح العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها، وقد بين القانون العلوي 

 بالانتخابات هذه اللجان كما يلي:

 أولا : اللجنة الانتخابية المكلفة بعمليات تسجيل الناخبين
 

يل لجان تسهر تبعا للمراحل التي تمر بها العملية الانتخابية والمحددة قانونا يتم تشك 
لا أن طبيعة فالإدارة تباشر المهام المتعلقة بعملية الانتخابات، إ ،على سير هذه المهمة

العملية الانتخابية وما تتطلبي من حياد، تجعل من اللروري إشراك لجان تتكفل بمهمة 
ي لا دخل الإشراف على هذه العملية، فعملية تحديد الدوائر الانتخابية تتم بقانون، وبالتال

تخابية على أن المرحلة الأولى التي تسيرها الإدارة في العملية الان ،للإدارة في هذه العملية
هي عملية إعداد القوائم الانتخابية، أي تحديد الهيئة الناخبة، وتتم هذه العملية على المستوت 
القاعدي، أي أن البلدية بالنظر إلى كونها الإدارة القاعدية والأقرب إلى المواطن، هي الجهة 

مون لتيارات المخولة والم هلة للقيام بهذه العملية. إلا أن البلدية تتكون من منتخبين ينت
مختلفة سوا  كانت حزبية أو غير حزبية. وقد ي ثر رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو 
المجلس الشعبي البلدي، على الجهاز الإداري لتوجيي العملية الانتخابية بداية من مرحلة 

 تسجيل الناخبين بما يتطلب توفير حماية لهذه العملية.
ن إدارية تتكفل بالإشراف على إعداد القوائم وتكون هذه الحماية من خلال تشكيل لجا

 .الانتخابية 
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، 1بين المشرب تشكيلة اللجنة الانتخابية والمهام المسندة لها في العملية الانتخابية

 وتقوم هذه اللجنة برقابة عمل الإدارة عند إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها، وقد بين المشرب 
وبالتالي  ،2هذه اللجنة الإدارية ب ض النظر عن تشكيلتهاالطبيعة القانونية الإدارية ل

فوجود رئيس من السلطة القلائية لا يعبر عن الإشراف القلائي على عملية إعداد القوائم 
الانتخابية، بقدر ما هو مساهمة للقلا  في الرقابة على هذه  العملية، فتحديد الهيئة الناخبة 

لب التنقيس والتحيين لتكون الهيئة الناخبة مطابقة للقواعد المشكلة من القوائم الانتخابية، تتط
التي يحددها الدستور وقانون الانتخابات، كما أن إشراك القلا  في هذه العملية يعد إسهاما 
في لمان نزاهة العملية الانتخابية في مراحلها الأولية، إلا أن الصب ة الإدارية للجنة تحد 

 .من مدلول الاستقلالية القلائية
كما أن طبيعة تشكيل هذه اللجنة تظهر غلبة العنصر الإداري من خلال التعيين 
الذي يتولاه الوالي، في حين أن رئاسة اللجنة المسندة إلى قاض، ومد ذلك فانها تعد خطوة 
في مجال إشراك القلا  في العملية الانتخابية، وما يترتب على ذلك من استقلالية قد تمكن 

                                            

يتم إعداد القوائم ››... المتعلق بالانتخابات سابق الإشارة إليي على:  10-16من القانونالعلوي ‹‹ 15››نصت المادة  -1
 انتخابية تتكون من: لجنة إداريةالانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة 

 رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيساقاض يعينه  -
 رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا -
 الأمين العام للبلدية عضوا -
 ناخبان من البلدية يعينهما رئيس اللجنة -

وتجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها، وتوضع تحت تصرف اللجنة أمانة دائمة يديرها الموظف 
الانتخابات على مستوى البلدية ـ وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمانمسك القائمة المسئول عن مصلحة 

 ‹‹.الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويتم تحديد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم
 . 52مزوزي ياسين، المرجد السابق، ص  – 2
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من النزاهة في العملية الانتخابية، إلا أن طبيعة هذه الرئاسة للجنة من  من إحدان قدر أكبر
طرف قاض ينتمي لسلطة مستقلة في حين أن بقية الأعلا  معينين، ويطرح إشكال طبيعة 

 العلاقة بين أطراف هذه اللجنة.
المحدد  12-17من المرسوم التنفيذي رقم ‹‹ 2››وقد بين التنظيم من خلال المادة 

تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية بمقر ›› ما يلي: 1سير اللجنة الإدارية الانتخابيةلقواعد 
وفي الخارج تجتمع بمقر الممثلية  بناء على استدعاء من رئيسها ةالمجلس البلدي

 ‹‹الدبلوماسية أو القنصلية بناء على إستدعاء من رئيسها
اللجنة الإدارية الانتخابية  فبينت أن 12-17من المرسوم التنفيذي ‹‹3››أما المادة 

ة بتسجيل تجتمد لمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، وبصفة خاصة الشروط المتعلق
فدور اللجنة يتمثل في الرقابة على شروط المراجعة، أي تحيين  ،ناخبي البلدية أو شطبهم

ية، ومدت أهلية القوائم الانتخابية من خلال تسجيل وشطب الناخبين طبقا للقواعد القانون
 المواطنين للتسجيل لمن هذه القوائم.

، تجتمد اللجنة فور تعليق الجدول 12-17من المرسوم التنفيذي ‹‹ 4››وطبقا للمادة 
التصحيحي للبت في الاحتجاجات على التسجيل والشطب التي يودعها الناخبون، أي أن 

لإدارية البلدية، لتفصل في اللجنة تراقب العمل الإداري الذي يتم على مستوت المصالس ا
الاحتجاجات التي يقدمها الناخبون، المتعلقة بالتسجيل أو الشطب من القائمة الانتخابية على 

 مستوت البلدية.
كما تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بالمراجعة السنوية بنفس الطريقة المعتمدة في 

نة الإدارية ظرفي يرتبط بمهمة مراجعة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، فعمل اللج
                                            

، يحدد قواعد 2017يناير سنة  17الموافق  1438ربيد الثاني عام  18رخ في م   12-17المرسوم التنفيذي رقم  – 1
 .3سير اللجنة الإنتخابية الإدارية، ج ر ج ج رقم:
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القوائم الانتخابية والمحدد بفترات معينة، سوا  تعلق الأمر بالمراجعة السنوية، أو المراجعة 
 الاستثنائية.

تقدم : ›› على ما يلي 12-17من المرسوم التنفيذي ‹‹ 7››كما نصت المادة 
لجنة الإدارية الانتخابية، وتدون الإعتراضات على التسجيل أو الشطب لدى الامنة الدائمة ل

 ‹‹في سجلات خاصة يرقمها ويؤشرها رئيس اللجنة
أو  وتتعامل اللجنة مد الطلبات التي يقدمها المواطنون للجنة والتي تتعلق بالتسجيل

كما يمكن أن يقدم المواطنون احتجاجات تتعلق بذات  ،الشطب من القائمة الانتخابية
يل والشطب يكون من الشخص المعني، لأني صاحب الحق المولوب، فتقديم طلبات التسج

في ذلك، كما أن القانون العلوي المتعلق بالانتخابات يجعل من واجب كل مواطن تتوفر 
 فيي شروط الانتخاب أن يسجل في القائمة الانتخابية.

تضبط اللجنة الإدارية :›› على أن12-17من المرسوم  ‹‹5››كما نصت المادة
يتضمن قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين ويحتوي على . جدولاالانتخابية 

 ‹‹ألقابهم واسمائهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم
الجدول يعد خلاصة عمل اللجنة الإدارية الانتخابية، التي تعمل على لبط إن 

القائمة التسجيل والشطب من القائمة الانتخابية طبقا للقواعد القانونية، بما يجعل من 
الانتخابية معبرة عن الهيئة الناخبة بصورة تحدد هوية الناخبين بدقة بما يسهل التاكد من 

 صحة القوائم الانتخابية.
في حالة الطعن  ›› ما يلي:  12-17من المرسوم التنفيذي ‹‹ 9››كما بينت المادة 

الانتخابية تنفيذ أمام الجهة القضائية المختصة، تتولى الامانة الدائمة للجنة الإدارية 
 ‹‹قرارات القضاء فور تبليغها فيما يخص تسجيل الناخبين أو شطبهم

إن المنازعات المتعلقة بالتسجيل او الشطب تصبس نافذة فور صدورها ويتم تنفيذها 
 تصيس الأخطا  الحاصلة. من خلال الأمانة الدائمة لللجنة لأجل



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

292 

 

بالتنظيم وذلك في ظل ات محددة على كتابة دائمة لها صلاحيتشتمل اللجنة  كانت و 
ويظهر الدور الذي  ،811-12، حين صدر المرسوم التنفيذي 01-12قانون الانتخابات 

ت ديي اللجنة الإدارية الانتخابية، وبشكل أساسي الكاتب الدائم، فيعد أمينا على القوائم 
المحكمة كما تودب هذه القوائم لدت كتابة لبط  ،الانتخابية تحت رقابة رئيس اللجنة

المختصة إقليميا، على اعتبار الدور الذي تقوم بي المحكمة في الرقابة على القوائم 
وهي الجهة الوصية على  ،ومن جهة أخرت يرسل القوائم الانتخابية إلى الولاية ،الانتخابية

البلدية إداريا، ولما لها من دور في عملية حساب النتائ  وتوفير الوسائل اللازمة لنجاح 
 لية الانتخابية، بما يتطلب معرفة تعداد الناخبين.العم

وتعمل اللجنة على إقرار الشفافية في العملية الانتخابية وهذه تعد لمانة أساسية 
طلاب الناخبين  لنزاهة العملية الانتخابية، ويكون ذلك من خلال نشر القوائم الانتخابية، واا

تعمل اللجنة على إطلاب المواطنين على  عليها بما يشكل لمانة لتحديد الهيئة الناخبة. كما

                                            

يمسك الكاتب الدائم للجنة :›› )سابق الإشارة إيي( على ما يلي 81-12من المرسوم التنفيذي ‹‹ 10››نصت المادة   - 1
 نتخابية، مسؤولية ما يأتي:تحت مراقبة رئيس اللجنة الإدارية الا 

 مسك القوائم الانتخابية، -
رسال  - إيداع نسخ من القوائم الانتخابية على مستوى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا والولاية وا 

 التصحيحات المدرجة بعد إيداعها،
 تسيير بطاقية الناخبين في البلدية، -
 ع مصلحة الحالة المدنية في البلدية،تسجيل الناخبين المتوفين في سجل الشطب، بالاتصال م -
 وضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف الناخبين، -
 إعلام الناخبين بالتشريع الانتخابي، -
 مسك سجل التصويت بالوكالة، -

 ‹‹إعداد وكالات تصويت الناخبين المرضى الذين يعالجون في منازلهم وذوي العطب الكبير أو العجزة.



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

293 

 

القواعد المتعلقة بالانتخابات، لت دي دورا إعلاميا يمكن الناخبين من القيام بالعملية الانتخابية 
 بصورة صحيحة.

 ثانيا : لجان الفرز و حساب النتائج
 

إن عملية التصويت هي تعبير الناخب عن رأيي، أي اختيار من يمثلي لممارسة 
لا أن الاختيار لكي يكون فعالا يجب أن يترجم عبر وسائل قانونية ليحقق ال رض السلطة، إ

على  ،ذي يمارس السلطة نيابة عن الناخبمن التعبير السياسي، ألا وهو اختيار النائب ال
أن هذه العملية تتطلب جهة تتكفل بتجميد الأصوات من المكاتب ومن ثمة عدها لإثبات 

بير السياسي للأصوات المعبر عنها طبقا لقواعد القانون صحتها، ومن ثمة إيجاد التع
 المتعلق بالانتخابات. ويتم التطرق لهذه اللجان كما يلي:

 اللجنة الانتخابية البلدية: - أ
، إلا أن طبيعة عمل هذه 1أقر المشرب الجزائري رئاسة اللجنة الإنتخابية البلدية لقاض

 لدور الذي تقوم بي. اللجنة تبقى إدارية أنطلاقا من تسميتها ومن ا
من القانون ‹‹152››بين المشرب تشكيلة اللجنة الانتخابية البلدية من خلال المادة  

المتعلق بالانتخابات، على أن تتشكل من قاض رئيسا يعيني رئيس  10-16العلوي 
المجلس القلائي المختص إقليميا، ونائب رئيس ومساعدين إثنين يعينهم الوالي من بين 

أصهارهم إلى غاية الدرجة لدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم و ناخبي الب
المتعلق  10-16من القانون العلوي ‹‹153››تقوم هذه اللجنة طبقا للمادة  ،الرابعة

                                            

مزوزي ياسين ،  راجد المتعلق بالإنتخابات 01-12ر القلا  في اللجان الإنتخابية بموجب القانون دو  أقر المشرب   - 1
 .95المرجد السابق، ص
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بالانتخابات بمقر البلدية أو بمقر رسمي آخر عند الإقتلا  باحصا  نتائ  التصويت 
لتصويت على مستوت البلدية وتسجيلها في محلر رسمي المحصل عليها في كل مكاتب ا

من قبل جميد أعلا  اللجنة الانتخابية  ،نس  ويوقد المحلر البلدي للأصوات ‹‹3››في
 البلدية،وهو وثيقة تتلمن جميد الأصوات، و تتوزب النس  الأصلية الثلاثة كما ياتي:

نصوص عليها في المادة نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية الم -
 من القانون العلوي للانتخابات 154

نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية  -
 الإحصا  العام للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية.

 لسوبالنسبة لانتخاب المجا ،ى الوالي لتحفظ في أرشيف الولايةنسخة ترسل فورا إل -
الشعبية البلدية تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصا  البلدي للأصوات، وتقوم 

من  69و 68و 67و 66على هذا الأساس، بتوزيد المقاعد، طبقا لأحكام المواد 
 القانون العلوي المتعلق بالانتخابات.

دية كما تسلم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محلر اللجنة الانتخابية البل
فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها إلى الممثل الم هل قانونا لكل مترشس أو قائمة مترشحين 
مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميد صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة 

 "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل"
لاه إلى وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحلر المذكور أع

رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات، وتحدد المواصفات التقنية لمحلر الإحصا  البلدي 
 للأصوات عن طريق التنظيم.

إن العملية الانتخابية تكون بتحديد الأفراد الذين تتوفر فيهم أهلية الانتخاب والتعبير 
فقة مد العملية الانتخابية، وتكون السياسي عن آرائهم، أي بلبط وتحديد الهيئة الناخبة المتوا

من خلال تحديد المترشحين الم هلين لممارسة السلطة السياسية، وتتوفر فيهم الشروط 
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ومن ثمة فرز هذه الأصوات وحساب النتائ ، ومقابلة النتائ  بالمقاعد التي  ،القانونية للترشس
 ة.يحوزها كل مترشس طبقا للقواعد القانونية التي تنظم هذه العملي

 اللجنة الانتخابية الولائية-ب
 

المتعلق بالإنتخابات على  10-16من القانون العلوي رقم ‹‹ 154››نصت المادة 
     قلاة من بينهم رئيس برتبة‹‹ 3››أني تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة 

م ، تجتمد مستشار، يعينهم وزير العدل، وأعلا  إلافيون يعينهم وزي  العدل حافظ الأختا
 اللجنة الولائية بمقر المجلس القلائي.

في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين ››على اني ‹‹ 155››كما نصت المادة 
انتخابيتين أو اكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط 

محددة في أعلاه، صلاحيات هذه اللجنة هي تلك ال 154المنصوص عليها في المادة 
 ‹‹من هذا القانون العضوي 156المادة 

وتهتم هذه اللجنة كما هو مبين بمعاينة وتركيز وتجميد النتائ  النهائية التي سجلتها 
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية تقوم بتوزيد  ،1وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية

من هذا القانون العلوي وتكون أعمال  69و 68و 67و 66المقاعد طبقا لأحكام المواد 
وبالتالي  ،ة الإدارية المختصةهذه اللجنة، وقراراتها إدارية ، قابلة للطعن أمام الجهة القلائي

 فان طبيعة هذه اللجنة إدارية بحتة رغم وجود قلاة في تشكيلتها.
المتعلق بالانتخابات أن  10-16من القانون العلوي ‹‹ 158››كما بينت المادة 

ساعة على الأكثر، ابتدا ى من ساعة ختم ‹‹ 48››أش ال اللجنة يجب أن تنتهي خلال 

                                            

 سابق الإشارة إليي. المتعلق بالانتخابات، 10-16من القانون العلوي ‹‹ 153››أنظر المادة   – 1
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من هذا القانون العلوي، هذا ‹‹ 170››وتعلن هذه اللجنة النتائ  وفق المادة  ،الاقتراب
‹‹ 159››بالنسبة للانتخابات المتعلقة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، في حين أن المادة 

ل إنها  الأش ال بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني يجب أن تنتهي بينت أن أجا
ساعة الموالية لاختتام الاقتراب على الأكثر، وتودب محالرها فورا في ظرف ‹‹ 72››خلال 

 مختوم لدت أمانة لبط المجلس الدستوري.
دور اللجنة الولائية بالنسبة لانتخابات رئيس ‹‹ 160››في حين بينت المادة 

الجمهورية فاللجنة تكلف بجمد نتائ  البلديات التابعة للولاية والقيام بالإحصا  العام 
ويجب أن تنتهي أش ال اللجنة خلال  ،النتائ  لانتخاب رئيس الجمهورية للأصوات ومعاينة

ساعة الموالية لاختتام الاقتراب على الأكثر، وتودب محالرها فورا في ظرف مختوم ‹‹ 72››
 ط المجلس الدستوري.لدت أمانة لب

وتسلم نس  مصادق على مطابقتها للأصل من محلر اللجنة الانتخابية الولائية فورا 
وبمقر اللجنة، إلى الممثل الم هل قانونا لكل مترشس مقابل وصل بالاستلام وتدمغ هذه 
 النسخة على جميد صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة " نسخة مصادق على مطابقتها للأصل"

كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحلر المذكور أعلاه، إلى وتسلم 
 رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.

 الفرع الثاني: اللجان المتعلقة بالخارج
 

تشمل عملية إسناد السلطة المواطنين الجزائرين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية  
لمواطنين تقيم خارج إقليم الوطن ، وقد بيّن القانون المحددة قانونا، على أن طائفة من ا

اللجنة الإدارية ›› والتنظيم كيفية تعبيرها عن إرادتها،  ويتم التطرق لهذه اللجان كما يلي أولا: 
اللجنة ›› ، وثالثا ‹‹ اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية›› ، وثانيا ‹‹القنصلية 

 .‹‹في الخارج  الانتخابية للمقيمين
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  اللجنة الإدارية القنصلية ››أولا: 

يعد الانتخاب حقا يرتبط بالمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لممارسة 
الانتخاب، فكل المواطنين متساوون في ممارسة هذا الحق لمن الشروط المحددة في 

والتواجد على التراب القانون، على أن النصوص القانونية لم تربط بين حق الانتخاب 
الوطني، فالمواطنون الجزائريون المتواجدون خارج التراب الوطني لهم الحق في انتخاب 

نتخاب واختيار من يمثلهم في السلطة السياسية، سوا  تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية، أو ا
وائم على أن المشرب أفرد نصوصا تنظم التسجيل في الق ،نواب المجلس الشعبي الوطني
 .1الانتخابية للمواطنين في الخارج

إن الانتخاب حق يرتبط بالمواطنة والمساهمة في تكوين السلطة السياسية في الدولة،  
لممارستي، لذا فقد بين المشرب الأحكام المتعلقة  ولا تعد الإقامة في إقليم الوطن شرطاى 

ساهمة في إسناد السلطة بالمواطنين المقيمين بالخارج وكيفية ممارستهم للإنتخاب والم
 .2السياسية

                                            

 .75مزوزي ياسين، المرجد السابق،ص  – 1
يتم إعداد القوائم الانتخابية ›› سابق الإشارة إليي على ما يلي :  10-16من القانون العلوي  ‹‹16››نصت المادة  – 2

 ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون ممن يأتي:
 رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير، رئيسا، -
جلان في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس مس‹‹ 2››ناخبان اثنان  -

 اللجنة، عضوين،
 موظف قنصلي، كاتب للجنة، -

تجتمع اللجنة بمقر القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها. توضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب 
اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية اللجنة. توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس 

 ‹‹.والتنظيمية المعمول بها. تحدد قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم
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كما بيّن المشرب أن الدائرة القنصلية هي أساس التسجيل في القائمة الانتخابية، وحدد 
تشكيلة اللجنة الإدارية الانتخابية، والتي تختلف عن اللجنة الإدارية الانتخابية على مستوت 

قلائي منعدم في اللجنة البلدية، فرئيس اللجنة موظف دبلوماسي، وبالتالي فالعنصر ال
 القنصلية.

 : اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية ثانيا 

 
المتعلق بالانتخابات، باني تنشا  10-16من القانون العلوي ‹‹ 162››بينت المادة 

لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، وذلك 
لانتخابية ئ  المحصل عليها في مجموب مكاتب التصويت في الدوائر الإحصا  النتا

وقد تم تشكيل اللجان الانتخابية لإنتخاب أعلا  المجلس الشعبي  ،الدبلوماسية والقنصلية
   ، بقرار من وزير الدولة وزير الش ون الخارجية والتعاون 2017مايو 4الوطني يوم 

 لدولي،ا
ية الدبلوماسية أو القنصلية رئيسا، موظف من الممثلية وتتكون اللجنة من رئيس الممثل

الدبلوماسية أو القنصلية نائبا للرئيس، مساعدين إثنين من الناخبين المسجلين في القائمة 
وتتكفل هذه اللجنة  أو القنصلي، يعينهما رئيس اللجنة،الانتخابية للمركز الدبلوماسي 

التصويت في الدائرة الدبلوماسية  باحصا  النتائ  المحصل عليها في جميد مكاتب
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والقنصلية، وترسل هذه النتائ  إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج التي تنعقد في مجلس 
 .1قلا  الجزائر

 : اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارجثالثا

 
أني تنشا لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس ‹‹ 163››بينت المادة 

أعلاه قصد جمد النتائ  النهائية المسجلة من ‹‹ 154››وط المنصوص عليها في المادة الشر 
أعلا  هذه اللجنة بموظفين  تعيينقبل جميد لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، يس

هما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالش ون تعيينيتم ‹‹ 2››ثنين إ
 .2تجتمد اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج بمجلس قلا  الجزائرالخارجية، و 

الموالية للاقتراب على الأكثر، ‹‹ 72››يجب أن تنتهي أش ال اللجنة خلال ساعة
، وتودب محالرها فورا في ظرف مختوم لدت أمانة ‹‹3››وتدون في محالر من نس  

دت اللجنة الانتخابية الولائية أو المجلس الدستوري، وتحفظ نسخة من محلر تجميد النتائ  ل
لجنة الدائرة الانتخابية أو لدت اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة. كما 
ترسل نسخة من نفس المحلر إلى الوزير المكلف بالداخلية، تسلم نسخة مصادق على 

وبمقر اللجنة إلى  مطابقتها للأصل من محلر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج فورا،
الممثل الم هل قانونا لكل مترشس أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه 

"نسخة مصادق على مطابقتها النسخة على جميد صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة 
                                            

، يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر 2017أبريل سنة  10، الموافق 1438رجب عام  13قرار م رخ في  - 1
 4ة لتصويت المواطنين الجزائرين المقيمين بالخارج لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني يوم الدبلوماسية والقنصلي

 .24، ج ر ج ج رقم:2017مايو سنة 
 ،سابق الإشارة إليي. المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العلوي ‹‹ 163››أنظر المادة   –  2
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، وترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحلر المذكور فورا إلى رئيس للأصل"
 لمراقبة الانتخابات. اللجنة الوطنية

 

 يــــبحث الثانـــالم

 جهات الرقابة وفض النزاعات
 

إن مولوب إسناد السلطة من أهم مواليد القانون الدستوري، فقد ي دي التنافس إلى 
الصراب على السلطة، فتخرج العملية عن الأطر القانونية والتنظيمية التي تلبطها، و هذا 

لة تعمل على احترام القانون استناداى للأطر الدمقراطية ما يتطلب وجود جهات قوية ومستق
القائمة على احترام الإرادة الشعبية، وفق المبادئ والقواعد القانونية المسطرة، قبل التنافس 
على السلطة السياسية، خاصة وأن ممارس السلطة يميل إلى البقا  فيها، بما يجعل من 

رادة فعلية لتحقيق التداول على السلطة عملية التداول على السلطة صعبة تتطلب م   سسات واا
سنادها بمعايير النزاهة و الشفافية.  السياسية واا

على أن الرقابة هي تلك الإجرا ات التي تتسم بالمولوعية والحياد من قبل أشخاص 
محددين، تم اختيارهم وتكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال الإشراف والمتابعة والمراقبة 

ئق حول صحة إجرا  وسير العملية الانتخابية، والتحقيق من الدعاوت والطعون وتقصي الحقا
ويتم تقسيم  ،لوائس المعمول بها في هذا المجالالمثارة بشانها، في لو  الدستور والقوانين وال

، أما ‹‹الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات ›› المبحن إلى: المطلب الأول ويعنون بإ 
 ‹‹في عملية إسناد السلطة وري والقلا تالمجلس الدس›› اني فيعنون بإ المطلب الث
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 لمراقبة الإنتخابات المستقلة : الهيئة العلياالأول المطلب
 

يعد فرض الرقابة على العملية الانتخابية مطلباى أساسياى للمان نزاهتها، وتحقيق 
ات خاصة للمان نزاهة التعبير الشفاف والصادق لصاحب السيادة، لذا توفر الدولة آلي

 الانتخابات.
 الانتخابات،و يعتمد النظام الانتخابي الجزائري على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

 ويتم تنصيب لجان خاصة لمراقبة انتخابات الجالية الجزائرية في الخارج.
 إن عملية إسناد السلطة السياسية على المستوت الوطني تتطلب وجود آليات وطنية

مستقلة استحدن هيئة عليا  المعدل والمتمم، 1996دستورعلى أن  ،ف على هذه العمليةتشر 
 .1لمراقبة الانتخابات

                                            

تحدث هيئة عليا مستقلة ›› المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹  194›› نصت المادة   -  1
لمراقبة الانتخابات. ترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية. للهيئة العليا 

لعليا بشكل متساو لجنة دائمة. وتنشر الهيئة العليا أعضائها الآخرين فور استدعاء الهيئة الانتخابية. تتكون الهيئة ا
 من:

 قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، ويعينهم رئيس الجمهورية، -
 وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، يعينها رئيس الجمهورية -

دعاء الهيئة تسهر اللجنة العليا على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وكذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ است
 . تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا على الخصوص على ما يأتي: الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع

 الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، -
 صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية، -
 دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون.تنظيم  -

 ‹‹يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة
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ويتم التطرق للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات من خلال تقسيم المطلب إلى  
، ‹‹ الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات تشكيل›› فرعين: يعنون الفرب الأول  ب 

 ‹‹ مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات›› ويعنون الفرب الثاني بإ 

 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات  تشكيلالفرع الأول: 
 

علواى يعينهم  رئيس الجمهورية بالتساوي ‹‹ 410››من الهيئة العليا المستقلة تتكون 
وقد تم  ،ا ، وشخصيات من المجتمد المدنيبين قلاة يقترحهم المجلس الأعلى للقل

المتلمن تعيين  06-17المتلمن تعيين القلاة، و 05-17هم بالمرسومين الرئاسي تعيين
كما تم نشر القائمة الإسمية لتشكيلة  ،1الكفا ات المستقلة المختارة لمن المجتمد المدني

 .2الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المتعلق  11-16من القانون العلوي  ‹‹  5›› حسب المادة  ئةويترأس هذه الهي

شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد  بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات ،
 .إستشارة الأحزاب السياسية

                                            

، يتلمن تعيين 2017يناير سنة  4، الموافق 1438ربيد الثاني عام  5م رخ في  05-17المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 5م رخ في  06-17المرسوم الرئاسي رقم  . و01لمستقلة لمراقبة الإنتخابات. ج ر ج ج رقم القلاة أعلا  الهيئة العليا ا

،  يتلمن تعيين الكفا ات المستقلة المختارة من لمن المجتمد 2017يناير سنة  4، الموافق 1438ربيد الثاني عام 
 .01المدني أعلا  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ج ر ج ج رقم 

، يتعلق بنشر 2017يناير سنة  4، الموافق 1438ربيد الثاني عام  5م رخ في  07-17المرسوم الرئاسي رقم   - 2
 .01التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ج ر ج ج رقم 
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وتقترح أعلا  الهيئة المستقلة بعنوان الكفا ات المستقلة من لمن المجتمد المدني 
 .1يرأسها رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي من طرف لجنة خاصة

إن لمان نزاهة العملية الإنتخابية يتطلب أساساى أشخاصاى نزها  من دون ميول 
سياسية قد ت ثر على طبيعة النشاط الذي يقومون بي، كما أن ممارسة الوظائف العليا في 

إذا تعلق الأمر بالنشاط الدولة تجعل من العلو غير محايد في آدائي لمهامي وبخاصة 
 داري خلال العملية الإنتخابية.الإ

وينتدب أو يلحق الأعلا  الدائمون مدة عهدتهم كما ينتدب أو يلحق الأعلا   
ااخرون منذ إستدعا  الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائ  الم قتة للانتخاب، ويمكن أن 

أما رئيس الهيئة فيعيني رئيس  ،2حداى يمدد بطلب رئيس الهيئة لمدة لا تتجاوز شهراُ وا
ويشترط في رئيس الهيئة أن يحوز الجنسية   ،3الجمهورية بعد استشارة المجتمد المدني

 . 4الجزائرية دون سواها
إن لمان الاستقلالية يكون من خلال إعمال الانتخاب في تكوين الهيئة على مستوت 

مقرا لنتائ  اختيار  تعيينن مرسوم الالقلا  أو على مستوت هيئات المجتمد المدني، ويكو 
هذه الجهات بما يعطي للأعلا  استقلالية مستمدة من انتخابهم وليس ولا ى مستندا إلى جهة 

 تعيينهم.

                                            

 ، سابق الإشارة إليي.11-16من القانون العلوي ‹‹ 6›› أنظر المادة  - 1
الموافق  1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  17-17المرسوم التنفيذي من المرسوم التنفيذي رقم  ‹‹2››ادة أنظر الم - 2

يحدد كيفيات ولد القائمة الإنتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة  ،2017يناير سنة  17
طلاب الناخب عليها. ج ر ج ج رقم   .3الانتخابات واا

 . سابق الإشارة إليي.11-16من القانون العلوي ‹‹ 4››ظر المادة أن  - 3
 المحدد لقائمة المس وليات العليا في الدولة...، سابق الإشارة إليي. 01-17من القانون  ‹‹2››أنظر المادة  -  4
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ويشترط في أعلا  الهيئة بعنوان المجتمد المدني أن تتوفر فيهم مجموعة من 
و جنحة سالبة للحرية الشروط، فيكون العلو ناخبا غير محكوم عليي بحكم نهائي لجناية أ

ولم يرد اعتباره باستثنا  الجنس غير العمدية، وأن لا يكون منتخبا أو منتميا لحزب سياسي أو 
على أن الانتما  إلى المجتمد المدني يعني السعي إلى  ،1شاغلا لوظيفة عليا في الدولة
دم الانتما  إن إشتراط ع ،مة فيي من غير اللجو  إلى السلطةخدمة الصالس العام والمساه

لحزب سياسي أو ش ل منصب عال في الدولة يعد لمانة لاستقلالية العلو وعدم خلوعي 
 لميولي السياسية أو للل وط التي قد تفرض عليي جرا  ما يمارسي من مهام.

م سسات المجتمد المدني هي الجهات التي تعد رابطا بين الأسرة والدولة من دون إن   
 .2استعمال سلطة الدولة

قد عمد المشرب إلى مراعاة المساواة في تمثيل المجتمد المدني بين مختلف الولايات و 
الانتخابية تعني جميد  بالإلافة إلى تمثيل الجالية الوطنية بالخارج على اعتبار أن العملية

كما مند المشرب أعلا  اللجنة من المشاركة في أي نشاط سياسي تنظمي  ،المواطنين
، على أن الأنشطة السياسية قد تكون 3لات التي يمارس فيها مهاميالأحزاب عدا في الحا

لمرشحين أحراراى لذا كان أحرت بالمشرب أن يوسد مجال المند ليمس المرشحين الأحرار، أو 
 كل من لي صلة بالعملية الانتخابية محل الرقابة.

                                            

 . سابق الإشارة إليي.11-16من القانون العلوي ‹‹ 7››أنظر المادة   -  1
المجيد، دور م سسات وجمعيات المجتمد المدني في مراقبة العملية الانتخابية، دار الفكر والقانون دعا  إبراهيم عبد   - 2

 .26، ص2015للنشر والتوزيد، المنصورة، مصر 
 . سابق الإشارة إليي.11-16من القانون العلوي ‹‹  11››أنظر المادة   – 3
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للباط كما يعين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بموجب قرار ا
العموميون المدعون لمساعدة المداومات بنا ى على طلب من منسيقي هذه المداومات وباقتراح 

 . 1من رئيس ال رفة الوطنية التابعين لها

 الفرع الثاني: مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات
 

افية الانتخابات تتكفل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بمهمة السهر على شف
ونزاهتها، والتاكد من إحترام جميد المتدخلين في العملية الإنتخابية، من هيئات وم سسات 
إدارية وأحزاب سياسية ومترشحين وناخبين، لأحكام القانون العلوي المتعلق بنظام 

تة الإنتخابات ونصوصي التطبيقية، منذ إستدعا  الهيئة الإنتخابية حتى إعلان النتائ  الم ق
فقد حدد النظام الداخلي للهيئة مهمتها المرتبطة بمرسوم إستدعا  الناخبين إلى  ،2للإقتراب

ة غاية إعلان النتائ  الم قتة، أي أن المراحل التحليرية والمنازعات المرتبطة بنتائ  العملي
فالهيئة تتكفل بالإشراف على طتبيق أحكام القانون  الانتخابية خارج إختصاص الهيئة،

 لوي المتعلق بالانتخابات.الع
 وتعد الهيئة ذات طابد رقابي وتتمتد بالإستقلالية في أدا  مهامها سوا  من الجانب 

 . 3المالي أو من حين جانب التسيير

                                            

جمادت الأولى عام  29المستقلة لمراقبة الإنتخابات، الم رخ في .من النظام الداخلي للهيئة العليا ‹‹14››أنظر المادة  - 1
 13، ج ر ج ج رقم:2017فبراير سنة  26، الموافق 1438

 . من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة...، سابق الإشارة إليي.‹‹2››أنظر المادة - 2
، 2016غشت  25الموافق  1437لقعدة عام ذي ا 22الم رخ في  11-16من القانون العلوي ‹‹ 2››أنظر المادة - 3

 .50يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ج ر ج ج رقم 
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كما أن نشاط هذه اللجنة ظرفي، أي أنها تقوم بمهمة الإشراف على العملية 
 الانتخابية، وينتهي دورها بنهاية هذه العملية.

الهيئة بمهام تلمن حسن سير العملية، فتعمل قبل الاقتراب على التاكد من وتلطلد 
حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية، وتعليق قوائم أعلا  مكاتب التصويت الأصلين 

وهذا لمانا لحياد  ،1والإلافين، وعدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لصالس جهة معينة
مرشحين باعتماد رقابة الهيئة كمقوم للنشاط الإداري في مجال الإدارة في تعاملها مد ال

الانتخابات، فلمان استقلالية العنصر البشري المشرف على العملية الانتخابية شرط أساسي 
لنزاهة العملية الانتخابية، كما أن لمان المساواة بين المرشحين في استخدام الوسائل 

نونية المحددة يعد أساسا لاحترام مبدأ المساواة بين العمومية وأملاك الدولة لمن الأطر القا
 المواطنين.

كما تتكفل الهيئة بالرقابة على القوائم الانتخابية ومدت مطابقتها للشروط القانونية 
وولعها تحت تصرف الأحزاب والمترشحين بما يمكن من تصحيس الأخطا  وتقديم الطعون 

ئة الناخبة، وتمكين المترشحين سوا  الأحزاب للمان صدق هذه القوائم في التعبير عن الهي
 أو الأحرار من تعيين ممثليهم على مستوت مكاتب التصويت طبقا للأحكام القانونية.

كما تتكفل الهيئة برقابة مطابقة الترتيبات المتعلقة بايداب ملفات الترشس لأحكام 
ون أمام الجهات الإدارية على أن أحكام الترشس قد تك ،انون العلوي المتعلق بالانتخاباتالق

في حالة الانتخابات التشريعية، أما في الانتخابات الرئاسية فتكون مرتبطة بالمجلس 
علان  الدستوري على اعتبار أني الجهة المكلفة باستقبال الترشيحات ودراسة الملفات واا

 المقبولة منها طبقا لأحكام الدستور والقانون العلوي المتعلق بالانتخابات.

                                            

 . سابق الإشارة إليي.11-16من القانون العلوي ‹‹  12›› المادة  - 1
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قب الهيئة توزيد الهياكل والأماكن المتعلقة بالحملة الانتخابية، والتوزيد المنصف وترا
كما تعمل الهيئة على  ،طبقا للقانون لاستخدام وسائل الإعلام الوطنية في الحملة الانتخابية

متابعة الحملة الانتخابية للمان مطابقتها للقانون وتراقب كل تجاوز حاصل، وترسل 
لخصوص، وتتخذ الإجرا ات الملائمة، وتخطر الجهة القلائية المختصة ملاحظاتها بهذا ا

 .1عند الإقتلا 
إن منس الهيئة صلاحية الرقابة واتخاذ الإجرا ات الملائمة أثنا  الحملة الانتخابية من 
شاني أن يلمن حسن سير العملية الانتخابية، وهذا تجنبا لإجرا ات القلائية التي قد تاخذ 

 وسرعة تاثر مرحلة الحملة الانتخابية باي تصرف قد يشوه العملية الانتخابية. وقتا لا يتماشى
وتعمل الهيئة خلال الاقتراب على التاكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية 
المنظمة لهذه العملية، وذلك بتعليق قوائم أعلا  مكاتب التصويت الأساسين والإلافين، 

زاب الم هلين قانونا لحلور عمليات التصويت على وحلور ممثلي المترشحين والأح
نها  العملية الانتخابية، مد  توفير  مستوت المراكز والمكاتب، واحترام التوقيت القانوني لبد  واا
الوسائل والوثائق الانتخابية اللرورية وترتيب أوراق التصويت بصورة نظامية تبعا للمعايير 

 .2المعتمدة على مستوت مكاتب التصويت
كما تعمل الهيئة على مراقبة احترام إجرا ات الفرز والإحصا  وحفظ أوراق التصويت، 
ومدت احترام حق الممثلين الم هلين قانونا للأحزاب والمترشحين من تسجيل احتجاجاتهم في 

 .3محالر الفرز، وتسليم نس  من هذه المحالر للممثلين الم هلين قانونا

                                            

 . سابق الإشارة إليي.11-16من القانون العلوي ‹‹  12››أنظر المادة   - 1
 . سابق الإشارة إليي.11-16من القانون العلوي ‹‹  13››أنظر المادة  - 2
 . سابق الإشارة إليي.11-16من القانون العلوي ‹‹  14››أنظر المادة  - 3
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الانتخابات سوا  بصورة تلقائية أو عن طريق  وتتدخل الهيئة عند كل خرق لقانون
العرائض والاحتجاجات الواردة إليها، وهي م هلة لطلب الوثائق لأجل التاكد من تاسيس هذه 
العرائض والإحتجاجات، ويتم الإخطار كتابياى، وتشعر الهيئة الجهات المخالفة بملاحظاتها، 

علام ال هيئة بالإجرا ات والمساعي التي وهي مجبرة على العمل على تصحيس الأخطا  واا
 .1اتخذتها لأجل تصحيس هذه الأخطا 

إن صلاحية الهيئة ت طي مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يعد لمانة تتطلب 
 التفعيل لتحقيق نجاعة في العملية الانتخابية وتوفير الاحترام الصارم لقواعد القانون.

لمشاركة في مراقبة الإنتخابات على ويمكن للهيئة تسخير لباط عموميون لأجل ا
أنهم لا يعتبرون اعلا  في الهيئة، ويتم تعيينهم بموجب مقرر بنا  على إقتراح من رئيس 

 .2ال رفة الوطنية للموثقين ورئيس ال رفة الوطنية للمحلرين القلائين حسب الحالة
ن خلال المادة كما بين النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات م

بما يمكن من تحريك  طر النئب العام والجهات القلائية،أن رئيس الهيئة يخ ‹‹ 12››
 القلا  لأجل تطبيق العقوبات المقررة عند الإخلال بقواعد قانون الإنتخابات.

                                            

 . سابق الإشارة إليي.11-16من القانون العلوي ‹‹   19››و‹‹  18››، ‹‹ 17››، ‹‹ 16››، ‹‹ 15››أنظر المواد   - 1
 1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  18-17المرسوم التنفيذي التنفيذي رقم  من المرسوم ‹‹  13››أنظر المادة  - 2

ن يحدد كيفيات ولد القائمة الإنتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة 2017يناير سنة  17الموافق 
طلاب الناخب عليها. ج ر ج ج رقم   .3لمراقبة الانتخابات واا
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 في عملية إسناد السلطة والقضاء  : دور المجلس الدستوريالثاني المطلب 

 
الم سس ة تتطلب أجهزة وهيئات مستقلة وقد نص إن سلامة العملية الإنتخابي

الجزائري على إستقلالية كل من السلطة القلائية والمجلس الدستوري، على أن  الدستوري
 كلا منهما ي دي دوراى في الرقابة والفصل في النزاعات المتعلقة بالعملية الإنتخابية.

س الدستوري في عملية دور المجل››ويتم تقسيم هذا المطلب كما يلي: الفرب الأول 
 .‹‹دور القلا  في عملية إسناد السلطة ››والفرب الثاني  ،‹‹سناد السلطةإ

 الفرع الأول: دور المجلس الدستوري في عملية إسناد السلطة
 

إن المجلس الدستوري في الجزائر هو جهاز دستوري ي دي دورا هاما في عملية إسناد 
علان النتائ  المتعلقة بهذه السلطة من خلال استقبال ملفات الترش س للانتخابات الرئاسية، واا

الانتخابات، والفصل في النزاعات المتعلقة بها، كما أني يفصل في النزعات المتعلقة بانتخاب 
 أعلا  المجلس الشعبي الوطني.

المعدل والمتمم على المجلس الدستوري في الباب  1996وقد نص الدستور الجزائري 
في الفصل الأول ‹‹ الرقابة ومراقبة الانتخابات والم سسات الاستشارية››الثالن المعنون 

 ‹‹.الرقابة››المعنون 
فالمجلس الدستوري إذن هو  أحد الأجهزة الدستورية المكلفة بالرقابة،  فهو ي دي دوراى 
هاماى في عملية إسناد السلطة والتداول عليها بما يجعل مني طرفا فاعلا في هذه العملية 

لى قدر كبير من الاستقلالية والحياد لي دي مهامي الدستورية كجز  من النظام يحتاج إ
 القانوني لإسناد السلطة السياسية في الجزائر.
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علاقة المجلس الدستوري بالسلطة السياسية في ›› أولا: الفرب كما يلي ويتم تقسيم هذا 
الاختصاص القلائي ››ثا: ثال‹‹ الاختصاص الانتخابي للمجلس الدستوري›› ثانيا:، ‹‹الجزائر

 ‹‹.دور المجلس الدستوري في الرقابة على الحملة الانتخابية››رابعا: ‹‹ للمجلس الدستوري

 : علاقة المجلس الدستوري بالسلطة السياسية في الجزائرأولا

 
إن تحديد العلاقة بين المجلس الدستوري والسلطة السياسية تبين مدت استقلالية 

على أن المساهمة في  ،ي ديي في إسناد السلطة السياسية الذي المجلس من خلال الدور
التعرض ويتم  ،ض للل وطعملية إسناد السلطة تتطلب لمانات من الاستقلالية وعدم التعر 

،           ‹‹حياد واستقلالية المجلس الدستوري إزا  السلطة السياسية››   -أ لهذا العنصر كما يلي:
 ‹‹.وري في السلطة السياسيةمساهمة المجلس الدست››   -ب

 حياد واستقلالية المجلس الدستوري إزاء السلطة السياسية  - أ

 
يتطلب دور المجلس الدستوري في عملية إسناد السلطة أن يكون مستقلا ومحايداى، 

 .1وقد كرس النص الدستوري مبدأ استقلالي ،يلمن حسن سير العملية الانتخابيةبما 

                                            

 مستقلةالمجلس الدستوري هيئة ››المعدل والمتمم على أن:  1996دستور الجزائر لعام من ‹‹ 182››نصت المادة  - 1
تكلف بالسهر على احترام الدستور، كما يسهر على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات 

لنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات. وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول ا
والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. يتمتع المجلس 

 ‹‹بالاستقلالية الإدارية والماليةالدستوري 
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متفاوتة في عملية إسناد السلطة، فيعد جهازاى مشرفاى  ويساهم المجلس الدستوري بصور
بصورة مباشرة على بعض مراحل العملية الانتخابية، كما أني يساهم في عملية إسناد السلطة 
من خلال التاثير على أدوات إسنادها سوا  المباشرة عن طريق الدور الرقابي الوجوبي على 

ير المباشرة عن طريق الرقابة على التعديلات القانون العلوي المتعلق بالانتخابات، أو غ
 الدستورية و القوانين العلوية، والقوانين التي ت ثر على إسناد السلطة بطريقة غير مباشرة.

إن المجلس الدستوري يسهر على صحة عمليات انتخاب رئيس الجمهورية 
تة لهما، ويعلن والانتخابات التشريعية، وينظر في جوهر الطعون المتعلقة بالنتائ  الم ق

على أن طريقة تشكيل المجلس الدستوري تبين أن الجهات  ،نتائ  النهائية لها بصورة نهائيةال
المخول بالسهر على طريقة إسناد السلطة فيها تعد منشئة للمجلس الدستوري من خلال 

، على أن تحديد فترة ممارسة العلوية في المجلس الدستوري بثماني 1طريقة تكوين المجلس
سنوات لمرة واحدة، يعد نوعا من اللمانة لعدم حدون ولا  يتعلق بالسعي لتجديد فترة 
النيابة، سوا  تعلق الأمر بالسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، على أن إسناد مهمة السهر 

                                            

يتكوّن المجلس الدستوري  من ›› المعدل والمتمم على ما يلي:   1996من دستور الجزائر‹‹ 183››نصت المادة  – 1
( أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم  رئيس الجمهوريّة 4( عضوا: أربعة )12اثني عشر )

( تنتخبهما المحكمة العليا، 2( ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان )2( ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان )2واثنان )
 مجلس الدولةفي حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستورييكون صوت رئيسه مرجحا( ينتخبهما 2واثنان )

بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو 
مجلس الدّستوريّ لفترة واحدة يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس ونائب رئيس ال. مهمّة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة

( سنوات، ويجدّد 8يضطلع أعضاء المجلس الدّستوريّ بمهامّهم مرّة واحدة مدّتها ثماني ). ( سنوات8مدتها ثماني )
 ‹‹.( سنوات4نصف عدد أعضاء المجلس الدّستوريّ كل أربع )
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كما  ،سير العملية الانتخابية ونزاهتهاعلى العملية الانتخابية للقلا  يعد لمانة أكبر لحسن 
 .1ن للمجلس الدستوري الاستعانة بخبرا  وقلاة لتادية المهام المنوطة بييمك

إن إقرار الحصانة القلائية لأعلا  المجلس الدستوري يمنس نوعاى من الإستقلالية 
 .2للمجلس ادا  مهامي دون الخلوب للل وط التي قد يتعرض لها جرا  ممارستي لمهامي

حدد قواعد عملي بما يمنس للمجلس إستقلالية كما يعد المجلس الدستور النظام الذي ي
 .3في تسير ش وني

بما يجعلي  عني،ري وهياكلي بمقررات تصدر ويتم التنظيم الداخلي للمجلس الدستو 
 .4مستقلا في آدا  مهامي وتنسيق كيفية القيام بها

 مساهمة المجلس الدستوري في السلطة السياسية.  - ب

 
السياسية من خلال طريقة تكويني ومن  تظهر علاقة المجلس الدستوري بالسلطة

فهو ي دي دورا سوا  في  ،فيما يتعلق بعملية إسناد السلطة الصلاحيات المخولة لي دستوريا
 الظروف العادية أو الظروف غير العادية.

                                            

 .263مزوزي ياسين، المرجد السابق، ص  – 1
 المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليي.  1996ر الجزائرمن دستو ‹‹ 185››أنظر المادة   – 2
مايو سنة  11، الموافق 1437شعبان عام  4أنظر النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الم رخ في  - 3

 .29، ج ر ج ج رقم2016
داخلي لأجهزة المجلس ، يحدد التنظيم ال2017فبراير سنة 28الموافق  1438مقرر م رخ في أول جمادت الثانية عام  - 4

 .21الدستوري وهياكلي، ج ر ج ج رقم:
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المعدل والمتمم على ما  1996من دستور الجزائر لعام ‹‹ 110››فقد نصت المإإادة
غور رئاسة الجمهوريّة ورئاسة مجلس الأمة، يتولّى رئيس في حالة اقتران ش››... يلي: 

 ‹‹.المجلس الدّستوريّ وظائف رئيس الدّولة حسب الشّروط المبيّنة سابقا
على أن المجلس الدستوري ي دي دورا في ممارسة السلطة السياسية، في حالة ش ور 

المجلس منصب رئيس الجمهورية وحودن ماند لرئيس مجلس الأمة، حين يمارس رئيس 
 الدستوري صلاحيات رئاسة الدولة.

فرئيس المجلس الدستوري يعد الشخصية الثالثة في الدولة رغم كوني غير منتخب من 
طرف الشعب، إلا أن طبيعة النظام السياسي الجزائري، والدور الذي ي ديي المجلس الدستوري 

تى إقترن ش ور فيي يرتب مس ولية قيادة الدولة على عاتق رئيس المجلس الدستوري م
 منصبي رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة.

المعدل والمتمم على ما يلي:  1996من دستور الجزائر‹‹ 141››كما نصت المادة 
إضافة للمجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين ››

 عضوية في المجالات الآتية:...

 ‹‹نظام الانتخابات... 
لى أن القوانين العلوية تخلد للرقابة الوجوبية لدستورية القوانين، وتعرض على ع

المجلس الدستوري قبل صدورها، وبالتالي فالمجلس الدستوري مكلف برقابة آلية إسناد السلطة 
 .1ومدت مطابقتها لأحكام الدستور

                                            

أرزقي نسيب، تحدين المجلس الدستوري لمان الحريات، فعاليات اليومين الدراسيين، حقوق الإنسان والم سسات  - 1
 .11، ص2000نوفبر 16، 15القلائية ودولة القانون، المرصد الوطني لحقوق الإنسان، الجزائر 
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 : الاختصاص الانتخابي للمجلس الدستوريثانيا 

 
حيات ترتبط باسناد السلطة، سوا  التشريعية أو يمارس المجلس الدستور صلا

 الرئاسية، على أن الدور الذي يقوم بي يشمل مراحل مختلفة من العملية الانتخابية.
 ،ة ملفات الترشس لرئاسة الجمهوريةوي دي المجلس الدستوري مهمة استقبال ودراس

يتطلب وجود جهة تتكفل وقبول المترشحين يعني  تحديد الخيارات أمام جمهور الناخبين بما 
بتطبيق القانون احتراماى لحرية الترشس كحق سياسي، وتطبيقا للقانون بما يلمن أن يتقدم 

فالتصريس بالترشس ودراسة  ،قدرة على ممارسة السلطة السياسيةللترشس من تتوفر فيهم ال
 .1ملفات الترشس لرئاسة الجمهورية يتم من طرف المجلس الدستوري

ختصاص الانتخابي للمجلس الدستوري في كل من السلطة التنفيذية ويتم التعرض للا
                ‹‹الانتخابات الرئاسية  ›› -والسلطة التشريعية ويتم التطرق لي كما يلي: أ

 ‹‹.الانتخابات التشريعية  ›› -ب

 الانتخابات الرئاسية  - أ

حات بالترشس لمنصب إن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة قانونا باستلام التصري
على أن تسلم الترشس ومن ثم دراسة الملفات  ،الجمهورية، مقابل وصل يتم تسليميرئاسة 

المتعلقة بالترشس للفصل في صحتها، يتطلب أن تكون الجهة المكلفة بها على قدر كبير من 
رت الاستقلالية والحياد، بما يمند إقصا  أي طرف من الترشس لرئاسة الجمهورية، متى توف

 فيي الشروط الدستورية والقانونية.

                                            

يتم التصريح بالترشح ›› المتعلق بالانتخاب على ما يلي:  10-16من القانون العلوي ‹‹ 139››تنص المادة  – 1
 ‹‹ .لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل..
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كما يفصل المجلس الدستوري بصورة نهائية في صحة الترشيحات لرئاسة 
ة، وهي من أهم المراحل في عملية إسناد السلطة، فهي الوسيلة التي يتم من إإإالجمهوري

بصورة  خلالها تقديم الخيارات والبدائل لجمهور الناخبين لتكون عملية إسناد السلطة تعددية
 حقيقية.

إن قرار المجلس الدستوري المتعلق بدراسة ملفات الترشس لرئاسة الجمهورية يجعل من 
على أن المجلس الدستوري يثبت حالة حصول الماند  ،ترشيحاتغير المقبول سحب هذه ال

الخطير للمترشس، كما يحدد المرشحين الاثنين للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية إذا لم 
على أن انسحاب أحد المرشحين في الدور  ،الأغلبية المطلقة في الدور الأولأي مرشس  يحز

الثاني لا ي ثر على العملية الانتخابية، أما إذا توفي أحد المترشحين أو تعرلي لماند 
شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات التشريعية من جديد، وهذا يبرز 

 .1لس الدستوري في العملية الانتخابيةالدور الهام للمج
و يتكفل المجلس الدستوري فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية بقبول طلبات التصريس 
بالترشس، حين يعين رئيس المجلس الدستوري مقررين يتكفلون بالتحقيق في ملفات 

ت المترشحين ويفصل المجلس خلال عشرة أيام من تاري  إيداب الملفات في صحة ملفا

                                            

عندما ينال ترشيح للانتخابات :››المعدل والمتمم على ما يلي 1996من دستور الجزائر‹‹ 103››نصت المادة  - 1
رئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو ال

في حالة وفاة المترشح المعني.عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا 
للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري  الانسحاب في الحسبان.في حالة وفاة أحد المترشحين

وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون 
ئيس الدولة، يوما.عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة ر ‹‹ 60››

 .‹‹يحدد قانون عضوي شروط وآليات تطبيق هذه الأحكام. في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين
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الترشيس وتبليغ المعنين قائمة المترشحين، كما تعلم السلطات المعنية وهي كل من رئيس 
 .1الجمهورية ووزير الداخلية وكذا الأمين العام للحكومة ب رض نشرها في الجريدة الرسمية

كما يراقب المجلس الملفات المقدمة لي من حين توفرها على الشروط القانونية، أي 
ويرتب المجلس الدستوري قوائم المترشحين  ،2ويبت في صحة الترشيحات مطابقتها للقانون

للانتخابات الرئاسية ترتيبا أبجديا للمان النزاهة والعدالة بين المرشحين، باعتماد معيار 
 .3مولوعي

بالاستناد إلى النتائ   كما يعلن المجلس الدستوري عن نتائ  الانتخابات الرئاسية
وبعد مداولة المجلس يعلن النتائ  عن طريق إعلان  ،الانتخابات زئية المقدمة من لجانالج

ويتعرض الإعلان للتصحيس والتعديل بعد  ،يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةيتم نشره في الجر 
إطلاب المجلس على المحالر، ليعلن عن النتائ  النهائية لعمليات التصويت من حين عدد 

المصوتين، وعدد الأصوات المعبر عنها، وعدد الأصوات الناخبين المسجلين، وعدد الناخبين 
المشكلة للأغلبية المطلقة، ويلي ذلك الإعلان عن الأصوات التي تحصل عليها كل مترشس، 

                                            

 46سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجد السابق، ص.  -  1
 316صالس بلحاج، المرجد السابق ص.  -  2
توضع تحت تصرف الناخب، :›› المتعلق بالانتخابات على ما يلي 10-16من القانون العلوي ‹‹ 35››نصت المادة  - 3

توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة متـرشحـين فـي كل مـكتب مـن مـكـاتب  .يوم الاقتراع، أوراق للتصويت
  : الـتـصويـت كما يأتي

شحين لقائمة المترشحين لرئاسة بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية حسب قرار المجلس الدستوري المحدد المتر   -
 الجمهورية.

بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية   -
والولائية حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها 

 ‹‹ية عن طريق التنظيم.التقن
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حسب الترتيب الأبجدي لأسما  المترشحين، ويتم الإعلان عن المترشس الفائز بمنصب 
 .1رئيس الجمهورية

المتعلق بالانتخابات على  10-16لعلوي من القانون ا‹‹ 148››فقد نصت المادة 
يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها ›› ما يلي: 
أيام اعتبارا من تاريخ استلامه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها ‹‹ 10››عشرة 

 ‹‹من هذا القانون العضوي.  163و 154في المادتين
ن عن نتائ  الانتخابات الرئاسية، عن طريق إعلان م رخ ومرقم من ويتم الإعلا

المجلس الدستوري، وينشر في الجريدة الرسمية، ويتلمن الأسانيد القانونية، ومن ثمة 
التصريس بالنتائ ، ويتلمن التصريس حول العملية الانتخابية والطعون المرفوعة بشانها، ثم 

تصحيس الأخطا ، وتشمل النتائ  تبيان الناخبين حول النتائ  النهائية للاقتراب بعد 
المسجلين، والناخبون المصوتون، ونسبة المشاركة، والأصوات المل اة، والأصوات المعبر 

ويعلن المجلس الدستوري الأصوات التي تحصل عليها كل مترشس،  ،عنها، والأغلبية المطلقة
 .2مرتبة ترتيبا تنازليا، ثم يعلن النتيجة

المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 145›› ونصت المادة
يعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين ›› يلي: 

 ‹‹.المدعوين للمشاركة في الدور الثاني‹‹ 2››

                                            

 .92بوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، المرجد السابق، ص.  –  1
 1435جمادت الثانية عام  22/ إ م د / م رخ في 02أنظر على سبيل المثال  إعلان المجلس الدستوري رقم   – 2

 .5، ص 23ورية. ج ر ج ج رقم  ، بتلمن نتائ  انتخاب رئيس الجمه2014أبريل سنة  22الموافق 
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ن لم يتحصل أحد المترشحين ،ويعلن النتائ  المتعلقة بالدور الأول من الانتخابات  واا
على النصاب المطلوب وهو الأغلبية المطلقة للناخبين المعبرين، يتولى تعيين المترشحين 

 .1المدعوين للمشاركة في الدور الثاني الحاصلين على أكثر الأصوات
ويتكفل المجلس الدستوري بتلقي محالر النتائ  من اللجان الانتخابية الولائية في 

التالية ‹‹ 72››هذه النتائ  خلال اثنتان وسبعون ساعة اليوم التالي ليوم الاقتراب، ثم يلبط 
فعملية  ،لاستلامها، ويبل ها للوزير الأول، وعند اللزوم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني

انتخاب رئيس الجمهورية ذات طبيعة مركبة فهي من جهة عملية قانونية، ومن جهة فهي 
 .2عملية سياسية

 الانتخابات التشريعية  - ب

 
‹‹ 101››جلس الدستوري دورا في إسناد السلطة التشريعية، فقد نصت المادة ي دي الم

يضبط المجلس ››المتعلق بالانتخابات على ما يلي:  10-16من القانون العلوي 
‹‹ 72››الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنتان وسبعون 

الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر 
والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس 

 ‹‹.المجلس الشعبي الوطني

                                            

 47سعيد بو الشعير، المرجد السابق ، ص.  -  1
للمزيد من التفاصيل حول هذا المولوب أنظر مسعود شيهوب، المجلس الدستوري قالي انتخابات، مجلة المجلس   -  2

 .94، ص2013-01الدستوري، العدد 
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ويلبط المجلس الدستوري نتائ  الانتخابات التشريعية بعد تلقيها من اللجان 
رسل نسخة إلى الوزير المكلف بالداخلية، المختصة بذلك، ويقوم باعلانها بصورة نهائية وت

وعلى اعتبار أن الإدارة الممثلة  ،ة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطنيوعند الاقتلا  نسخ
في وزارة الداخلية سيرت العملية الانتخابية، فان النتائ  ترسل إليها بعد التثبت منها، إلا أن 

بطة بعبارة عند الاقتلا  غاملة نوعا حالة إرسال النتائ  للمجلس الشعبي الوطني، والمرت
 ما، فالمجلس الشعبي الوطني هو الجهة المعنية بعملية إسناد السلطة.

المتعلق بالانتخابات على  10-16من القانون العلوي ‹‹ 128››كما نصت المادة 
تودع نسخة من محضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى :›› ما يلي

 ‹‹.ساعة‹‹ 72››توري الذي يعلن النتائج خلال اثنتين وسبعين المجلس الدس
إن لبط آجال تسليم المحالر يمند من التلاعب بها ويعطي لعملية الانتخاب 
مصداقية وجدية تتماشى وأهمية عملية إسناد السلطة والوظائف والصلاحيات المسندة 

 للسلطات السياسية في الدولة.
المتعلق بالانتخابات على  10-16قانون العلوي من ال‹‹ 159››وقد نصت المادة 

بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يجب أن تنتهي أشغال :›› ما يلي
ساعة ‹‹ 72››اللجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال الاثنتين والسبعين 

في ظرف مختوم لدى أمانة  الاقتراع على الأكثر. وتودع محاضرها فورا الموالية لاختتام
 ‹‹.ضبط المجلس الدستوري...

         إن العملية الانتخابية تحدد بزمن أقصى وهذا للمان جدية العملية
الانتخابية، واحترام ااجال المتعلقة باسناد السلطة السياسية، لذا فاللجان ملزمة بادا  المهام 

على أن الحفاظ  ،لاختتام عملية الاقترابساعة الموالية ‹‹ 72››المنوطة بها في أجل أقصاه 
على النتائ  من أي تلاعب يتطلب أن تودب النتائ  عبر ظرف مختوم لدت أمانة لبط 

 المجلس الدستوري.
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وقد بيّن المشرب شروط عمل اللجان الانتخابية بالخارج وآجال تقديم المحالر، حتى 
يقا لمبدأ المساواة بين يتسنى أن تحتسب النتائ  من طرف المجلس الدستوري، وتحق

 .1المواطنين في حق الانتخاب والتعبير السياسي

 الاختصاص القضائي للمجلس الدستوري ثالثا:

 
إن المجلس الدستوري هيئة سياسية وردت لمن أجهزة الرقابة في الدستور، على أن 

ة منحها صلاحيات ذات طابد قلائي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسي الم سس الدستوري
 والتشريعية.

المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 130››فنصت المادة 
يحق لـكل مـترشـح أن يحتج عـلى نتـائج الاقـتراع بتــقديم طــعن لـدى كتـابة ضـبط :›› يلي

 ‹‹.ساعة التي تلي إعلان النتائج‹‹ 24››المـجلس الـدستـوري في الأربع والعشرين 
                                            

تنشأ لجنة انتخابية ›› ق بالانتخابات على ما يلي: المتعل 10-16من القانون العلوي ‹‹ 159››نصت المادة  - 1
من هذا القانون العضوي، قصد جمع 154للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 

أعضاء هذه اللجنة بموظفين  تعيينالنتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصليةيس
يتم تعيينهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجيةتجتمع اللجنة ‹‹ 2››اثنين 

‹‹ 72››الانتخابية للمقيمين في الخارج بمجلس قضاء الجزائريجـــب أن تنـتهي أشــغال اللجـنـة خــلال الاثنتــين والسبـعين 
نسخ. و تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم ‹‹ 3››تدون في محاضر من ثلاث ساعـة المـوالية للاقتراع على الأكثر و 
تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة  .لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري

نفس المحضر إلى  ترسل نسخة من .الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج  .الوزير المكلف بالداخلية

فورا، وبمقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة 
ترسل نسخة مصادق على مطابقتها  ."يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصلعلى جميع صفحاتها بختم ندي 

 .‹‹للأصل من المحضر المذكور فورا إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
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الم سس في النزاعات هو كاصل عام من إختصاص القلا ، على أن إن الفصل 
خص الطعون الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية برقابة المجلس الدستوري  الدستوري

 والفصل فيها بصورة نهائية غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن أو الاعتراض.
عون الواردة إليي بثلان أيام، وقد حدد المشرب آجال بت المجلس الدستوري في الط

ويصدر المجلس الدستوري قراراى بهذا الشان يفصل من خلالي في الطعن المعروض عليي، 
على أن قرار المجلس قد يمس النتائ  من خلال تصحيس المحالر، كما يمكن أن يمس 

 .1العملية الإنتخابية
الانتخابات على المتعلق ب 10-16من القانون العلوي ‹‹ 172››وقد نصت المادة 

يحـق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي :›› ما يلي
ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في 

 يخطر المجلس الدستوري فورا بهذا الاحتجاج .محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت
 ‹‹.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .للنظر فيه

كما ينظر المجلس الدستوري في جوهر الطعون حول نتائ  انتخاب أعلا  مجلس 
ويفصل المجلس الدستوري في الاحتجاجات  2،الأمة وأعلا  المجلس الشعبي الوطني

وقد بين  ،ة الجمهوريةطة التشريعية و برئاسالمقدمة بمناسبة الانتخابات المتعلقة بكل من السل
                                            

يبت المجلس الدستوري في :›› المتعلق بالانتخابات على ما يلي 10-16من القانون العلوي ‹‹ 131››نصت المادة  -1
ذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب  .أيام كاملة‹‹ 3››ن في أجل ثلاثة الطعو وا 

ما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا الفائز الشرعي في حالة إلغاء الانتخاب من طرف . المحتج عليه وا 
أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري إلى ‹‹ 8››المجلس الدستوري، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية 

 ‹‹ .الوزير المكلف بالداخلية
 11، الموافق 1437شعبان عام  4النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الم رخ في  ‹‹49›› أنظر المادة  -  2

 .29، ج ر ج ج رقم2016مايو سنة 
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أني لكل مترشس للانتخابات ‹‹ 171››القانون العلوي المتعلق بالانتخابات من خلال المادة 
التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة 
عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريلة عادية يودعها لدت كتابة لبط المجلس 

ساعة الموالية لإعلان هذه النتائ ، ويشعر المجلس الدستوري ‹‹ 48››ري خلال الدستو 
أيام ابتدا  من ‹‹ 4››النائب الذي أعترض على انتخابي ليقدم ملاحظاتي كتابيا خلال أجل 

أيام، ‹‹ 3››ويفصل المجلس الدستوري بعد انقلا  هذا الأجل في الطعن خلال ،تاري  التبليغ
ذا تبين أن الطعن ي ستند إلى أساس فاني يمكني أن يصدر قرارا معللا إما بال ا  الانتخاب واا

علان المترشس ال ويبلغ ،منتخب قانوناالمتنازب فيي أو باعادة صياغة محلر النتائ  المعد واا
 .1القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني

بالانتخابات التشريعية من طرف ويتلقى المجلس الدستوري الطعون المتعلقة 
المترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات في شكل عريلة يقدمها المعنيون 

بعد إعلان النتائ ، ويشعر النائب الذي كان انتخابي ‹‹ 48››لكتابة المجلس الدستوري خلال 
ار، وخلال الأيام محل اعتراض ليقدم ملاحظات كتابية خلال أربعة أيام من تلقي الإشع

الثلاثة يفصل المجلس الدستوري في الطعن بقرار معلل يتلمن في حالة اعتباره م سسا إما 
علان المترشس الفائز  إل ا  الانتخاب المتنازب بشاني، أو إعادة تحرير محلر النتائ  واا

 .2قانونا، ثم يبلغ القرار لوزير الداخلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني
لس الدستوري بالنسبة لأعلا  مجلس الأمة المنتخبين على العملية ويشرف المج

حين بعد تصريس رئيس المكتب علانية عن النتائ  ويشرف على تعليقها في قاعة التصويت 

                                            

 18، الموافق 1438شعبان عام  21م رخ في  17/ق م د/01لس الدستوري رقمأنظر على سبيل المثال، قرار المج - 1
 .34، المنشور ج ر ج ج رقم 2017مايو سنة 

 316صالس بلحاج، المرجد السابق، ص. -  2
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بمجرد تدوين نتائ  الفرز في محلر من ثلان نس ، ترسل إحداها فورا إلى المجلس 
وفي حالة  ،1بعد ذلك‹‹ 72››اعةالدستوري الذي يعلن النتائ  النهائية في غلون س

الاعتراض على عمليات التصويت ونتائجها يقدم المترشس طعنا لكتابة المجلس الدستوري في 
للبت في الطعون ‹‹ 3››التالية لإعلان النتائ ، وللمجلس الدستوري أجل أيام ‹‹ 24››ساعة 

ب  بشاني أو تعديل  ناز بقرار معلل ي دي إذا اعتبره المجلس م سسا إلى إل ا  الانتخاب المت
ذا قلى القرار بال ا  الانتخاب نظم  ،محلر النتائ  علان الفائز الشرعي نهائيا، واا واا

 .2أيام من تاري  تبليغ قرار المجلس الدستوري‹‹8››انتخاب آخر في ظرف 
يتولى المجلس الدستوري استخلاف النواب الذين أسندت لهم وظائف حكومية 

أو أقصوا أو لوية في المجلس الدستوري أو توقفوا أو استقالوا أو ع‹‹ علو في الحكومة››
وبالنسبة لأعلا  مجلس الأمة فاني لا وجود للاستخلاف بل يجب  ،حدن لهم ماند قانوني

و عملية الاستخلاف تعني نقلاى جزئياى للسلطة السياسية تتم تحت إشراف  ،3إعادة الانتخاب
 المجلس الدستوري.

ري يختص بالنسبة للانتخابات الرئاسية بالفصل في الطعون على أن المجلس الدستو 
أما الانتخابات التشريعية فينحصر دوره في  ،ترشس، والطعون المتعلقة بالنتائ المتعلقة بال

 . 4الرقابة والفصل في الطعون المتعلقة بالنتائ 
 المتعلق بالانتخابات بان المجلس 10-16من القانون العلوي  ‹‹131›كما المادة 

الدستوري ي دي دورا في إنتخاب أعلا  مجلس الأمة، فنتائ  الفرزأو التركيز تودب  لدت 

                                            

 .43سعاد عمير، المرجد السابق، ص. -  1
 317صالس بلحاج، المرجد السابق، ص. -  2
 48الجزائر، المرجد السابق، ص. سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في -  3
 . 95مسعود شيهوب، المرجد السابق ص  – 4
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وعند وجود طعون يفصل المجلس  ،1ساعة 72المجلس الدستوري الذي يعلن النتائ  خلال 
الدستوري خلال ثلاثة أيام، على أن تاسيس الطعن بموجب قرار معلل  قد ي دي إلى تعديل 

نهائيا الفائز الشرعي، أما فيحالة إل ا  الإنتخاب من طرف المجلس  محلر النتائ ، ويعلن
أيام إبتدا ى من تاري  تبليغ قرار المجلس الدستوري  8الدستوري ينظم إنتخاب جديد في اجل 

 إلى الوزير المكلف بالداخلية.

 : دور المجلس الدستوري في الرقابة على الحملة الانتخابيةرابعا

 
للمجلس الدستوري الرقابة على أموال الحملة الانتخابية، فقد  أقر المشرب الجزائري

ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو ›› على أني : ‹‹ 196››المادة نصت 
قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع 

حسب مصدرها وطبيعتها، يسلم هذا الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك 
الحساب المقدم من قبل خبير أو محاسب خبير او محافظ حسابات إلى المجلس 
الدستوري، ينشر حساب رئيس الجمهورية الجزائرية المنتخب في الجريدة الرسمية 

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حالة رفض حساب الحملة  تودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري. وفي

الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في 
 ‹‹من هذا القانون العضوي. 195و 193المادتين 

إن دور المجلس الدستوري هو إقرار التعويلات المالية للمترشحين، فاذا كانت 
لس الدستوري أن ينال المترشس التعويلات النفقات والإيرادات مطابقة للقانون أقر المج

                                            

 ، سابق الإشارة إليي.المتعلق بالانتخابات  10-16من القانون العلوي ‹‹ 128››المادة  أنظر  -  1
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كون تدخل المال في العملية الانتخابية دون لوابط من  ،لية المتعلقة بالحملة الانتخابيةالما
عن المبادئ  شاني أن يخل بقواعد التنافس، ويصبس هو معيار الاختيار السياسي بدلا

 .1والبرام  السياسية
المتعلق بالانتخابات على  10-16لعلوي من القانون ا‹‹ 195››وقد نصت المادة 

يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة :››ما يلي
على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة %‹‹ 20››

من النفقات المصروفةحقيقية وضمن الحد الأقصى %‹‹ 25››وعشرين في المائة 
 . رخص به. يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايتهالم

 ‹‹.ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج
وقد ربط المشرب بين إمكانية الدعم المالي من الدولة للقوائم المترشحة ونسب 

لسقف المالي المحدد للحملة الأصوات المحققة، على أن تكون هذه التعويلات لمن ا
الانتخابية، وأن يتم التعويض بعد الإعلان النهائي للنتائ ، والتثبت من تطابق القائمة 

 والشروط المطلوبة قانونا، ليكون الدعم المالي نافذا.
إن تاثير المال على العملية الإنتخابية يتطلب وجود قيود قانونية شديدية للبط عدم 

ن عن طريق الأموال، وأن يتساوت المترشحون في فرص الوصول إلى إفساد إرادة الناخبي
وقد حدد المشرب نسبا  ،وارد الحملة الانتخابية وتسقيفهاالناخبين من خلال تحديد م

للتعويلات من الدولة عن النفقات القانونية المطبقة في الحملة الانتخابية، على أن يستفيد 
إذا حقق نسبة من الأصوات  بين العشرة في ‹‹ %10››المرشس الذي حقق عشرة في المائة 

                                            

، سنة 28دخابية، الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدالمساوة في الحملة الإنت تمحمد نعرورة، لمانا  - 1
2011 
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، وعند تجاوز هذا الحد ترفد التعويلات %‹‹20››والعشرون في المائة%‹‹ 10››المائة 
 وستند إلى النفقات الحقيقية المبررة ولمن الأطر القانونية المحددة.

 الثاني: دور القضاء في عملية إسناد السلطة الفرع
 

أ الاستقلالية يعني من الناحية النظرية توفره على لمانة إن استناد القلا  إلى مبد
هامة في وجي أي ل ط من أي جهة سياسية أو غير سياسية، كون القالي لا يخلد إلا 
للقانون، وأن القلاة ممنوعون من ممارسة أي نشاط سياسي أو الانتما  إلى أي حزب 

بية المتعلقة باسناد السلطة عبر سياسي، فيكون القلا  كلمانة فعلية لصحة العملية الانتخا
 مختلف مراحل العملية السياسية.

وتعتبر الطعون الانتخابية أحد أهم اللمانات التي تكفل سلامة ونزاهة العملية 
 .1الانتخابية وتحقيق الأهداف المرجوة منها

، تقوم معها المس ولية إن انتهاك قوانين الانتخاب ي دي إلى قيام جرائم انتخابية
والجريمة الانتخابية هي جريمة وقتيي ذات طبيعة خاصة، ترتكب بصدد العملية  ،ونيةالقان

الانتخابية بكافة مراحلها بد ى من القيد في القوائم الانتخابية مرورا بحملات الدعاية، 
علان النتائ   .2والتصويت ثم الفرز واا

 ‹‹حلريةالرقابة القلائية على المراحل الت ›› أولاإلى:  الفربويتم تقسيم 
 ‹‹الرقابة القلائية الجزائية ›› -ثالثا ،‹‹ابة القلائية على عملية الترشسالرق››  -  ثانيا

                                            

، دار -دراسة مقارنة-أمل لطفي حسين جاب الله، أثر الجرائم الانتخابية على مشروعية الانتخابات التشريعية - 1
 32، ص2013الفكرالجامعي، الإسكندرية،

 .28ليا  الأسدي، المرجد السابق، ص. -  2
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 : الرقابة القضائية على المراحل التحضيرية للعملية الانتخابيةأولا 

 
ها، فالقالي لا يفترض في السلطة القلائية أن تكون مستقلة في أحكامها وقرارات

الاستقلالية تعد أحد أهم اللمانات التي تحتاجها عملية إسناد  وهذه ،يخلد إلا للقانون
 السلطة، لتحقيق التداول الفعلي على السلطة السياسية وفق إرادة صاحب السيادة الأصيل.

ويختص القلا  الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، على 
بالاعتماد على المعيار العلوي في المنازعات.  اعتبار أن أحد أطراف النزاب هو إدارة، وهذا

على أن الإدارة من خلال أجهزتها، ومن خلال اللجان الإدارية تشرف على مراحل من 
 العملية الانتخابية تكون من اختصاص القلا  في منازعتها.

فقد أقرت النصوص التشريعية المعمول بها في هذه المرحلة بانعقاد الاختصاص في 
التي تثار بشان أعمال المراجعة للقوائم التي تقوم بها اللجان الإدارية للمحاكم المنازعات 

 الإدارية.
وتتمتد المنازعة الانتخابية بخصوصيات نتيجة خلوعها لقواعد إجرائية أو مولوعية 
تتعلق بالعملية الانتخابية، وتهدف إلى لمان حسن سير العملية الانتخابية في إطار 

 .1القانون
، ‹‹الجهة المختصة في منازعة قرارات اللجنة الإدارية››    -أفرب كما يلي: ويقسم ال

 ‹‹.أنواب الدعاوت الانتخابية ››    -ب

                                            

، 1ي القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائربن سنوسي فاطمة، المنازعات الانتخابية، أطروحة دكتوراه الدولة ف - 1
 .03، ص2011-2012
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 الجهة المختصة في منازعة قرارات اللجنة الإدارية:  - أ

 
، حين ةالانتخابي التسجيل في القوائمأقرت قوانين الانتخابات حق الطعن في عملية 

الإدارية التي يسند لها اختصاص الفصل في الطعون المتعلقة أسند الاختصاص للمحاكم 
ولم يسمس له لا   ،وآخر درجة بالنسبة لهذه العملية بالقيد في القوائم الانتخابية، كاول

على أن يراقب القلا   ،ن في الأحكام الصادرة عن المحاكمالأشخاص المعنية بالطع
ويترتب  ،لانتخابية الذين يحق لهم التصويتالإداري أسما  الناخبين المقدرين في القوائم ا

على ذلك القيد في قوائم انتخابية، وبطاقة انتخابية لكل ناخب، ومن توافر الشروط القانونية 
وتتولى هذه الجهة القلائية الفصل  ،ن لتمتد الناخب بالحقوق السياسيةالتي يتطلبها القانو 

رفض القيد الصادر عن اللجنة في الطعون المنصبة على عدم صحة قرارات القيد أو 
الإدارية، وعلى هذه الأخيرة أن تقدر مدت استيفا  الشخص الطاعن شروط القيد أو إغفال 

أما دورها فهو يقتصر على رقابة قرارات اللجنة  ،ابية استنادا للقانونالقيد في القوائم الانتخ
تقلي بال ا  قرار أو تقلي الإدارية فحسب ولا يمتد إلى الأعمال الإدارية الأخرت، فلها أن 

 بمشروعية القرار.

 أنواع الدعاوى الانتخابية  - ب

 
حدد المشرب القرارات التي يمكن منازعتها والمتعلقة بالعملية الانتخابية، في كل من 
القرارات المتعلقة بالقيد في الجدول الانتخابي، والقرارات المتعلقة بالترشس للإنتخابات 
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ويتم التعرض  ،1ولا يمكن منازعتي عملاى دستورياعوة الناخبين يعد التشريعيةإ على أن قرار د
ة إإإإإالدعاوت المتعلق››  -1ي: إإإإإإإكما يل المتعلقة بالمراحل التحليرية  وتإاإإإإإإإإإلأنواب الدع

 ‹‹الدعاوت المتعلقة باعلا  مكاتب التصويت››  -2، ‹‹ةإإإفي القوائم الانتخابي بالتسجيل

 في القوائم الانتخابية: بالتسجيللقة الدعاوى المتع .1

 
إن التسجيل في القائمة الإنتخابية يعد شرطا شكليا لمباشرة حق التصويت إلافة إلى 

وهذا ما بين أهمية هذه العملية  ،2الشروط المولوعية التي يتطلبها قانون الانتخابات
بالقائمة الانتخابية تشمل الدعاوت المتعلقة و  إحاطتها بوسائل الرقابة القلائية،ةلرورة 

عمليات التسجيل أو الشطب التي تمس بالهيئة الناخبة، بما يجعل من صحة ومصداقية 
 .3العملية الانتخابية مرتبط بصحة القيد في القوائم الانتخابية

المتعلقبالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 21››وقد نصت المادة 
أيام كاملة ابتداء من ‹‹ 5››سجيل الطعن في ظرف خمسة يمكن الأطراف المعنية ت:›› يلي

أيام ‹‹ 8››تاريخ تبليغ القرار. في حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية 
كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط 

أيام ‹‹ 5››ي ظرف أقصاه خمسة ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بحكم ف

                                            

للمزيد من التفاصيل راجد بن لطرا البشير المنظومة الدستورية والقانونية للإدارة الإنتخابية في الجزائر، مذكرة  - 1
-2014يلر، بسكرة،ماجستار في القانون تخصص القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خ

 .110، ص2015
أحمد محروق، الإشراف القلائي على الانتخابات النيابية في الجزائر، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص القانون  - 2

  .94، ص2015-2014الدستوري،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيلر بسكرة
 .14بن سنوسي فاطمة، المرجد السابق، ص –3
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دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عاد يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة 
 ‹‹أيام ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.‹‹ 3››

وتعد مرحلة إعداد القوائم الانتخابية ذات أهمية كبيرة في العملية الانتخابية، على 
هذه القوائم تشكل الهيئة الناخبة المعبرة عن الإرادة العامة، والتي تختار من  اعتبار أن

يمارس السلطة السياسية في الدولة، على أن أي تقصير أو انحراف في هذه العملية يمس 
بمصداقية العملية الانتخابية وبالتالي في مشروعية ممارس السلطة، وعلى هذا حدد المشرب 

 .لصادر من اللجنة الانتخابية الإداريةكيفية منازعة القرار ا
 
 ويتم التطرق لهذا العنصر كما يلي: 

 رفع الدعوى: أصحاب الحق والمصلحة في 
 

حصر المشرب حق ممارسة الطعن في عمليات التسجيل في كل من المواطن الذي 
أغفل تسجيلي، أو ال ير في ذات القائمة الانتخابية، ولم يمكن المترشحين او الأحزاب 

سياسية من الطعن رغم أن القائمة الإنتخابية تعني المترشحين أيلا وبالتالي لا يمكنهم ال
نصت المادة  ،1تصيس ماشب القائمة من أخطا  رغم حقهم في استلام نس  من القائمة

 المتعلق بالانتخابات على ما يلي: 10-16من القانون العلوي ‹‹ 18››
انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة ›› 

اللجنة الإدارية الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون 
 ‹‹العضوي.

                                            

  .102أحمد محروق، المرجد السابق، ص  -  1
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على أن الانتخاب حق وأن التسجيل في القائمة الانتخابية شرط أساسي لممارسة هذا 
اطنة ى كل مواطن ومو الحق، كما أن المشرب اعتبر القيد في القائمة الانتخابية واجباى عل

وعلى هذا الأساس فان صاحب الحق والمصلحة الأول في القيد  ،تتوفر فيي الشروط القانونية
 هو الشخص الذي أغفل تسجيلي، على أن يقدم تظلمي للجنة الانتخابية الإدارية.

المتعلق بالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 19››كما نصت المادة 
ل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم اعتراض معلل لشطب لك›› يلي: 

شخص مسجل بغير حق، أو تسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال 
 ‹‹المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.

وقد بيّن المشرب أن الحق والمصلحة في تسجيل أو شطب شخص من القوائم 
 رتبط بالدائرة الانتخابية الواحدة، أي أن يكون مسجلا في ذات الدائرة المعنية.الانتخابية، ي

على أن صاحب الحق المقر قانونا لي أن يطالب بحقي قلائيا لمن الشروط 
المحددة في القانون، وعلى هذا الأساس فقد أقر أن التسجيل والشطب، مقر لكل من 

 سجل في ذات الدائرة الانتخابية.الشخص ذاتي الم فل من التسجيل، أو من ناخب م
سابقة الذكر أصحاب الحق في رفد الدعوت من خلال عبارة ‹‹ 21››وبينت المادة 

الطعن في قرارات اللجنة "الأطراف المعنية " في إشارة إلى الأشخاص الذين يحق لهم 
فد الطعن على أن هذه العبارة غير دقيقة، فلم تبيّن الأشخاص الذين لهم الحق في ر  ،الإدارية

القلائي بصورة قطعية، و هذه المادة تحتاج إلى تفسيرات قد تفهم الأطراف المعنية أنها كل 
مواطن شكى من إغفال قيده في القائمة الانتخابية، أو أي ناخب مقيد في إحدت القوائم 
الانتخابية وطلب شطب شخص مقيد ب ير وجي الحق، أو شخص أغفل تسجيلي في نفس 

ابية، بوصفهم أصحاب مصلحة في قيد أو الشطب من القائمة، وصدر القرار الدائرة الانتخ
من اللجنة يقلي برفض الطلب صراحة وأراد منازعة القرار الصادر عن اللجنة. وهذا ما 
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نستخلص من المواد السابقة والتي تبين أصحاب الحق في التظلم لدت اللجنة الإدارية 
 الانتخابية.

انتخابية معني بقيد الأشخاص أو شطبهم على اعتبار أنهم إلا أن المترشس في دائرة 
على أن حق الاطلاب على القوائم  ،خلال التصويت لأجل إسناد السلطة من يقررون من

المتعلق بالانتخابات، تتطلب أن  10-16من القانون العلوي ‹‹ 22››المحدد في المادة 
 يكون هناك أثر للاطلاب، باعتباره وسيلة رقابة.

 
 ات وآجال رفع الدعوىإجراء 

 
قرن المشرب إمكانية رفد الدعوت أمام المحكمة الإدارية بتاري  التبليغ أو عدمي، على 

 أن التظلم شرط لرفد الدعوت أمام القلا ، وأداة لحساب ااجال القانونية عند رفعها.
المتعلقبالانتخابات على ما  10-16من القانون العلوي ‹‹ 20››وقد نصت المادة

 18يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين ›› يلي: 
أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام ‹‹ 10››من هذا القانون العضوي خلال العشرة  19و

من هذا القانون العضوي. يخفض هذا الأجل إلى خمسة  17العمليات المذكورة في المادة 
لاستثنائية. تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية أيام في حالة المراجعة ا‹‹ 5››

من هذا القانون العضوي، التي تبت  16و15الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 
أيام يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن ‹‹ 3››فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة 

أيام كاملة إلى الأشخاص ‹‹ 3››يبلغ قرار اللجنة الإدارية الانتخابية في ظرف ثلاثة 
 ‹‹المعنين، بكل وسيلة قانونية.

فقد بين المشرب أن التظلم يكون من الأطراف المخولة قانونا هذا الحق، على أن 
أيام لتعليق اختتام مراجعة القوائم الانتخابية الذي يامر بي رئيس ‹‹ 10››يكون ذلك في أجل 
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المتعلق بالانتخابات، وتكون  10-16العلوي من القانون ‹‹ 17››البلدية، طبقا للمادة 
أيام فقط عند المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، على أن ‹‹ 5››آجال تقديم التظلمات 

تحال هذه الاعترالات للجنة الإدارية الانتخابية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، 
جلس الشعبي البلدي تبليغ أيام، ويجب على رئيس الم‹‹ 3››وتفصل اللجنة في ظرف 

 أيام كاملة.‹‹ 3››الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية في ظرف 
على أن التبليغ من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي يعد أساس حساب أجال رفد 
الطعن أمام المحكمة المختصة، ففي حالة التبليغ يكون للأطراف المعنية أن تسجل طعنها 

اري  التبليغ، على أن عدم التبليغ يخول للأطراف المعنية أن أيام من ت‹‹ 5››في ظرف 
 أيام من تاري  الاعتراض.‹‹ 8››يسجل الطعن في اجل 

على أن تسجيل الطعن يكون بمجرد التصريس لدت كتابة اللبط، ويقدم أمام المحكمة 
أيام من دون مصاريف الإجرا ات وبنا  ‹‹ 5››المختصة إقليميا بالحكم في ظرف أقصاه 

أيام، ويكون حكم المحكمة ‹‹ 3››على أشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة 
 غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

 الدعاوى المتعلقة بأعضاء مكاتب التصويت .2

من القانون العلوي المتعلق بالانتخابات أن قائمة أعلا  ‹‹ 30››بينت المادة 
نشر بمقر كل من الولاية و والدائرة والبلديات مكتب التصويت والأعلا  الإلافيين ت

المعنية، بعد خمسة عشر يوما من قفل قائمة الترشيس، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية 
ق في مكاتب التصويت يوم المشاركة، وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت، وتعل

أن تعدل في حالة اعتراض على أن هذه القائمة تصدر بقرار من الوالي ويمكن  ،الاقتراب
‹‹ 5››مقبول، ويجب ان يكون الاعتراض معللا وكتابيا، ويقدم في ظرف الخمسة أيام 

الموالية لنشر وتسليم القائمة، ويبلغ قرار الرفض في ظرف ثلاثة أيام كاملة من تاري  تقديم 
ل خمسة الاعتراض، ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة خلا
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أيام كاملة من تاري  تسجيل الطعن، ويتم تبليغ قرار المحكمة فور صدور إلى ‹‹ 5››
لى الوالي قصد تنفيذه، والقرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.  الأطراف المعنية، واا

على أن إجرا ات منازعة أعلا  مكاتب التصويت تم تنظيمها من خلال المرسوم 
12-321. 

د مكاتب التصويت تعد عملا إداريا، وبالتالي فان الاعتراض يكون إن عملية تحدي 
أمام الجهة الإدارية المختصة، أي أمام المصالس المختصة على مستوت الولاية، أو الجهة 

عامل الجهة الإدارية مد القنصلية أو الدبلوماسية بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج، وتبعا لت
إما مقبولا ويترتب عليي تعديل في قائمة أعلا  مكتب ويكون الاعتراض  ،الاعتراض

ا ى من أيام ابتد‹‹ 3››التصويت، أو أن يرفض، ويبلغ القرار للأطراف المعنية خلال ثلاثة 
من المرسوم ‹‹ 05››وفي حالة الرفض بينت المادة الخامسة  ،تاري  إيداب الاعتراض

أمام المحكمة الإدارية المختصة  يكون القرار قابلا للطعن›› ما يلي:  32-12التنفيذي 

                                            

المتعلق بشروط  2012فبراير سنة  6الموافق  1433ربيد الأول عام  13الم رخ في  32-12بيٌن المرسوم التنفيذي - 1
، من 08أعلا  مكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القلائي بشانهم، ج ر ج ج رقم  تعيين

يمكن الاعتراض على قائمة الأعضاء الأساسين لمكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين محل ›› أني:‹‹3››خلال  المادة 
الموالية لتاريخ التعليق ‹‹ 5››اعتراض. ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة

 يت المعني موضوع الاعتراض:والتسليم الأولي لهذه القائمة، و يجب أن يثبت أن عضو مكتب التصو 
 ليس ناخبا ، -
 أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية ، -
 مترشح للانتخابات، -

 أنه قريب من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين أو صهر له،   -       
 أنه يتمتع بصفة المنتخب، -       
 ت،أنه عضو في حزب سياسي لاحد المترشحين في الانتخابا -       

 ‹‹.يمكن أن تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت محل تعديل في حالة اعتراض مقبول
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أيام ابتداء  من تاريخ تبليغه. تفصل الجهة القضائية الإدارية ‹‹ 3››إقليميا خلال ثلاثة 
أيام كاملة ابتداء  من تاريخ تسجيل الطعن. ويبلغ ‹‹ 5››المختصة في الطعن خلال خمسة 

لى الوالي قصد تنفيذه. يكون  هذا القرار غير قابل لأي قرارها فورا إلى الأطراف المعنية وا 
 ‹‹.شكل من أشكال الطعن

ومن خلال نص المادة نجد أن أوجي الدفد أمام المحاكم الإدارية المختصة تكون بعد  
تقديم الاعتراض الإداري، وتمس أوجها محددة للاعتراض، وفي أجال محددة لكي لا تخل 

الجهة القلائية في الطعن  ومن جهة أخرت فان حكم ،عترالات بسير العملية الانتخابيةالا
وبالتالي استنادى للمادة  ،غير قابل لأي شكل من أشكال الطعنالمقدم أمامها يكون نهائيا، و 

من نفس المرسوم، يلبط الوالي القائمة النهائية للأعلا  الأساسين والأعلا  ‹‹ 6››
مجلس الإلافيين لمكاتب التصويت بعد انقلا  أجال الطعن وتوجي نسخة إلى رئيس ال

القلائي المختص إقليميا لمباشرة إجرا ات أدا  اليمين، ونسخة إلى رئيس المجلس الشعبي 
البلدي لتعليقها بمقر البلدية، ونس  لر سا  مراكز التصويت ور سا  مكاتب التصويت 

 لتعليقها يوم الاقتراب.

 : الرقابة القضائية على عملية الترشحثانيا
 

لأساسية لإقامة ديمقراطية حقيقية تحكمها سيادة يعد حق الترشس أحد المكونات ا
اذا كان الحق في الترشس قد كفلي الدستور الجزائري لكل مواطن توفرت فيي ف ،1القانون

الشروط القانونية سوا  في إطار حزبي أو لمن قائمة حرة، فان رفض الترشس من قبل 
لمرشس يمكن مخاصمتي أمام االجهة المكلفة بالرقابة على مدت توفر الشروط القانونية في 
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وتخلد قرارات رفض الترشيحات لرقابة المشروعية ، إلا أن الرقابة القلائية على  ،القلا 
رفض الترشيحات طبقا للقانون العلوي للانتخابات تنص على قرارات الصادرة بشان 

سنتطرق  ترشيحات انتخابات المجالس النيابية والوطنية فقط دون الانتخابات الرئاسية ، ولذا
إجرا ات منازعة الترشس ››   -هذا العنصر كما يلي: أ لدراسة هذه الإجرا ات، ونتناول

إجرا ات منازعة الترشس بالنسبة ››   -ب، ‹‹ المجلس الشعبي الوطنيبالنسبة للانتخابات 
 ‹‹.للانتخابات مجلس الأمة 

 نيالمجلس الشعبي الوط: إجراءات منازعة الترشح بالنسبة للانتخابات أ
 

تخلد انتخابات المجلس الشعبي الوطني لإجرا ات خاصة، حين أسندت مهمة 
أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، على أن  الرقابة على صحة الترشيحات للوالي

ولرورة إخطار  يكون قرار رفض أي مترشس أو قائمة مترشحين معللا تعليلا قانونيا مد
  .1يام كاملة ابتدا ى من تاري  إيداب التصريس بالترشسأ 10المعني بقرار الرفض خلال 

أجل لا يتجاوز الشهر  بإ جديدة للترشس وقد حدد المشرب المدة القانونية لإيداب قوائم
ويتم تقسيم العنصر كما  ،2السابق لتاري  الإقتراب ، في حال رفض ترشيحات بصدد قائمة

 يلي:
الجهة المختصة ››  - 2، ‹‹رشسالأشخاص الم هلة للطعن في قرار الت›› - 1 

 ‹‹بالفصل في قرار رفض الترشس
 

                                            

 سابق الإشارة إليي.، المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العلوي ‹‹ 98››أنظر المادة   - 1
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 الأشخاص المؤهلة للطعن في قرار رفض الترشح: .1

إن قرار رفض الترشس يهدف إلى الحيلولة دون ترشس شخص أو قائمة لعدم توفر 
الشروط القانونية المطلوبة وبنا  على ذلك يكون للمترشحين والأحزاب المتلررة من هذه 

تنص المادة  ،1ت اللجو  إلى القلا  الإداري ب ية فحص مشروعية هذه القراراتالقرارا
يجب أن ››المتعلق بنظام الانتخابات على ما يلي:  10-16من القانون العلوي ‹‹ 98››

أو رئيس  بقرار من الوالي، ، حسب الحالة يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين
يجب أن يبلغ قرار الرفض تحت  للا تعليلا قانونيا،الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية مع

أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ‹‹ 10››طائلة البطلان خلال عشرة 
‹‹ 3››يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة 

الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمرشحي الدوائر من تاريخ تبليغه.يكون قرار كاملة ابتداء  أيام 
يام كاملة أ (5)لجزائر العاصمة خلال خمسة باج أمام المحكمة الادارية الانتخابية بالخار 

أيام كاملة  (5). تفصل المحكمة الادارية في الطعن خلال خمسةتاريخ تبليغهابتداء من 
ي وسيلة قانونية الى أصدوره بمن تاريخ تسجيل الطعن. يبلغ الحكم المتخذ تلقائيا وفور 

الاطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية 
 ‹‹.قصد تنفيذه. يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

ومن خلال هذه المادة نستخلص الأشخاص المخول لها بالطعن في قرار رفض  
 الترشس وهم :
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 ح المتضرر:المرش 
 

 ،ص الذي قدم ترشحي ورفلتي الإدارةإن صاحب الحق في رفد الدعوت هو الشخ
و المقصود بي ترشس الأشخاص، أي يحق لكل مرشس في إطار حزبي أو قائمة حرة تتوفر  

فيي الشروط الشكلية والمولوعية للترشس، وتم رفض ترشحي للانتخابات التشريعية من طرف 
ن القلائي في صحة قرار الصادر من الوالي والقالي برفض ترشحي الوالي، أن يقدم  الطع

 .1وذلك أمام القلا  الإداري المختص
 :قائمة المرشحين 

 
كذلك وردت عبارة رفض قائمة مرشحين تتوفر فيهم الشروط الترشس الشكلية  

والمولوعية، حين يحق لهذه الأخيرة الطعن في صحة قرار رفض الوالي غير الم سسة 
 ‹‹. تعليلا قانونيا سليمامعللا››

 الجهة المختصة بالفصل في قرار رفض الترشح:   .2

 
ترفد الطعون لد قرارات رفض الترشيحات أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا 

أيام من تاري  تبليغ القرار للأطراف المعنية، ويكون الطعن بموجب عريلة ‹‹ 3››خلال 
ية المختصة، حين يقوم أمين اللبط بجرد القلية تودب لدت كتابة لبط المحكمة الإدار 

عطائها رقمها في جدول القلايا، وبالتاليتفصل المحكمة الإدارية  في سجل خاص واا
أيام من تاري  رفد الدعوت، ويكون الحكم غير قابل ‹‹ 5››المختصة إقليميا في الطعن خلال 
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لى لأي شكل من أشكال الطعن، ويبلغ هذا الحكم فور صدوره تلقائي ا إلى الأطراف المعنية واا
 .1الوالي قصد تنفيذه

 ثانيا:  إجراءات منازعة الترشح بالنسبة للانتخابات مجلس الأمة.
 

سنوات، ويجدد نصف أعلا  ‹‹ 6››ينتخب أعلا  مجلس الأمة المنتخبين لمدة 
ا  سنوات، وينتخب بطريقة الأغلبية حسب نموذج الاقتراب المتعدد الأسم‹‹3››المنتخبين كل 

  المجلس الشعبي في دور واحد على مستوت الولاية من طرف الهيئة الانتخابية هم أعلا
وقد نظم المشرب  ،عدا في حالة ماند قاهرويكون التصويت إجباريا ما  ،البلدي والولائي

 المتعلق بالانتخابات.  10-16الجزائري هذه العملية بموجب القانون رقم 
الجهة القلائية المختصة بالفصل في قرار ››  - ويتم تقسيم العنصر كما يلي: أ

 ‹‹.ميعاد رفد الدعوت وآجال الفصل فيها››  -، ب ‹‹الترشس

 الجهة القضائية المختصة بالفصل في قرار رفض الترشح:-أ
 

المتعلق  10-16من القانون العلوي ‹‹113››و  ‹‹112›› تاننصت الماد
ام المتعلقة بانتخابات أعلا  مجلس الأمة بالانتخابات في الفصل الرابد تحت عنوان الأحك

المنتخبين، وأسندت للجنة الانتخابية الولائية مهمة الفصل في صحة الترشيحات، ولها 
صلاحية الرفض أي ترشس بقرار معلل ويتم التبليغ في خلال يومين للمعني بالأمر ابتدا ى من 

مكانية الطعن فقد نظم ،مام القلا  الإداريفي قرارتها أ تاري  إيداب التصريس بالترشس واا
المشرب مجال الطعون القلائية المرفوعة لد قرارات رفض الترشس لانتخابات مجلس الأمة 
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المتعلقة  10-16من القانون العلوي رقم ‹‹98››بنفس الإجرا ات المحددة في المادة 
ات بالانتخابات، أي أن المحكمة المختصة بالنظر في صحة قرارات رفض الترشس لانتخاب

مجلس الأمة حسب نص المادة السابقة هي المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، أي نفس 
الجهة القلائية التي تختص في فصل قرارات رفض ترشس للانتخابات المجلس الشعبي 

 الوطني والانتخابات المحلية مد تبين الازدواجية القلائية .

 ميعاد رفع الدعوى وآجال الفصل فيها:-ب
 

على أن ،1يوماى قبل تاري  الاقتراب‹‹ 20››ودب الترشيحات في أجل أقصاه يجب أن ت
 ،إيداب التصريس بالترشسكاملين من تاري  ‹‹2››يبلغ قرار الرفض معللا في ظرف يومين 

وقد قلص المشرب مدة الفصل بالنسبة للقانون السابق وذلك على اعتبار أن مواعيد 
 .2الاستعجال تت ير من حالة إلى حالة

  ،المتعلق بالانتخابات 10-16قانون من ال‹‹98››وتتم إجرا ات الطعن وفقا للمادة  
على أن رفد الدعوت لد قرارات رفض اللجنة الولائية الانتخابية عند رفلها الترشيحات 
 ى لعلوية مجلس الأمة يكون أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتدا

من نفس المادة أعلاه حدد المشرب آجالا ‹‹ 4››وفي الفقرة ،بقرار الرفض من تاري  التبليغ
تفصل فيي المحكمة الإدارية في الاعتراض المرفوب أمامها بشان قرارات رفض الترشس 

أيام كاملة من تاري  تسجيل الطعن، ويتم تبليغ ‹‹ 05››لانتخابات مجلس الأمة في خلال 
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لى الوالي قصد تنفيذهره الأطراف بالحكم تلقائيا فور صدو  ، ويكون الحكم الصادر عن واا
 المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. 

 ثالثا: الرقابة القضائية الجزائية
 

المتعلق  10-16حدد المشرب الجزائري في الباب السابد من القانون العلوي  
ويتم التعرض لدور  ن الإنتخابات،الإخلال بقواعد قانو بالانتخابات، أحكاماى جزائية ترتب على 

 :القالي الجزائي كما يلي

 الجرائم المرتبطة بالقوائم الإنتخابية - أ

تسجيل الناخب في أكثر من قائمة مستخدما أسما  أو صفات مزيفة، أو  جرم المشرب
قام عند التسجيل باخفا  حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون، وقد حدد 

لعقوبات التي ترتبط بهذه الجريمة، حين تشمل ال رامة والحبس من ثلاثة أشهر إلى المشرب ا
يعد التسجيل المخالف للشروط  ،1دج  40.000دج إلى  4.000ثلاثة سنوات، وغرامة من 

 .2القانونية جريمة يعاقب عليها القانون كونها تمس بمبدأ المساواة بين الناخبين
ر المتعلقة بتسليم أو تقديم شهادة التسجيل في القوائم التزوير أو محاولة التزوي عديٌ 

الإنتخابية، أو الشطب من القوائم الانتخابية فعلا مجرماى يعاقب عليي القانون طبقا للمادة 
 6.000المتعلق بالانتخابات، وتتراوح  العقوبة بين  10-16من القانون العلوي  ‹‹198››

كما يعاقب بنفس العقوبات  ى ثلان سنوات،حبس من ستة  أشهر إلدج، وال 60.000دج و 
كل من يعترض سبيل عمليات لبط القوائم الإنتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات 
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 .244السابق، ص ليا  الأسدي، المرجد - 2



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

342 

 

الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها، ويعد إرتكاب الأعوان المكلفون بالعمليات الإنتخابية 
نتخابية والوثائق المتعلقة قوائم الإيرتب عليها ملاعفة هذه العقوبات، فصحة ال ظرفا مشدداى 

بها أمر لروري تعمل مختلف التشريعات على حمايتها، ويكون ذلك من خلال التسجيل 
إن تكرار القيد في اكثر من قائمة إنتخابية في دوائر إنتخابية مختلفة وذلك  ،1غير القانوني

المواطنين، فالمواطن يستنفذ أن القاعدة هي وحدة القوائم الإنتخابية، بما يلمن المساواة بين 
 .2حقي في التسجيل بمجرد تسجيلي في قائمة إنتخابية

إلى  6.000كما يعاقب بالحبس من ثلان أشهر إلى ثلان سنوات وب رامة من 
كل من سجل او حاول تسجيل شخص او شطب إسم شخص من قائمة إنتخابية  60.000

، كما يمكن الحكم على زورةبدون وجي حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات م
مرتكب هذه الجنحة بالحرمان من ممارسة حقوقي المدنية لمدة سنتين على الأقل وخمسة 

إلى  4.000كما يعاقب من ثلان أشهر إلى ثلان سنوات وب رامة من  ،3سنوات على الأكثر
 ، كل من فقد حقي في التصويت إما أثر صدور حكم عليي وغما بعد إشهار إفلاسي40.000

ولم يرد إليي إعتباره وصوت عمدا بنا ى على تسجيلي في القوائم بعد فقدان حقي، كما يعاقب  
بالحبس كل من صوت نتيجة تسجيل محصل عليي بالتزوير أو بانتحال أسما  وصفات 

  ناخب مسجل.
كما جرم المشرب كل من صوت اكثر من مرة نتيجة التسجيل المتعدد، وكل من قام 

 .4كثر من قائمةبترشيس نفسي في ا
                                            

 ..245ليا  الأسدي، المرجد السابق، ص - 1
 .74الوردي براهيمي، المرجد السابق، ص - 2
 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي رقم‹‹ 200››أنظر المادة   - 3
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، المتعلق بالإنتخابات، أن 10-16من القانون العلوي  ‹‹221››كما بينت المادة 
أشهر الموالية لهذا الت يير يعاقب، ب رامة  3كل من ي ير موطن إقامتي ولم يبلغ في ظرف 

 20.000إلى  2000من 

 الإنتخابية لحملةا - ب

 لقة بها بجملة من القواعد، التيأحاط المشرب فترة الحملة الإنتخابية والأنشطة المتع
إستخدام الل ات الاجنبية في  تهدف إلى حماية قواعدها، وتردب كل مخالف لها، فقد مند 

أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو  الحملة الإنتخابية، أو إستخدام الممتلكات
لى خلاف ذا نصت الأحكام التشريعية صراحة عي أو م سسة أو هيئة عمومية، إلا إعموم
يمند  بين المشرب أني اكم ،1ويجب إحترام البرام  الإنتخابية أثنا  الحملة الإنتخابية ذلك.

دارة العمومية وم سسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها إستخدام أماكن العبادة والإ
 .2أو إنتمائها ب رض الدعاية الإنتخابية

نتخابية فتشمل تمويل الحملة الإنتخابية، كتلقي وتختلف الجرائم المتعلقة بالحملة الإ
الهبات النقدية أو العينية، رغم أن القانون يحدد مصادر التمويل وحدود المبالغ المسموح 

 .3بانفاقها
على أني يحظر على أي ، 10-16من القانون العلوي  ‹‹191››كما نصت المادة 

جهة أجنبية او شخص طبيعي أو  أو أي مسهمات من أي ات عينية أو نقديةمترشس تلقي هب
فلا يمكن القيام بالحملة الانتخابية خارج الاوقات المحددة قانونا  جنبية،أمعنوي من جنسية 

                                            

 ، المتعلق بالإنتخابات، سابق الإشارة إليي.10-16من القانون العلوي ‹176››، ‹175››أنظر المواد  - 1
 ، المتعلق بالإنتخابات، سابق الإشارة إليي.10-16من القانون العلوي ‹183››أنظر المواد  -  2
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فقد حرص المشرب على عدم تدخل  .1أو إستخدام وسائل غير قانونية في الحملة الإنتخابية
الوطنية، وعدم وجود أي أي جهة اجنبية في العملية الإنتخابية، وهذا لمانا لمبدأ السيادة 

ولا  لجهات أجنبية سوا  تعلق الأمر بالمترشحين، أو بالمصادر المالية التي ت ثر على سير 
 العملية الإنتخابية.

 :وان المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابيةالأعبالجرائم المتعلقة -ج

ه العملية بصورة إن حماية مراحل العملية الإنتخابية يكون من أي طرف ي ثر على هذ
بتلقي  كل شخص مكلفسلبية، سوا  كان من الناخبين أو المشرفين أو المترشحين، لذا ف

أوراق متلمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بانقاص أو زيادة في المحلر 
حبس من ، يعاقب بالسم غير الإسم المسجلإأو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة 

فمس لية أعلا  مكاتب التصويت قائمة على لرورة  نوات إلى عشرة سنوات،خمس س
صويت ديتهم لمهامي، على أن أعلا  مكاتب التاحترام القانون والتنظيم الذي يحدد كيفيات تإ

نتخابات، إلا أن المشرب قد شدد على لرورة إحترامهم للمهام ي دون القسم للمان نزاهة الإ
 العملية الإنتخابية، تحت طائلة العقوبات المقرة قانوناى. الموكلة إليهم وعدم إفساد
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 الجرائم المتعلقة بترهيب الناخبين -د
 

و غير مباشرة أإن إفساد إرادة الناخبين قد تكون بصور مختلفة، سوا  بطريقة مباشرة 
يعاقب بالحبس من ستة  أشهر إلى ثلان ترغيب أو ترهيب، وقد بين المشرب أني  ةبصور 
دج كل من دخل قاعة الاقتراب وهو يحمل  40.000إلى  4.000ات، وب رامة من سنو 

وقد عمل المشرب  ،1سلاحا بيناى أو مخفياى باستثنا  أعلا  القوة العمومية المسخرين قانوناى 
على تحقيق الحماية للناخبين، لكي يعبرو عن أصواتهم دون أي ل وط، وتمتد الحماية إلى 

 .2عملية الإنتخابية، كاعلا  مكاتب التصويتالأطراف المساهمة في ال
 جريمة إفساد إرادة الناخبين -و
 

يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على 
الإمتناب عن التصويت مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات إفترائية أو مناورات إحتيالية أخرت 

 .3دج 60.000دج إلى  6.000ات، وب رامة من بالحبس من ثلان أشهر إلى ثلان سنو 
كما جرم المشرب كل من أفسد أرادة الناخبين عن طريق المال سوا  بطريقة مباشرة أو 

ساد فإن إ خبا لأجل التاثير عليي باي وسيلة،كما يعاقب القانون كل من هدد نا ،4غير مباشرة

                                            

 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي رقم‹‹ 204››أنظر المادة  -  1
 .357للمزيد من التفاصيل، راجد ليا  الأسدي، المرجد السابق، ص - 2
 ت، سابق الإشارة إليي.المتعلق بالانتخابا 10-16من القانون العلوي رقم‹‹ 205››أنظر المادة   - 3
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ة الإنتخابية، وهذه الجريمة صعبة رادة الناخبين قد تكون بوسائل تهديدية أو عن طريق الرشو إ
 .1الإثبات من الناحية القانونية، وهي كثيرة الشيوب في التاثير على إرادة الناخبين

 تعكير صفو أعمال مكتب التصويت -ه
 

إن سلامة العملية الإنتخابية تتطلب الهدو  والطمانينية في مكتب التصويت وحولي، 
أخل أو مند مترشحا أو من يمثلي قانونا حلور كل من عكر أو لذا فقد أقر المشرب أني 

دج إلى  3.000، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وب رامة من عملية التصويت
دج، وأرتبط ذلك بحمل سلاح يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلان سنوات،  30.000

ذا كان الامر مدبرا بخطة في تنفيذ 40.000إلى  4.000وب رامة من  ها في دائرة أو دج، واا
إلى  100.000عدة دوائر يعاقب مرتكبها من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وب رامة من 

كما جرم المشرب كل من أهان علو أو عدة أعلا  مكتب تصويت أو  ،2دج 500.000
 .3إستعمل لدهم عنفاى أو تسبب في تاخير عملية الإنتخاب أو حال دوني

بهذا القدر من الحماية الجزائية راجد إلى أهمية إن إحاطة سير العملية الإنتخابية 
هذه العملية، ومكانة الإنتخاب بين الحقوق والحريات، وما يرتب على ممارسة هذا الحق من 

 إسناد للسلطة.
إلى  100.000كما يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وب رامة من 

علو من أعلا  مكتب دج، كل إخلال بالإقتراب صادر إما عن اي  500.000

                                            

 .389ليا  الأسدي، المرجد السابق، ص - 1
 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي رقم‹‹ 206››أنظر المادة  -  2
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كما بين المشرب  ،1التصويت، أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها
 .2أن أي إخلال من الأطراف المشرفة على العملية الإنتخابية يعد عملا مجرما 

وتكون هذه الجريمة بالدخول ب ير حق إلى مركز التصويت او إستخدام القوة داخل  
 .3فالتواجد بحمل السلاح يفسد حسن سير عمل مكتب التصويت مكتب التصويت،

 جريمة عدم تقديم الوثائق الإنتخابية أو إسائة إستخدامها -ز
 

إن لمان الشفافية في العملية الإنتخابية امر مهم، وتقديم الوثائق المعدة لهذه العملية 
جزا ات على من يخالفها، يحقق بصورة كبيرة هذه ال اية، إلا أن إسا ة تطبيق القواعد يرتب 

دج  4.000يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلان سنوات وب رامة من لذا فقد بين المشرب أني 
دج، كل من إمتند عن ولد تحت تصرف الممثل الم هل قانوناى لكل مترشس  40.000إلى 

و نسخة من محلر فرز الاصوات، أو أأو قائمة مترشحين القائمة الإنتخابية البلدية، 
حصا  البلدي للأصوات أو المحلر الولائي لتركيز النتائ ، كما يمكن ان يحكم ر الإمحل

عليي بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشس لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، ويعاقب بنفس 
العقوبة كل مترشس أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الإنتخابية البلدية لأغراض 

ائق الإنتخابية المتمثلة أساساى في قوائم الناخبين، ومحالر الفرز، يعد إن تقديم الوث ،4مسيئة
مساسا بالقواعد الهادفة إلى لمانة نزاهة العملية الإنتخابية، ومساسا بحقوق الاطراف التي 

                                            

 المتعلق بالانتخابات، سابق الإشارة إليي. 10-16من القانون العلوي رقم‹‹ 210››أنظر المادة  - 1
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خول لها المشرب الإطلاب والحصول على نس  من هذه الوثائق، والإمتناب عن تقديم هذه 
 الإنتخابية. الوثائق يعد عرقلة للعملية

 إختطاف صناديق الإقتراع -ح
 

يهدف المشرب إلى إجرا  العملية الإنتخابية في ظل مناخ تسوده النزاهة، بعيدا عن 
أي تدخل ويطمس الأفراد الناخبون أن تكون هذه العملية بجميد مراحلها صحيحة ولا تزوير 

ذه العملية، والتاثير على فالإعتدا  على صناديق الإقتراب يعد مساسا به فيها ولا ل وطات،
 .1العملية الإنتخابية

دج إلى  100.000يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشرة، وب رامة من 
دج، كل من قام باختطاف صندوق الإقتراب المحتوي على الاصوات المعبر  500.000

ذا وقد هذا الإختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعن ف عنها، والتي لم يتم فرزها واا
دج إلى  5.000تكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وب رامة من 

إن إختطاف صناديق الإقتراب هو مساس مباشر بارادة الناخبين ومن ثمة  ،2دج 2500000
بحقهم في التعبير عن إرادتهم، لذا فقد شدد المشرب العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة، على أني 

ف ومن طرف مجموعة اشخاص ظرفا مشدداى يرتب عليي التشديد في إعتمد إستخدام العن
 العقوبة.
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 لخاتمــــــــــــــــــــــةا
 

إن دراسة النظام القانوني لإسناد السلطة في الجزائر يعني دراسة مجموب القواعد 
 ،ي هذه العملية عبر مختلف مراحلهاالدستورية والقانونية ومجموب الأطراف التي تساهم ف

دا  الأدوار المنوطة بها، تكاملاى من حين ملية يعني تكامل هذه العناصر في أجاح هذه العون
تساهم فيي مختلف الأطراف بصورة منسجمة بما يجعل  إذالنصوص القانونية واادا  الفعلي، 

رادتي.  مني غاية تقد على عاتق المجتمد ووسيلة لتحقيق رفاهيتي واا
تعددية السياسية في صلب الدستور لا يعطي اللمانة إن إقرار مبادئ الديمقراطية وال

على اعتبار أن ، الكافية لجعل الحق في التعبير السياسي فعليا ونابعا عن الإرادة الشعبية
فكلمة ديمقراطية استخدمتها الجزائر في ظل  ،ئ تفتس المجال لتفسيرها بطرق عدةهذه المباد

لب أن يكون ظل التعددية الحزبية، بما يتطالأحادية والنموذج الاشتراكي واستخدمتها في 
من خلال تحديد معالمي في النص الدستوري لتكون القوانين سوا  العلوية  ترسي  هذا المبدأ

 أو العادية تكريساى هذا المبدأ.
ية يمس من مكانة كما أن التذبذب الحاصل في النصوص الدستورية والقوانين العلو 

ر استقراراى من الدستور لعملية نجد أن القانون المدني أكثفمن الناحية ا ،وسمو هذه النصوص
على أن هذا التذبذب يلعف ثقة المواطن في القواعد غير المستقرة بما يجعلي ،الجزائري

 عازفاى عن المشاركة في الحياة السياسية.
هذه التطورات جعلت من النظام الجزائري ياخذ خصوصية تميزه عن غيره من 

ياخذ طابد التقاليد  مستوت إقرار الحقوق والحريات متذبذا، ولمالأنظمة حين يبقى 
على أن النقائص التي تشوب هذا النظام القانوني والمتعلق باسناد السلطة لا  ،الديمقراطية

تقتصر على وجود النص أو عدم مواكبتي للحاجة الاجتماعية كون القاعدة القانونية تنظم 
اعية، بقدر ما يكون الانحراف والخلل في ممارسة سلوكا اجتماعيا وتنبد من حاجة اجتم
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فلا يهم النص مهما كان راقيا في معالجة الحقوق والحريات، ومهما  ،النص في حد ذاتي
كانت الإجرا ات والوسائل الفنية دقيقة، إلا أنها تفرغ من محتواها إن كانت عرلة للانتهاك 

هم هي وجود سلطة فعلية قادرة على والتجاوز والتحايل عليها، مما يجعل من اللمانة الأ
تطبيق القاعدة القانونية على جميد المستويات، وليس أجدر من أن يلطلد بهذه المهمة 

نون الم سسة القلائية التي تقوم على مبدأ الاستقلالية التي يعد السهر على احترام القا
بلمانات فعلية  إلا أن السلطة القلائية يجب أن تتدعم ،صلب مهمتها ووظيفتها الأصيلة

ترس  مبدأ استقلال القلا ، وتتطلب توفر وسائل بشرية متخصصة وعالية التكوين، يمكنها 
 من است لال الوسائل المادية والنصوص القانونية لترسي  دعائم دولة القانون.

إن توفر الم سسة القلائية المتكاملة يجعل من اللروري إسناد الإشراف والرقابة 
نتخابية للجهاز القلائي الذي يكون الجهة الأنسب للقيام بهذه المهمة على العملية الا

الحساسة، حين تشرف الجهة القلائية على مختلف مراحل العملية الانتخابية دون أي ميل 
سياسية، وأمام النشطا  سياسي مد تكريس اللمانات التي تكفل استقلاليتها أمام السلطات ال

ة الانتخابية محل دراسة وتكوين متخصص ترس  المبادئ على أن تكون العملي ،السياسيين
والقيم القانونية لدت الأطراف المساهمة في عملية إسناد السلطة، بما يلمن تخصصا فنيا 

 يحقق ال اية من العملية الإنتخابية.
يجب أن تدرج النصوص المتعلقة بعملية إسناد السلطإإإإإإإإإإإإإة والتي تمس جوهإإإإإإإإإإر و 

، وآليات إسناد السلطة والتداول عليها والعلاقة بينها، في باب يتمتد بسمو السياسي ام النظ
 ،دستوري خاص، حين تكون من مجالات حظر التعديل إلا بسلطة تاسيسية منتخبة

بالإلافة إلى لرورة الرجوب إلى صاحب السيادة الأصيل عبر الاستفتا  لأجل تعديلها، مما 
لوب للدستور بما يمكن من نمو ثقافة سياسية تجعل من النص يرس  القيمة والسمو المط

القانوني ذا أهمية، وترسم ملامس العلاقة بين السلطات، ومن ثم العلاقة بين المواطن 
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والسلطة لتكون علاقة تكاملية ي دي كل طرف فيها دوره بعيدا عن التهميا والاغتراب 
 السياسي.

سلطات، ووسيلة الوصول إليها، وليست فتكون النصوص الدستورية أداة لتنظيم ال
 وسيلة سياسية تستخدم من طرف حزب أو تيار سياسي للوصول إلى السلطة أو البقا  فيها.

م الانتخاب باعطا  دلالة لنسب المشاركة في العملية الانتخابية يجعل اإن مراجعة نظ
عمال دور الأحزاب من العزوف الانتخابي تعبيرا تجدر معالجتي من خلال التنمية السياسية  واا

شراك المجتمد المدني في هذا الأمر حتى لا  السياسية في المجال التكويني والإعلامي، واا
 تحدن القطيعة بين المواطن وبين العمل السياسي في الدولة، وما ينجر عن ذلك من أزمات.

قراراى  فمولوب إسناد السلطة يتطلب تكاملا بين مختلف الم سسات في الدولة، واا
واعد النابعة من خصوصية المجتمد والم طرة للحاجة الاجتماعية فيي، بما يلمن رقيي للق

وتنميتي مد وجود آليات فعالة للرقابة ولمان حسن سير هذه الم سسات، وتطبيق هذه 
القواعد للوصول إلى ترسي  مفهوم تاسيس السلطة في إطار دولة القانون، مد المحافظة 

جال الحقوق والحريات، والرقي بها ليكون تراكم التجربة على المكتسبات المحققة في م
الجزائرية في هذا المجال مستندا إلى أسس فعلية تتجي بها إلى تحقيق الإرادة الشعبية بصورة 

 فعلية بعيدا عن الشعارات .
صلاحات عميقة لهذا إعلى أن تحقيق تكامل النظام القانوني المتعلق بالسلطة يتطلب 

شراك مختلف الفاعلين السياسين في إقرارها، النظام، وأن تستن د إلى الدرسات العلمية، واا
فتمس القواعد والنصوص المتعلقة بالسلطة من خلال إيجاد فصل للسلطات يقوم على 
التوازن والتكامل بينها بما يمنس لعملية إسناد أي من هذه السلطات جهة سياسية تتمكن من 

رفاق كل مستوت من الصلاحيات  ،عدم الانحراف بهاى هذه العملية و الرقابة السياسية عل واا
بمس ولية قانونية محددة بصورة والحة بما يمند أي تاويل للصلاحيات المتربطة بمولوب 

ومنس  ،د بالأثر القانوني المترتب عليهاإسناد السلطة أو ممارستها، وربط هذه القواع
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ل الدور الرقابي لهذه الم سسات على اللمانات القانونية للأحزاب الناشطين  السياسين لتفعي
 العمليات الانتخابية.

كما يجب  إقرار مبدأ الفصل بين السلطات القائم على التوازن والرقابة المتبادلة بين 
ليات قانونية متماثلة بما يجعل من السلطة توقف السلطة آالسلطتين التشريعية والتنفيذية ب

سنادها، وذلك يعد لمانة حقيقية اا سلطة السياسية و وتراقبها وبخاصة فيما يتعلق بانتقال ال
لتفعيل عملية إسناد السلطة طبقا للقواعد الدستورية والقانونية ووسيلة لتحقيق الديمقراطية 

 التداولية.
كما أن المعني الأساسي بعملية إسناد السلطة هو الشعب فهو صاحب السيادة والحق 

على أن مشاركة الشعب في  ،سناد السلطةإا عملية في اختيار من يمثلي والكيفية التي تتم به
هذه العملية بصورة فعالة تكون باقرار الحقوق والحريات، وترسيخها عبر الم سسات 

ت المجتمد المدني في هذه السياسية، وبخاصة الأحزاب السياسية، مد إشراك م سسا
لسياسية يجعل من تطبيق فزيادة الوعي السياسي ونمط المشاركة الفعالة في الحياة ا ،العملية

القواعد المرتبطة بها أكثر سلاسة، والاحتكام للقواعد القانونية م طراى بالرقابة الشعبية المعبر 
 عنها من طرف الشعب ذاتي كحارس لسيادتي وللقانون.
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 22الموافق  1432رجب عام رجب عام  20 رخ في م رخ في م 11-10قانون رقم  .19
 .37ج ر ج ج رقم  .، يتعلق بالبلدية2011يونيو سنة 

ربيد الأول عام ربيد الأول عام  28م رخ فإي م رخ فإي  07 -12 القانون رقم .20
ج ر ج  .، يتعلإق بالولاية يتعلإق بالولاية2012فبراير سنة فبراير سنة  21الموافق  1433
 . 12 ج رقم

المتعلق بالجمعيات ج ر ج  2012يناير سنة 12الم رخ في  06 -12 رقم القانون .21
 .2012يناير 15، الم رخة  2ج رقم 

 2014غشت سنة  9، الموافق 1435شوال عام  13الم رخ في  06-14الأمر رقم  .22
 .48المتلمن قانون الخدمة الوطنية، ج ر ج ج رقم:

 ،2014 غإإشت سإإنإة9الموافق لإ 1435ال عإام شإو  13مإ رخ في  08-14القإانإون رقم  .23
 19،الموافق 1389ذي الحإإإإإإإجإإإإإإإة عإإإإإإام  13الم رخ في  20-70يإإعإدل ويإإتإإمم الأمإإر رقم 

 .49ج ر ج ج رقم  .والمتعلق بالحالة المدنية 1970فبرايإر سنة 
يناير  10 ، الموافق1438ربيد الثاني عام  11م رخ في  01-17قانون رقم  .24

، يحدد قائمة المس وليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليتها 2017سنة
 .02التمتد بالجنسية الجزائرية دون سواها، ج ر ج ج رقم:

 التنظيمات:  -ز

 المراسيم الرئاسية 

فإبإرايإر  10ق المواف 1433ربإإيد الأول عإام  17مإإ رّخ في  67-12مإإرسإإوم رئإإاسي رقم  .1
يتلمن  اسإإتإإدعإإا  الإإهإإيإإئإإإة الانإإتإخإإابإإيإإة لانإإتإإخإإإاب أعإإلإا  المجلس الشعبإي  2012سإنة

 .6ج ر ج ج رقم  .الوطنإي
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يناير  17الموافق  1435ربيد الأول عام  15م رخ في  08-14المرسوم الرئاسي رقم  .2
لانتخاب رئيس الجمهورية. ج ر ج ج ، يتلمن استدعا  هيئة الناخبين 2014سنة 
 .49:رقم

يناير سنة  4، الموافق 1438ربيد الثاني عام  5م رخ في  05-17المرسوم الرئاسي رقم  .3
، يتلمن تعيين القلاة أعلا  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات. ج ر ج 2017
  .01ج رقم 

يناير  4، الموافق 1438ي عام ربيد الثان 5م رخ في  06-17المرسوم الرئاسي رقم   .4
، يتلمن تعيين الكفا ات المستقلة المختارة لمن المجتمد المدني، أعلا  2017سنة 

 .01الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ج ر ج ج رقم 
يناير  4، الموافق 1438ربيد الثاني عام  5م رخ في  07-17المرسوم الرئاسي رقم   - .5

نشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ج ر ، يتعلق ب2017سنة 
 .01ج ج رقم 

المتلمن إستدعا  الهيئة  2017فبراير  4، الم رخ في 57-17المرسوم الرئاسي  - .6
 .60الناخبة لإنتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج ج رقم 

، 2017أبريل سنة 6الموافق  1438رجب عام  9م رخ في  132-17المرسوم الرئاسي  .7
يتلمن تكليف بعض أعلا  الحكومة لتولي، بالنيابة، مهام الوزرا  المترشحين 

 .22للإنتخابات التشريعية، ج ر ج ج رقم:
أبإريإل  18 الموافق 1438رجب عإام  21مإ رخ في  141 - 17مإرسإإوم رئإاسي رقإإم  .8

 25، ج ر ج ج رقم:مي الأعلى وسيرهيإإحإدد تإإنإظإيإم اجملإلس الإسلا ،2017 سإنإة
، 2017مايو سنة 24شعبان، الموافق  27، م رخ في 179-17المرسوم الرئاسي رقم  .9

 .31يتلمن تعيين الوزير الأول، ج ر ج ج رقم
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 المراسيم التنفيذية 

يناير سنة  2، الموافق 1402ربيد الأول عام  6الم رخ في  03-82المرسوم رقم  .1
لهيئة الناخبة لإنتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني، ج ، يتلمن إستدعا  ا1982

 .1ر ج ج رقم 
المحدد لعدد المقاعد المطلوب ش لها للمجلس الشعبي الوطني،  265-86المرسوم رقم  .2

 .44، ج ر ج ج رقم  1986أكتوبر  28، الموافق 1407صفر عام  25الم رخ في 
يوليو سنة  23، الموافق 1415صفر عام  14م رخ في  215-94مرسوم تنفيذي رقم  .3

 .48، يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،  ج ر ج ج رقم1994
سبتمبر  6، الموافق 1416ربيد الثاني عام  11م رخ في  265-95مرسوم تنفيذي رقم  .4

، يحدد صلاحيات مصالس التقنين والش ون العامة، والإدارة المحلية وقواعد 1995
 .50. ج ر ج ج رقم تنظيمها وعملها

، المعدل والمتمم بالمرسوم 1997نوفمبر 11الم رخ في  423-97المرسوم التنفيذي  .5
، المتعلق بتنظيم انتخاب أعلا  2000نوفمبر 22الم رخ في  375- 2000 التنفيذي

 .2000لعام  70مجلس الأمة المنتخبين،  ج ر ج ج رقم 
فبراير  6الموافق  1433لأول عام ربيد ا 13م رخ في  30-12المرسوم التنفيذي رقم  .6

، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب، ج ر ج ج رقم 2012سنة 
08. 

فبراير  6الموافق  1433ربيد الأول عام  13م رخ في  31-12المرسوم التنفيذي رقم  .7
، 8، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات، ج ر ج ج رقم 2012سنة
 .27ص
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فبراير  6الموافق  1433ربيد الأول عام  13الم رخ في   32- 12 لمرسوم التنفيذيا .8
أعلا  مكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة حق  تعيينالمتعلق بشروط  2012سنة 

 .08الاعتراض أو الطعن القلائي بشانهم، ج ر ج ج رقم 
فبراير  14الموافق  1433ربيد الأول عام  21م رخ في  81 -12مرسوم تنفيذي رقم  .9

 .8، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية، ج ر ج ج رقم2012سنة 
فبراير  26الموافق  1433ربيد الثاني عام  4م رخ في  86-12مرسوم تنفيذي رقم  .10

ربيد  20الم رخ في  01-12من الأمر رقم  5، يحدد كيفيات تطبيق المادة 2012سنة
الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد  2012ة فبراير سن 13الموافق  1433الأول عام 

 .11المقاعد المطلوب ش لها في انتخابات البرلمان. ج ر ج ج رقم 
 15، الموافق 1435ربيد الأول عام  13م رخ في  07-14المرسوم التنفيذي رقم   .11

، يحدد إجرا ات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالس المترشحين للانتخاب 2014يناير سنة 
 .02ة الجمهورية والتصديق عليها، ج ر ج ج رقم:لرئاس

، الموافق أول فبراير 1435م رخ في أول ربيد الثاني عام  24-14اامرسوم التنفيذي  .12
، يحدد شروط تصويت المواطنين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة 2014سنة 

 .05الجمهورية، وكيفيات ذلك. ج ر ج ج رقم:
، الموافق أول فبراير 1435م رخ في أول ربيد الثاني عام  25-14اامرسوم التنفيذي  .13

، يحدد شروط تصويت المواطنين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة 2014سنة 
 .05الجمهورية، وكيفيات ذلك. ج ر ج ج رقم:

الموافق  1435جمادت الأولى عام  10م رخ في  104-14المرسوم التنفيذي رقم  .14
تلمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات ، ي2014مارس سنة  12

 .4، ص،15ج ر ج ج  رقم  .المحلية
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 19، الموافق 1438ربيد الأول عام  19م رخ في  335-16مرسوم تنفيذي رقم  .15
، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائرين المقيمين في الخارج 2016ديسمبر سنة 

 .75ج ج رقم: طني وكيفيات ذلك، ج رلانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الو 
 19الموافق  1438ربيد الأول عام  19م رخ في  336-16المرسوم التنفيذي رقم   .16

ر  ، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحياتها. ج2016ديسمبر سنة
 .75ج ج رقم 

 19فق الموا 1438ربيد الأول عام  19م رخ في  337-16المرسوم التنفيذي رقم  .17
، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الإنتخاب، ج ر ج 2016ديسمبر سنة 

 .75ج رقم 
 19الموافق  1438ربيد الأول عام  19م رخ في  338-16المرسوم التنفيذي   .18

 .75، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات، ج ر ج ج رقم:2016ديسمبر سنة 
 17الموافق  1438ربيد الثاني عام  18 رخ في م 12-17المرسوم التنفيذي رقم .19

 .3نتخابية الإدارية، ج ر ج ج رقم:، يحدد قواعد سير اللجنة الإ2017 يناير سنة
 17الموافق  1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  13-17المرسوم التنفيذي رقم  .20

اب أعلا  ، يتعلق باستمارة  التصريس بالترشس لقوائم المترشحين لانتخ2017يناير سنة 
 .3المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج ج رقم:

 17الموافق  1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  14-17المرسوم التنفيذي رقم  .21
، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالس قوائم المترشحين 2017يناير سنة 

 .3ج ر ج ج رقم  لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني.
 17الموافق  1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  15-17لتنفيذي رقم المرسوم ا .22

، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالس قوائم المترشحين 2017يناير سنة 
 .3ج ر ج ج رقم  لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني.
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يناير  17الموافق  1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  16-17المرسوم التنفيذي  .23
ن يحدد كيفيات ولد القائمة الإنتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة 2017سنة 

طلاب الناخب عليها. ج ر ج ج رقم   .3العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واا
يناير  17الموافق  1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  17-17المرسوم التنفيذي  .24

الإنتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا  يحدد كيفيات ولد القائمة ،2017سنة 
طلاب الناخب عليها. ج ر ج ج رقم   .3المستقلة لمراقبة الانتخابات واا

يناير  17الموافق  1438 ربيد الثاني عام 18م رخ في  18-17المرسوم التنفيذي  .25
عليا يحدد كيفيات ولد القائمة الإنتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة ال ،2017سنة 

طلاب الناخب عليها. ج ر ج ج رقم   .3المستقلة لمراقبة الانتخابات واا
 17، الموافق 1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  20-17المرسوم التنفيذي رقم  .26

 .4، يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الإنتخابات، ج ر ج ج رقم:2017يناير سنة 
 17، الموافق 1438لثاني عام ربيد ا 18م رخ في  21-17المرسوم التنفيذي رقم  .27

، يحدد كيفيات آدا  اليمين من طرف أعلا  مكاتب التصويت. ج ر 2017يناير سنة 
 .4ج ج رقم: 

 17، الموافق 1438ربيد الثاني عام  18م رخ في  22-17المرسوم التنفيذي رقم  .28
، يحدد التعويلات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثنا  تحلير 2017يناير سنة 

جرا  .4  الانتخابات، ج ر ج ج رقم:واا
 4الموافق  1438جمادت الأولى عام  7م رخ في  57-17المرسوم التنفيذي رقم   - .29

، يحدد نص زرقة التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي 2017فبراير سنة 
 .06الوطني ومميزاتها التقنية. ج ر ج ج رقم:

، الموافق 1438ادت الثانية عام جم 23م رخ في  118-17المرسوم التنفيذي رقم  .30
 .19، يحدد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية، ج ر ج ج رقم:2017مارس سنة  22
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 30، الموافق 1438رملان عام  4، م رخ في 183-17المرسوم التنفيذي رقم  .31
 ، يحدد نموذج التصريس الشرفي بالتمتد بالجنسية الجزائرية دون سواها.2017مايو سنة 

 القرارات 

ربيد الأول عام  14قرار وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، م رخ في  .1
، يحدد المواصفات التقنية لمطبوب اكتتاب 2014يناير سنة  16، الموافق 1435

 التوقيعات الفردية لصالس المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 
، الموافق 1438شعبان عام  21م رخ في  17/ق م د/01قرار المجلس الدستوري رقم .2

 .34، المنشور ج ر ج ج رقم 2017مايو سنة  18
، يتلمن 2017فبراير سنة  7الموافق  1438جمادت الأولى عام  10قرار م رخ في  .3

 .15تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب، ج ر ج ج رقم:
يتلمن ، 2017فبراير سنة  7الموافق  1438جمادت الأولى عام  10قرار م رخ في  .4

تعيين قلاة ر سا  وأعلا  ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية 
 15، ج رج ج رقم:2017مايو 4للمقيمين بالخارج للانتخابات التشريعية ليوم 

، يتلمن 2017فبراير سنة 7، الموافق 1438جمادت الأولى عام  10قرار م رخ في  .5
 .15الانتخاب ومميزاتها التقنية. ج ر ج ج رقم: نص مطبوب الوكالة للتصويت في

، يحدد عدد وتشكيلة 2017أبريل سنة  10، الموافق 1438رجب عام  13قرار م رخ في  .6
اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائرين المقيمين 

، ج ر ج ج 2017سنة  مايو 4بالخارج لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني يوم 
 .24رقم:

، 2017أبريل سنة  13، الموافق 1438رجب عام  16قرار وزاري مشترك م رخ في  - .7
 2017مارس سنة29الموافق 1438يتمم القرار الوزاري المشترك الم رخ في أول رجب 
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 الذي يرخص لر سا  الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاري  افتتاح الاقتراب المتعلق
 .24بانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج ج رقم 

، يرخص للولاة بتقديم 2017أبريل سنة 2، الموافق 1438رجب عام  5قرار م رخ في  - .8
تاري  افتتاح الإقتراب المتعلق بانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج ج 

 .24رقم
،  يحدد شكل ورقة 2017ةأبريل سن 2، الموافق 1438رجب عام  5قرار م رخ في  .9

التصويت التي تستعمل لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية، ج ر 
 24ج ج رقم

،  2017أبريل سنة 2، الموافق 1438رجب عام  5قرار وزارة الداخلية م رخ في  .10
ها يحدد المميزات التقنية لمحلر الفرز لانتخاب أعلا  المجلس الشعبي الوطني ومميزات

 .24التقنية، ج ر ج ج رقم

 :المقررات 

، يحدد 2017فبراير سنة 28الموافق  1438مقرر م رخ في أول جمادت الثانية عام  .1
 .21التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستوري وهياكلي، ج ر ج ج رقم:

، يحدد تنظيم 2017سنة مارس 2الموافق  1438جمادت الثانية عام  3مقرر م رخ في  .2
 .21، ج ر ج ج رقم:في مكاتبلس الدستوري المج هياكل

 الأنظمة 

ربيد الثاني،  10النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المعدل والمتمم الم رخ في  .1
 .53، ج رج ج رقم 1997غشت سنة  13الموافق 

، الموافق 1418شوال عام  21النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعدل والمتمم الم رخ في  .2
 .08، ج رج ج رقم 1998فبراير سنة 18
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، الموافق 1437شعبان عام  4النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الم رخ في  .3
 .29، ج ر ج ج رقم2016مايو سنة  11

جمادت الأولى  29النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، الم رخ في  .4
 .13ر ج ج رقم:، ج 2017فبراير سنة  26، الموافق 1438عام 

 :الإعلانات 

 1430ربيد الثاني عام  17م رخ في  09/ إ م د/01إعلان المجلس الدستوري رقم  .1
، يتلمن نتائ  انتخاب رئيس الجمهورية، ج ر ج ج 2009أبريل سنة 13الموافق 

 .22رقم:
 1435جمادت الثانية عام  22/ إ م د / م رخ في 02إعلان المجلس الدستوري رقم  .2

، بتلمن نتائ  انتخاب رئيس الجمهورية. ج ر ج ج 2014أبريل سنة  22الموافق 
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http://www.apn.dz/ar/plus-ar/textes-fondamentaux-sur-leا%20pouvoir-legislatif-ar/358-2014-02-24-15-09-44


 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

378 

 

ر بن هني، الأسس العامة لتنظيم السلطة التشريعية في دستور الولايات عبد القاد .3
المتحدة الأمريكية ودستور الجزائر، محالرة ألقيت في الملتقى الوطني حول إشكالية 

 .2004ديسمبر  7 -6من الدستور الجزائري، الأوراسي  120المادة 

 باللغة الفرنسيةثانيا: 
 

1. Dominque TURPIN. Le régime parlementaire , Dalloz 
,France ,1997.  

2. Ibrahim NAJJAR. Ahmed zaki BADAOUI. youssef CHELLAH. 
Dictionnaire français – arabe.librare du liban.8eme edtion 
2002.  

3.   Maurice DUVERGER. Institutions politiques et droit 
constitutionnel .Le système politique Français .P.U. F .Paris . 

4.  Maurice DUVERGER. Les partis politiques. 6eme. Ed, Librairie,  
Armand colin.paris.1967. 

5. Mohamed .BOUSSOUMAH.LaParenthèse des  pouvoirs publics 
constitutionnels. de 1992 à 1998 , opu, 2005,  

 

 
 
 
 
 



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

379 

 

 

 الفهرس:

 

 1 مقدمة
جراءات قواعد  :الأول ــــابالبــــــــــ  8 الجزائر في السياسية السلطة إسناد وا 

 10 الجزائر في السياسية السلطـــــــــــــــــــــة إسناد أسس :الأول ــــــلالفصـــــــــ
 11 الجزائر في النيابي النظام أسس :الأول المبحث
 12 الجزائري النظام في الديمقراطية: الأول المطلب

 13 الجزائري النظام في الديمقراطية أسس: الأول الفرب
 25 الإنتخاب طريق عن الديمقراطية ممارسة: الثاني الفرب

 29 الجزائري النظام في السياسية السلطات و السيادة: الثاني المطلب
 30 الجزائري النظام في السيادة صاحب: الأول الفرب
 36 الجزائر في الحكم نظام طبيعة: الثاني الفرب

 49 الجزائر في السياسية السلطة تولي قابلية :الثاني المبحث
 50 التنفيذية السلطة لتولي القابلية شروط: الأول المطلب

 51 الجمهورية رئيس لمنصب الترشس شروط: الأول الفرب
 65 الأول الوزير منصب لتولي القابلية شروط: الثاني الفرب

 71 البرلمان في السلطة تولي قابلية شروط:  الثاني المطلب
 72 الوطني الشعبي المجلس في السلطة تولي شروط: الأول الفرب
 83 الأمة مجلس في السلطة تولي شروط: الثاني الفرب

 



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

380 

 

 91 الجزائر في السلطة إسناد آليات :الثـــــــــاني الفصـــــــــــــــــــــــــــــــل
 92 الانتخابية العملية مراحل :الأول المبحث
 92 الناخبة الهيئة استدعا  على السابقة المراحل:الأول المطلب

 93 الانتخابية الدائرة تحديد: الأول الفرب
 104 الانتخابية القوائم إعداد: الثاني الفرب

 112 .لي اللاحقة والمراحل الناخبة الهيئة استدعا :الثاني المطلب
 112 الناخبة الهيئة استدعا  مرحلة: الأول الفرب
 115 الترشس مرحلة: الثاني الفرب
 116 الملفات دراسة: الثالن الفرب
 116 الانتخابية الحملة: الرابد الفرب
 120 التصويت: الخامس الفرب
 128 الجزئية النتائ  وحساب الفرز: السادس الفرب
 132 السلطة يوتول النهائية النتائ  إعلان: السابد الفرب

 133 الجزائر في السياسية السلطة إسناد إجراءات :الثاني المبحث
 134 التنفيذية السلطة باسناد الخاصة والإجرا ات القواعد: الأول المطلب

 135 الجمهورية رئيس انتخاب: الأول الفرب
 147 الأول الوزير تعيين: الثاني الفرب

 149 التشريعية السلطة باسناد الخاصة والإجرا ات القواعد:الثاني المطلب
 150 الوطني الشعبي المجلس في السلطة إسناد:الأول الفرب
 161 الأمة مجلس في السلطة إسناد: الثاني الفرب

 

 



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

381 

 

 172 الجزائر في السياسية السلطة إسناد جهات :الثاني الباب
 175 الجزائر في السياسية السلطة إسناد عملية في الأصيلة الجهات :الأول ـــــــلالفصــــ
 176 ‹‹السياسي الشعب››الجزائر في السياسية للسلطة الترشيح :الأول المبحث
 177 الناخب: الأول المطلب

 179 الناخب في المطلوبة الشروط: الأول الفرب
 195 الجزائري النظام في للانتخاب القانوني التكييف: الثاني الفرب

 197 السلطة إسناد عملية في السياسية الأحزاب دور:  الثاني المطلب
 198 السياسية بالسلطة الأحزاب علاقة: الأول الفرب
 202 المرشحين ديمتق: الثاني الفرب
 209 الانتخابات على الرقابة: الثالن الفرب

 214 لطةللس الممارسة المؤسسات :الثاني المبحث
 215 التنفيذية السلطة: الأول المطلب

 216 :التنفيذية السلطة في الجمهورية رئيس مكانة:  الأول الفرب
 236 التنفيذية السلطة في الأول الوزير مكانة: الثاني الفرب

 239 التشريعية السلطة: الثاني المطلب
 240 : الوطني الشعبي المجلس الأول الفرب
 248 الأمة مجلس: الثاني الفرب
 255 الجزائري النظام في البرلمان مكانة:  الثالن الفرب
 262 الجزائر في ــةالسلط إسناد عملية على والرقابة الإشراف جهات :انيالثـــــ ـــلالفصــ

 263 الانتخابية العملية سير على المشرفة الجهات :لالأو المبحث
 264 السلطة إسناد عملية في الإدارة دور: الأول المطلب

 265 الدائمة الإدارية الهياكل: الأول الفرب



 لسلطة السياسية في الجزائرالنظام القانوني لإسناد ا

 

382 

 

 270 الم قتة الهياكل: الثاني الفرب
 280 الإدارة حياد مبدأ: الثالن الفرب

 287 الانتخابية العملية في اللجان دور: الثاني المطلب
 287 المحلي المستوت على الإدارية الانتخابية اللجان: الأول الفرب
 296 بالخارج المتعلقة اللجان: الثاني الفرب

 300 النزاعات وفض الرقابة جهات الثانــــي المـــبحث
 301 الإنتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة: الأول المطلب

 302 الإنتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة تشكيل: الأول الفرب
 305 الإنتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة مهام: الثاني الفرب

 309 السلطة إسناد عملية في  والقلا  الدستوري المجلس دور:  الثاني المطلب
 309 السلطة إسناد عملية في الدستوري المجلس دور: الأول الفرب
 326 السلطة إسناد عملية في القلا  دور: الثاني الفرب

 349 الخاتمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإة
 353 :المراجع قائمة

 379 :الفهرس
 

 
 

 


